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الأمانة العامة لمجلس الأمة ‏ إدارة الاإعلام 
إصدار 2013 


مقدمه 


تكتسب المثاقشات اتهاعة والغثية التي تتضمثها اجتماعات لجئة إعداد الدستور أشمية كبيرة لا غنى عنها لأني مهتم 
بظروف ولأدة دستور دوتة الكويت. 

وقد نصت اللادة الأولى من القائون رقم ]١[‏ لسئة 1917 الخاص بالنظام الأساسسي للحكم في فترة الانتقال 
(الدستور المؤقت] على أن يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساسسن المبادئ الديمقراطية 
المستوحاة من واقع الكويت: على أن يتهى المجلس هذا الميمة خلال سنة من أول يوم اتعقاد ته. وقد عقد الجلس 
التاسيسى أول جلسة له في ٠١‏ يثاير 1357: وأسرى الانتشابات لعضوية لسنة النستور وفاز كل من: 

١‏ -السيد/ يعقوب يوسف الحميضي. 

؟ - السيد/, غبداللطيف ثتيان الغائم. 

" - الشيخ/ سعد الغبداللك السالم اتصباح. 

4 -السيد/ ححهوذ الزيد اليشالك. 

ه-السيد/ سعود العيدالعزِيز العبدالرزاق. 

وقد عقدت اجتماعات اللجنة برئاسة السيد/, عبد اللطيف ثنيان الشائم: وانتحب السيد يعقوب يوسف | لحميضي 


اميتا للسر: وكانت في الفترة من 1٠‏ سارس 1915 وإلى '؟ أكتوير 1459 


دليل استخدام الشهرس 

أعدت إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة فهرسا خاصا لجلسات لجنة إعداد الدستور يسهل على الباحثين 
والمهتمين الوصول إلى المعلومة بشكل ميسر. ويتكون الفهرس من رقم المادة الدستورية؛ ورقم الجلسة التي نوقشت فيهاء 
وتاريخ عقد الجلسة: ورقم الصفحة الأصلية: ورقم الصفحة المتسلسلة من بداية آول محضر وحتى الأخير: كما هو مبين 


في الجدول المرفق والدي لا يعد جزء من الوثيقة التاريطية. 


فريق اللاعداد 

السيد/ عبدالله سمير العنزي اختصاصي اول قانوني السيد/ إبراهيم محمد دشتي ‏ إختصاصي اول علوم سياسية 
السيد/ مظفر عبدائله راشد 2 منير إدارة الإعلام السيد/ عبدالله سعود المطيري مساهد منسق إداري 
شكر وعرفان 


يتقدم فريق الأعداد بالشعر والامتتان للكبير اتدسنوري ذ . عبد الشتاح سين على التصبح والارشاذ الذي اسهم في 


انمام قطباصة وإضداد رسن هَتا المرجم. 
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البواقق ١‏ مارس سنة 3559م بهشور الاعضا* اصحاب السعادة والسادة وهس 


وس السيد / عبد اللطيف محمد تثيان ( رئيس السعلس ) 
بس الشيخ سعد العبد الله السالم ( ونير الداخلية) 
جب السيد / حيود الزيد الهالسد ( ونير المدل ) 
اليد / يفقيب السيفبي ( عضو اللجنسة ) 
وس السيد / سعوب المهبد الرزاق ( عضو اللجئسة ) 


و ععتسر الا جتماع السيد الاستاث محسن عبد الصاقظ الخبير الثا نوني 

وفى بداية اجتماع اللجنة اتفق على انتخاب امين سر اللجنة واختير السيد 
يعقوب يسف الحميني امينا لسر اللجنة بالا جباع كنا طلبت اللجنة من السيد علي 
رضوان تولي سكرتارية اللجنة . 


الثالي و 
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح : 
الاجتاع مرتين اسيعيا عسب التجربة يعلى أن يكدن الاجتماع صباح يوم السبت مسن 
كلل أسبوع في الساعة التأاسعة . 
سفاك 8 السيد / عيك ١‏ للطيف محمد ثنيا ن 0 
يجب ان نبدأ كذلك في تخديد نظام سير الممل في اللجنة . 
الشيخ سفد العبد الله السالم الصباخ 1 
هل للمجلس التأسيسي خبير قانوني هام يعين السيد محسن عبد الحافظ الخبير 
القاتوني خبيرا للمجلس ٠‏ 
سعادة السيد / عبد اللليف محد ثتيان : 
ان المجلس قد اوصى باستدعاء خبير من الجسبورية العربية المتهدة ولكن لا بآس 
شم سكل السيد الخبير القانوني عن ثيفية الابتدا* في بحث الموضوع . 


3” 


سعاد ة السيد موك الؤيد الغالد 0 


ان دستبر النُويت احدث دستور في البلاد العربية فيجب ان يكون دستورا مثاليا 
تقتدى به البلاد العربية ؛ ويجب ان نستفيد من جميع الاخطا' التي حدثت ونتلافاها 
ليكون هذا الدستور فملا دستورا مثاليا مع مراعاة ظروف الثويت الخاصة والبيثة الا جتمامية 
اليحهلية , 

ثم اختتمت اللجئة اجتماعبا في تمام الساعة العاشرة على ان يعد السيد الخبير 
القانوني الاستاذ محسن عبد الحافظ للجلسة القادءة المواد الاولية اللطليب مناتشتهبا, 
على أن تكون الجلسة القادمة يوم السبت القادم في الساعة التاسمة صياحا . 


اين السسر سكرتير اللجئنة الرئيسس 


"١ 


النجلين اللأميسسي 


لجونة الدستور 


الامائة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة الثانية ( ؟ ) 


11م 


اس وم ل سس سس سس م سس جل وسو 


را 


شوال سنة إم"م ١‏ ه. السوافق 4؟ لارس سئة 1918 م. بحضور الاعضاء واصحاب 
السعادة بالسادة : 


ل السيد / عبد اللطليف محيد ثنيان ( ئيس المجلس ) 
ب الشيخ سعد العبد الله السالسسم ( وزير الداغليسة ) 
جب السيد / حيود الزيد الخالد ( وزير اليدل) 
السيد / سعود العبد السسرزاق ( عفو اللبنة ) 
وتغيب السيد / يعتوب الحيضي ( عضو اللجنة ) 


وحضر الاجتماع السيد الاستال بحسن عبد الحافظ الخبير التانوني . 

وتولى سكرتارية اللجنة السيد علي محيد الرضوان امين عام المجلس التأسيسي , 
الد ستور هو حفظ الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام دوليكئن الدستور هو دستور الوهدة 
سعاد : السيد / حسود الزيد الخالد : ان لثا ظلروفنا الخاصة بوان البدف الاساسي من الدستور 
تتحمل سوأولية كل الاأعمال التي تصددار مهنا #ولقد عشئا خلال الفترة الياضية في بحبوحة وكثانت 
العلاتة بين الشعب والحاكم هي علاقة الوالد بأبنائه وليست علاقة حاكم او محكوم . 

التي استطمت ان انهيبا وهي : 


الادة - ( الثويت: د ولة عربية مستقلة . نات سيادة تاءة , ا يجوز التخلي عن اى 


جزا من ارافيبا ) ٠‏ 
( والشعب الكييتي جز" من الامة العربية ) 


الى الاسرة العربية , وهى مستظلة اأى خارجة عن تبمية من الاستعمار او أى تبمية 
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ثم لا يجوز التخلي عن اى جز* من اراضيها «اى انه ستنع على الحاكم يمتنسع 
على البرلمان يعلى اية سلئلة داخلية التخلي عن أى جز' من دولة الكويت . 
يغبارة ان الشعب الكويتي جز' من الامة «تعني ان شمب الكويت جز' من اجزا* 
الآما المربية وهير قعبيا سربيط بضير الانة الشربية . 

المادة + ( حكومة الكويت اميرية وراثية ني اسرة سارك الصباح ) 


8 أر امنري بتنطايم تايرث الامارة 5 


سعادة السيد/ حبود الزيد الغالد ؛ نوافق على الجز' الاول من الادة ,اما الجزه الثاني 
فيبا الذى ينس على ان يصدر ابر اميرف بتنظيم توارث الامارة ,فائه موضوع يجب 
ان نيهت بحيث آن الاور 3 يتأثر بالماطنة وذ لك رغم ثقتنا الثاطة بالامبسير 
تعلقنا به . 


سعادة السيد/ عبد اللطيف محيد ثنيان ؛ اند يجب اخذ رأى الاير في هذا المرضوم قهل 


بحث اقراره هثا . 
الامبر واخذ رأيه في الموضوع والحصول على جواب منه . 

الشيخ سهد العبد الله السالم ه انتا يجب ان تبحث المرضوع حتى لو كنا نريد الاطلامعلى 
رأى الامير ويجب ان تقدم رأينا للامير وتسأله رأيه . 

سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان : انثي متفق مع وزير الداخلية ,يجب ان نبحث الموضوع, 
ويسكئنا ان تأخذ بالسوابق التي حدثت في العاضي عواننا الان نيحث الموضيفات 
سن خلال هاداتنا ومن خلال السوابق . 

سعادة. السيد/ حمود الزيد الخالد م اسأل الخبير القانوني #اليس من الواجب ان يشارالى 
طريقة تولي الامارة في الدستور ٠‏ 

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ : ( الخبير القانوني ) ائنا امام طريقتين في هذا الشأن, 
الايلى ان نذكر طريقة التوارث في الدستور ,والثانية هي النص على ان الامارة 
وراثية وبترك للامير بيان طريقة الوراثة بامر اميرى ينظم ذلك ٠‏ 

سعادة السيد / عبد اللطيف ثنيان : ارى ان نوءجل البحث في الموضوع الخاص بطريقة الوراثة 
حتى تأخذ رأى الامير . 
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وافق الجسيم على ذلك على ان يقوم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالسم 
( عضو اللجنة ووزير الداخلية ) باستطلاع رأى سمو الامير والده فيا انا كان 
ثم تليت السادة الثالثة من اللشروع المقترح ونصها : 

المادة +( السيادة للأية ) 


وتعارس الامة السيادة على الوجه السبين في هذا الدستور ) 


الماك ة 4 [( دين الددولة الاسلام / 


( والشريمة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريم ) 


السيد الاستاذ محسن عبد الحافط ( الخبير القانوني ) ؛ الفقرة الاولى خاصة بان دين الدولة 
الاسلام وهو آمر متفق عليه «وتمني الفقرة الثائية أن الشريمة الاسلاية 
المصدر الرئيسي للتشريع وغذا ليس معناه انبا التصدر الوحيد ,بل هناك 
عادر شري 9 

الادة يب ( لفسة الدولة الرسسية هي اللغة العربية ) 

( عافئقة ) 
ثم اختتيت اللجنة اجتاعبا في تتام الساعة الماشرة على ان تجتمع يسوم 

السبت القادم في الساعة التاسمة صباحا . 


سكرتير اللجنة امن السر الرئيسس 


3 


المجلس التأسيسي 


لمنة الدستور 
الأمانة العاية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عقن العلية الثاليية 


1 م 


”/ 


اجتممت اللجئة بيقر المجلس في الساغة التاسمة والربع من صياح يوم الببيسست 
1 شوال سنة ١م‏ ١ه‏ الموافق (+ مارس سنة 1515 مء بحضور الاعضاء اصحصاب 
السعادة والسادة : 


وب السيد / عيد اللطيف ثثيان [ رئيس المجلس ) 
+ الشيخ بعد العبد الله السالم ( وزيسر الداخلية ) 
ع السيد/ حود الزيد الخالد ( وزيسر العدل ) 
)س السيد / سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة ) 
وس السيد/ يعقوب الحيضي | عضو اللجنة ) 


وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ. الخبير القانوني . 
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ علي محد الرضوان ( الامين العام ) . 
ونظرت اللينة جدول الامال على التعو النالي : 
عرض الاستاذ الخبير القانوني التصوص التي اعد .شريهبا ضمن الباب الثاني 
عن ” الحريات العامة” ونصبا ء 

المادة :ل ” الجنسية الكويتية يحهددها القانون ”. 


سعان ة السيد / حمود الزيد الخالد : 
اتترح ان ينص صراحة على كيفية اسقاط الجسبية 
عن الكويتيسن بالولادة رفيجب ان يون هنالك 
نص صريح ببين كيفية ذلك كنا اله يجب ان لا سقط 
الجنسية الكويتية غن الكويتي بالولادة سبيا كانت 
الطروف . 


اعترض على ذلك لائينه يبوز الاسقاط مس سس سس 


حدود القانسون . 


352 


عاد 3 السيد / سود الزيف الغشالد 


الشيخ سعد العبد الله السالم 


سمعادة السيد/ حبود الزيد الغالد 


الشيخ سعد العيد الله السالم 


سهمادة السيد/ هيود الزيد الغالد 


اعترض على الدضص بفجمل آسقاط المنسية جافورا 
في حدود ” القانون ” امر فير صحيح :والياجيب 
النص في الدستور على انه لا يعوز اسقتاط 
الجنسية أى ان تحذف غبارة ”آلا في حد ود القانون* 


ان القانون الكويتي الحالي ينص على جوز 
الاسقاط , فاذنا اجنم احد الكويتيين في حق وطنه 
وامته , فبل نسمح له بان ينتقك في بلدان 
العالم بجواز سفر كويتي . 


اننا نهشى ان تتغذ حكومة في الكويت هذا 
الاجرا* القانوتي في سبيل سحب جنسية الكويتيين 
وترصي سوم خايج الهد ود لون معناقة » 


لن يتخذ شي" من هذا التوع . 


ان اي حكومة ,حتى لو لم يكن الشعب راضيا عنبا , 
تسن قانونا يطلق يدها في سحب الجنسيةءواننا 
نريد توفير الطأنينة للشهب وللمواطن , 

( ورأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة حتى يتم 
الاطلاع ثم تبحث اللساداة من جديد ) 


المادة ب ” الكويتيون سواسية امام القانون في الكراسة 
سسسسسس سس و تي ب سوسس سك 


والحقوق والواجبات لا تدز بينهم بسيب المتصسر 


أو اللون او الجنس أو اللشة او الدين او الثروة ”. 
السيتتتتاتيتتابتب ااا ا 
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السيد الاستال محسن عبد الحافظ 


( الخبير التانوتي ) 
البية سفيد الفيد السرزاق 


السيك الاستاد مدن عبد الحافظ 
( الخبير القانوتي ) 


الشيخ سعد العبد الله السالم 


السيف يشتسرب سمي فس سي 


الساواة شي* مهم وضرورق ٠‏ 


هناك وظائف ممينة مثل مدير البلدية .نبل يميين في 

هذه الوظائف , سميم الكويتيين حشر المتجنسون منبسم, 
انه اذا كان الجواب على هذا السولال بالنفي فسان 
ذلك يتنافى مع الساواة . 

ان الساياة بون غير المتساوين ظلم وعلى صلذا 
الاساس يننا ان نقول ان مركز المتجنسين الذيسسن 
اكتسيوا الجنسية بارادة الدولة يختلف عن مركرز 
المواطنمن الاصليين الذين اكتسبوا الجنسية بطبيعتهيم 
ولذلك فان مركزهم يختلف من الاساس عن قيرهم . 

هل يمكن لشخص بعد اسبوع من تجنسه ان يقول اني 
تاو معكم وبحق لء كل شي* كأن ينتخب وينتهب ٠‏ 

اننا اذا وفعت نصا في الدستي على الساراة 

التامة ثم اصد ينا قانونا للجتسية يئش على سدم 
السازلة- بين لحيس والواطن الاملى لهذا يُكسون 
نيه تناقش . ولكن يكن ان نقول أن الساياة لبا 
دلول :يعد هد قى: العالون وقيك1 القول: لا يعستسارض 
مع حرمان اليتجنس فترة ممعيئة من حق الانتضساب 
وسن شغشل بعض الرظائف الفطيرة . 


ثم انتقلت اللجنة لنظر المواد التالية ؛ 


المادة بر 


” الهرية الشخصية .ثقورلة ” . 


رأث اللجنة تأجيل نظر هذه الماذة لتغلقبا 
بالمادة السابقة مع التنويه بأن الهرية الشخصية مكقولة 
حتى لغير الكريتيين ) ٠‏ 


وو 


المادة :> 


5 ولا يمرةن اى اتسان 
القاسية او الوسشية ولا للسعاملة الساطة بالترامة 


( موافقة ) 
الماداة . ١‏ 
وي يجوز ابماد كوبتي عن الكويت ولا 7 0 


العودة اليبا 3 
> ولكل كويتي حرية التنقل واختيار محل ١قامتسسه‏ 


داخل حدود الدولة ولا يقيد هذا الحى الا قير 


الاهوال التي بدني عليها القاتون 
) عمهاققة ) 


المادة و١‏ 
--2 عقابي الا على عمل هاو استناع عن عمل يعصد 


مصريمة طيقا لقانون معمول يه وقت ارتكابها ول" فوع 


عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيمها وقتارتكاب 


الجهريسة 3 


( موافقة ) 


صن 


الماددة + | 


اداتته قاتوتا بسحا كمة حو "سن قيسها الشما تا بت الشرورية 


5 عكر ين الرأى مكثفولة لكل اتسان ولد التعيير عتبا 


: عضري | لأهتقا ب مكقولة د وتحمي الداولة عير يللحة 


القيام بشمساغر الا دايا ن طبقا للعادات المرعية ويشرط الا 


تكون همضلة بالتظام الصام او متافية للاذاب ”. 


المادة  ١‏ 
* الساكن -صوتة فلا يجوز ن خولبها الا قيالا حوال 


التي يعينها القانون وبالطرق والاجراءات المنصوصعليها فيه”. 


( سافقكة ) 


العادة ير ؟ 


“ سرية السراسلات البريدية والبرقية والهاتفية سكقولة 


دلا تبرق ااقيعيا يله افعا» ا يبااسن اسرار الا هي 
الاحوال المبينة في القانون وبالا جراءات المتصوم عليها فيه”. 


الماوة و ١‏ 


> لقث شخفص الهسق في التملمم في حب وب الغا تون 


وهو مجائي في مراحاد -- ا 


( «وائشقلة ) 


المادة .م 


لكل كويتي الصق في المسل واختيار نوع عمله ”. 
وقد قسرت هذه المادة بأن الانسان حر في اتهان المهنة 
التي يريد ها فالكويتي حر في ذلك وليس لاحد ان يجسيره 


على احتشات صمل مسحسن . 


( سافقلة ) 
المادة ع 


” هرية تكوين الجسعيات السلمية مكقولة في حدود 
( باسحبم ع 


رذن 


سفادة السيد حيود الزيد الخالكد : 


السيدالاستاذ مسن عبد الحافظ : 


| الخبير القانوني ) 


سكرتير اللبئنة 


المادة ++ 


” لكل فرد ان يغاطب السلطات الماءة قابة 


وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا 


للبيئات التطقامية وال ششاقر الاعتبارية َ“ 


( صائئفة | 


هل يتعارض هذا الئص مع رفع عريضة من هدة اشخاص . 


أن ذلك يعتم هوقما هن اشخاص ولا يحتبر من جمافة الا 


اذا كان معترفا ببا من تبل الدولة . 


المادة مم 


” مراعاة النظام العام واحترام الآذاب الماسسة 
ا 7779652790272239222-2525522جج77بببببب7ب7_ب/ببع 0023233 ةكت 


ل 


واجب على جميح سكان الكويت ” . 


( سساتقة ) 
ثم اختتيت اللجنة اجتنامبا في الساعة الماشرة بمعشر دتاقق 


على ان تمتمع يوم السبت القابم في الساعة التاسيعة صباحا . 


انين السسر الرئيسسسن 


ان 


المي لأسن 


الامائة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة الرابعهة (4 ) 


بار ؟/»"»ة| م 


اجتمعت اللهِنة بيقر المجلس في الساعة التاسمة من صباح يوم السبت 8 ذى 
القمدة سنة إمع ١ض‏ السياقفق ‏ من ابريل ستة ‏ 1711[ م #بحضور الأعناء اصعاب 


السمادة والسادة : 


ب السيدم عبد اللطيف تنيسسان ( ئيس المجلس ) 
؟ الشيخ / سعد الميد الله السالم ( وزير الداخلية ) 
جب السيد/ حوب الزيد الخالسد ( وزير العديل ) 
4 السيد/ يعقوب الصيضي ( عضو اللجئتة ) 
السيد/ سعود العبد الرزاق ( عضو اللبئنة ) 


وتولى سكرتارية اللجنة السيد علي محمد الرضوان امين عام السجلس التأسيسي . 
ونظرت اللجنة جدول الاعبال على النحو التالي + 


اتفقت اللجتة على اعادة بحث المواد البوءجلة من الجلسات الماضية موتليست 
الادة زم ) السابق بحثبا , 


الشيخ يمد العبد الله السالم 


( الغبير القانوني 1 


الشيخ سهد الهبد الله السبالم 


لدى يلاحظة اريف أن ابديها وهي ان كلمة الثروة الواردة 
في هذه السادة ,فيبا دلالة على ان شناك عاليا تغرقتة 
بين المواطدين نتيجة ثروتهم وارى حذاف هذه الكلمة مسسن 
المادة رم ) وال كتفاء بباقي السادة . 

أن لدى ملعظة سناسبة بحث اللسادة ( *) اريده ان اقول 
ان ضناك مادة في قانون الجنسية ( السادة ع () فيها الفقرة 
الثالثة يجب تبد يلها مولو اننا لسئا بصدد بحث القوائين 
الاخرى غير الدستورءالا انثي اريد ان تكون الملاحظة واردة. 
ان حذدف كلية التروة اذا كان يراد به من ان يكون ردا 
للبس فيذا جسيلءايا اذا كان يراد به انها تتمارض مع 
قوانمن توضع فيا بهد للتفرقة بمن السواطنين غلى اساس 
الثروة هذا لا يجوز وان هذه الفقرة منقولة من وثيقة حقوق 
الانسان الصادرة من الاهم المتحدة ,فسن الاحسن أن تبقى 
او ان يكتب في المذكرة التفسيرية للدستور انه لم يقد من 
حذ ف هذه الكلمة التفرقة ولنفي حالة كد يظن انها موجودة. 
اعترض على العادة و 0) السايق يهثبا ءاف ان النص فيبا 
ان لكل شخص الحق في التعلم «يجب أن تستيدل بالقول 
بان لكل ثريتي ... وحتى ا يثون البجال واسها امام غير 
الكويتيمن فيجبروا الحكومة على انشاء مدارس لهم ولو كسان 
ذلك يتعارش مع امثانيات الدولة هعد مناقشة طويلة اتفق 


ذا 


السيد الا ستاذ محسن عبد الحافظ 


( الخبير القاتوضي ) 


السيد يعقوب الصسيشي 


سعاد ة المييكد حبود الزيد الغالد 


سعاد ة السيد عد اللطيف ثتيان 


سعادة السيد حمود الزيد الغالد 


الشيخ معد العبد الله السالم 


السيد!! ستانذ مس عبد الحافظط 


( الخبير القانوني ) 


الرأى على ان تستبدل بكلمة ” شخص” كلمة كل ( كوبتي ) ثم 

نظرت اللجنة الساد ( 1) :(؟) (١‏ 6 ) قوافقت على المادة 
(١)غ‏ واجلت نظر السادة (7) ويافقت بعد ذلك علسى 
السادة رج ء 

اثنا اصبحنا الاان في مفترق الطرق لاتنا يجب ان نبحث 

نظا السك ءوا حو شكله ويجب هثا تقرير المبادى'اولا قبل 
صيافة البواد وعلى أساسها يكن صيافة المياد على فسسيء 
البادى* التي يجب تقريرها هنا من قبل اللجنة . 

اطلب .ان يكون نظام الحكم نظام رئاسي ضنانا للاستقرار . 


انني افضل النظام الركاسي ,اى ان يصبح رئيس الدولة رئيس 
الحكومة رحتى نضمن استترار الحكومة . 

انا اعارض النظام الرئاسي واطالب بالنظام البرلياتي واننسا 
نضع الاسس العاءة للستقبل ل نريد ان نسد الطريق اهام 
هذا الستقيل . 

أن الكقا"ات الموجودة قليلة ,وبالتالي سنصبح في سبب الريح . 


اننا ستعد ون لاعطاء اقصى د يسقراطية .ولكن يجب ان يكون 
واضها ان ذلك سقيلية كييرة يجب ان تمليا اينا . 
وسثل السيد الخبير القانوتي رأيه . 

انثي اقترح أن اتقدم لثم بسذكرة عن عيوب وبحاسن كل 
نظام لدراستبا والاتفاق على النظام المختار بعد ذلك . 


ثم اختتست اللجنة اجتاعبا في ثيام الساعة الماشرة على 
صباحا ٠‏ 


اعين السر سكرتير اللجنة الرئيس 


بوذن 


المجلس التأسيسي 


لعنة الدستور 
الاماتة العاية 


يسم الله الرحمن الرحخم 


(١5/6 / ١ 


َّ 


اجتيفت اللجئة في الساعة التاسمة من صباح بوم السبت الوافق ١؟‏ سسن 


سنة 1131م بحشور الاعضاء اصحاب السعادة والسادة : 
#١‏ السيد/ عبد اللطيف محيد ثنيان 
؟س الشيخ سعد العيد الله السالالصباح 
جب السيد/ حسود الزيد الخالد 
السيد/ سميد العبد الرزاق 
وب السيد/ يمقرب الهسيهي 


[ رئيس المجلس ) 
( وزبر الداخلية ) 
( وزير المدل ) 
( عضو اللبكة ) 
( حيو الاجم | 


وحضر ال جتماع السيد الاستاذق مهحسن عبد الحافظ الخبير التائوني ٠‏ 
بتولى سكرتارية الجلسة السيد ر علي معد اليقهان الاحِن العام للمعلس 
ونظرت جدول اعبالها على النحو التالي : 


السيد الا ستاد محسن عبد السافظط 
( الخيير القائيتي ) 

يبعاف 3 السيد سيود الؤيد الشالدٍ 

السبد يعتيب السيشي 


الشيخ سهد العيد الله السالم 


عاد ة السيدهبد اللطيف ثنيان 


السيد الا ستاذٌ سحسن عبد السافظ 


[ العيس اللاتوني ) 
الشيخ سمدالميد الله السالم 


( الخبير القانوني ) 
سمعاد3 الميد سود الزيد الضالد 


: 


لد عرضت على اللجنة البوقرة مقارنة موضوفية عن النظام 
الرئاسي والنظام البرلماتي من الناحية النظرية:والياأى 
لحضراتك في تقرير ا يتناسب مع داقع الكييت . 

انا شخصيا تكونت عندى فكرة واضحة من خلال استمراضي 
ان النظام البرلما ني انسب بكثير لآن النظام الرئاسي يتطلب 
ان ينتخب رئيس الدولة «وهذا ها لا يتلا*م مع وشعنا . 
وقل معت ل لك أن اليجلس له عمق سعبا الثقة من الوزارة 
انني شخصيا اعارض هذا النظام لانه سرجرنا لمشاكل كتيرة 
ترونها في المستقبل . 

أننا يكن أن نل هذا اليدأ كأساس يك غل عليه يعض 
التفصيلات التي تلائم يشضمنا . 

وسثل الخيير القائوني رأيه . 

أن 35 التطايين يكن اد غال التمديلات عليه ء 


ان النظام البرلاني يحتم ان يكون اعضا* الوزارة من داخل 
المجلس . 
ان ذلك لسن غرطا . 


الواضح من النقاش انني والسيد يعقيب الحسضي تتبتى 
النظام البرلاني . 
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سماد 3 السيدغبد اللطيف ثنيا ن 
الفينا سغيد القيف الراق 


الشيخ سند المبد الله السالم 


السد يمكيا انمسيقي 
سعاك 3 السيد حمود الزيد الغالد 
سعادة السيدعبد اللطيف نتيا ن 
الشيخ سعد العبد الله السالم 


سعادة السيد سود الزيد الهاكد 


الشيخ مبهد العبد الله أسنا لسسع 


سعاد 3 السيد عبد اللطيف ثنيا ن 


الشيخ سعد المبد الله السالم 


ينا 


مانا كذلك اتفق ممكم ٠‏ 


ائني اختلف معكم واطلب تحكيم اعضاء المجلس التأسيسسي 

للبت في الموضوم قبل ان نشي في تحديد أى النظامين 

ونبني عليه الدستور ٠‏ 

ان ذلك يمكن ان يذكر في تقرير اللجئة وبمكن عرضه الان 
على المجلس . 

اننا لو اختلفنا في كل نقطة وعرضناها على المجلس لتمرقل 
السوضوع عندنا في بحثنا ومناقشاتنا ولن نصل الى نتيجة . 

ل لزم لعرضه على السجلس الآ يمكن أن نناقش التفاصيل 
ونغير من هذه التفاصيل بحيث تتلا'م مم اوضاعنا . 

هل تريدون ان نطفر طفرة كبيرة ام يجب ان نتطور في 

اوفامنا ونظمتا . 

ان الطفرة حي ان تتبع النظام الرئاسي ءابا التظام البرلياني 
فهو الذى يساعد على التطور السليم وهو الذي اتبع في 

معظم دول الحالم وشا انجلترا . 

يمكن استفتاء المجلس ,واعطائهم الوقت الكافي للتفكير والبت 
في إى النظامين . 

نعسل شريعين للد ستور على اساس النظامين المذكويين 
ونطلب من المجلس آن يختار ايا من اللشروفين اففلء 
فبذا احسن بكثير من عرض السوضوع على المجلس الا . 

لي نصيحة اريد أن اقدمبا اننا يجب ان نقدم نظاسسا 

يمكن ان يلاشنا وفي رأبي أن التنظام الرئاسي هو الدذى 

يسقق هذا الاتجاه , 

ثم اختشت اللجنة اجشاعبا فى الاعة الماشرة الا ريما, 
على ان تعود لمناقشة ذات الموضوع في اجشتاع استتائي 

يوم الثلاثاء القادم . 


سكرتير اللجنة امين السر الرئيسسس 


١ 


المجلس التأسيسي 


الامائة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة السادسة (:0) 


11/4/14 م 


برف 


اجدمعت اللجنة سقر المجلس في تعام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 
«؟ ذى القعدة هنة إبم+ ره الموافق «ا؟ ابريل ل مين الاعة ١‏ 


السيد / عبد اللطيف سمد ثثيان ( رئيس البجلس ) 
ب الشيخ سعد العهد الله السالمالضياح 1 فير الداغليسة ) 
# السيد/م حبود الزيد الغاالد ( وير الفدل ) 
السيد/ يعقرب الصيفسي ( امين سر اللجنة ) 
وس السيد/ سهود المبد الرزاق ( عضو اللجنسسة ) 


وحضر الا جتماع السيد الدكتور عثشان شليل عثان | الشبير الدستورقف ) ه 
والسيد الاسكاث سن عبد الحافظ الغبير القائوي . 
وتولى سكرتارية الجلسة السيد / علي محد الرضوان اين عام السجلس التأسيسي ٠‏ 
ونظرت اللجنة جدول اععالها على النحو التالي : 
الشيخ سمدالعيد الله السالم .و هل جديد في الرأى انني اقول ان غابتنا هي ايان 
ٌْ نظام ستقر لبازد نا شي هذه الظروف .والنظام البرلمايي 
كا هو معروف ادى الى كثير سن المصاعب يتدام الاستقرار. 
سعادة السيد حمود الزيد الخالد ه ان النظام البرلاني هو الذي يحقق لنا هذا الاستترار . 


السيداك كتومشان خليل : اني قرآأت المذكرة التي اعدها زبيلي الاستاذ تسن 

000 عبد الحافظ وي ستورفاة وتتضسمن خلاصة مزايا هييب كل 
من النظامين الرئاسي والبرلماني ‏ وقد لوحطت فملاً على 
النظام البرلائي كل المييب التي اشار اليبا سعادة وزير 
الداغلية ومن عدم استقرار السلطة التنفيذية وومن السئاورات 
الحزبية والبرلائية لليصول الى الحكرءكنا ان للنقاسام 
الرئاسي مزاياه وصيوبه , ولثّنه ايا كان الرأى فيه كانهو 
لا يوجد آصلا الا في النظام الجسهورى : يعبيه الاسابيي 
ائه يضم السوايلية على عاتق رئيس الدولة نفسه ويجهيل 
كق شآلة اؤاياف ونيا الى عففة ووكنق1 لا يلل 
بثاتا فى الدولة الدلكية او الاميرية حيث يعب عشب 
رئيس الدولة هذا الحرجع وجمل ذات هونة وفيق النقد 
والتجريح , ولهذا بين التفكير في عد تزاوج بسسسين 
النظامين يبدف الى تحقيق مزايا كل منبما وتجنب عيوب 
هذا أو ذاك على السرا* وقدر الستطاع . 


فك 


السيد سعيد الغيد الرناق 


السين الد كتورعشان خليل 


الشيخ. سعد المبد الله السالم 


الصيد شوك المبد السنزاق 


السيد الد رعشا ن خليل 


سعاب 3 السيد عبباللطيف غتيا نت 


السيب الد ثتور مشان خليل 


السيد الد ور مثان هليل 


سعاد3 الشيد عبد اللطيف ثتيان 


نآ في وسائل التوفيق بين النظامين ؟ 


تمقيقا للاستقرار المطلوب دون فقدان المظاهر البرليانية 
الشحبية ينص اولا على ان رئيس الديلة ذات .هونة ولا 
يوجه لشخصه أن سو"ال او ثقد هوكذلك يكن ان تحتفظ 
بقدر من الاستقرار لرفيس الونا* اذا لم يتول وزارة بالذات 
فيمكن ان توجد اليه الاسفلة من اعضاء البرلمان ولكن لا 
يترتب على هذه الاسئلة والرقابة سحب الثقة مه او اسقاطه 
كذلك سكن القول بعدم اسقاط الوزارة في مجسيعها ويكامل 
عيثتها وانما يكون سحب الثقة من الوزير الذى يرتتب من 
الخطأ ما يستوجب هذه البسئولية فيشرج هو من الوزارة 
دون غيره من الوزراء أى دون الوزارة في جملتها ويهذا 
البضع لا نكون قد اخذنا بالنظام الرئاسي ولا بالنتقام 
البرلاني البحت , وانسا تغيرنا السيقف السط بيثنبيا 
ستوحى من واقع الكويت . 

هذا الاستقرار هو الذى يبمئا بالذات بلصالح الدولة اما 
اشخاصنا ففانية والباقي هو هذا البلد وهذا النظام المقترج 
ما دام يسقق شذا الاستقرار اللطليب ثائني أرحب به . 
قال الدكتور عشان يامئانه الاخذ بالنظام البرلاني معايساد 
الاستقرار السطلوب بالوسائل التي ذثرها «فبل يمكن للسيد 
الدكتور ان يرضح لنا تفصيل ذلك في مذكرة .. 

نعم يسكن ان اضع تفصيلات لما ذثرته . 


مل يمكن في هذا التظام اليسط ان صحب التقة سسن 
اليزارة كلها يونا هو الحل أذا وجد رئيس وززاء قير 
صالم ؟ 

التقاليد البرلاتية هي التي تكمل النصوص في هذا الشأن 
وغيره , ومن هذه التتاليد انه انا شعر الشخص بعدم ثقة 
الامة فيه تغلى ضو عن منصبه مختارا ولو بدون نص نمسا 
من الاصطدام ٠‏ 

ولكتنا امام وضع لس فيه تقاليد برلسانية . 

اقصد التقاليد البرليائية السستقرة في المالم البرلياني . 
مل للدكتور عشان ملاحظات على البوضيهات التي سبق 
نظرها في الجلسات الناضية . 


: 


السيد الد كتور عشان خليل قرأت المحاضر والنصوص فوجدتبا محكمة ومصاغة صياغة سليمة» 

12001010101010 ولكن يجوز ان ارى بعض الاضافات اليها وبخاصة لابييني 
لاحظت ان اللجنة لم تبت نهائيا في اغلب الموضيعات بل 
كثيرا ها كانت تكتفي بقرا"ة اولى دون سوافقة او موافقة عامةء 
ويذلك ان وجدات جديد! سأعرنه على حضراتكم ٠‏ 


م اختتيت اللجنة استاعبا هين ثانت الساعة التاسسة 


مستقبلا يوم السبت ويوم الثلاثاء يعقب اجششاع المجلس وذ لك 
باستثناء الثلانا* القادم ٠‏ 


سكرتير اللجنة انين البسر الرئيسسس 


كك 


المجلس التأسيسي 


الآعائة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسسة السابعهة إلا ) 


11/1 م 


53 


اجتسمت اللجنة بسقر المجلس التأسيسي في تام الساعة التاسعة من صباح هوم 
الثلانا* ١‏ ذى الحجة ستة إيرءز ص الموافق +ع من ايار ( مايو ) سئة 1111م 


بحضور أعضائبا اصحاب السعادة والسادة : 


و سعادة عيدب اللطيف ثنيسان 
وت سماد الشيخ سعد العيد الله السالم 
عت اسماد3 سيب اليد الخالد 
ود سيد سم آلب الاق 
السيد يعقوب يوسف الحميضي 


! 


رثوون المهلس عيو اللجتة 


وزير اد اخلية . 
عثيو السيلس - 
عضو السجلس>ح اهن سر اللجئة 


ويبسيضور الد قور مشا ن خليل عشان اللستشار الد ستوري والاستاذ يسن 
عبد الحافظ السستشار القانئوني . تولى سكرتارية اللجنة الاستاذ علي محبد الرفوان 


اعون عام الييلس 


ونظرت اللجنة جدول اعمالها على التحو التالي : 
قدم الدكتير عشان خليل عثمان الجز* الذى اعده من مشروع نصوص الدستور 


ويشمل بعد المقدعة » 


الباب الاول الدولة ونظام الحكم 
الباب الرابيع ويشتمل على خسة فصول 
الفصل الاول احكام عاءة 
الفصل الثاني رئيس الدولة 
الفصل الثالث السلطة التشريمية 
الفصل الرابيع السلطة التتفيذية وتشم ثلاثة فروم ؛ 
الفرم الأول اس الوزارة 
الغرم الثاني س الشوكون السالية 
الفرع الثالثك س الشرتون المسكرية 
الفمل الشاس السلطة التضائية 
الباب الناس احكام غامة وتتية 


وذكر السيد الدكتور عشان خليل عثان ان البايين الثاني والثالثك يمفرنى 
اعدادها حاليا وهما مستقلان بمض الشي* عن نظام الحكم لانبسا يتملتان بمقبيات المجتسع 
الاساسية والحقوق والواجبات العامة وهذه احكام يكاب يكون الاجماع منمقد! على اصولها العامة 
نمي كل الدساتير وشناك اغلان عالسي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة يبهذا الخصصسوص 
عنذ سنة برعو وقال الد كتير عشان كذلك انه اعد الهزه المعروض على اللجئة ستهدينسا 
بسناقشات اللجئة فى الجلسات الماضية ,والامر معروض على اللجنة للنظر . 
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بماد ة رئيس المجلسس 


السيد الدكتورعشان خليل 


سماد تالشيخ سعد العبد الله 


عفاد ة رئيس الليالس 


و معنى ذلك ان بشروع الدستور اصبح جاهزا بمن ايدينا 
فيا عدا البابين الثاني والتالث الخاصين باليقيمات 
وبالحقوق والواجبات العاعءة . 

1 العم اء٠‏ اشم قلذا . 


ع كان الوقت ضيقا ولم يتسع لكي تدرس اللشروع بيمواده 
الكثيرة ولم تصلنا الا قربيا ٠‏ 

و لا بأس من دراسة اللشريع الان بصفة «بدئية لاستيفاح 
وجهات النظر في النصوص اليقترحة .والموضوع يستصسق 
النظر مرة او اثثين ٠‏ ولذلك انثا ارب ان ثير على اليشروع 
الأق. كدراسة الى ... 
ثم بدأ الدكتور عثمان في قراءة النصوص وجرت مناقشضنة 
بعضها على الئحو التالي : 
المقدمة والسادة الاولى وتصبما كنا يلي : 


تحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت 

رغبة في استكيال اسباب الحكم الديموتراطي في عبد 
الاستقلال الذى نعمت به الكويت كاملا متذ التاسم فشر بسن 
حزيران ( يوثيه ) سثة 1111مء 

وايمانا بدور وطننا في رئب القوسرة المربية وخدمة السلام 
المالمي والحضارة الانسانية , 

وسعدا لحو ستقبل اتضل ينعم فيه الوطن بسزيد سن 
الرفاهية والمكانة الد وليةمويفي" على المواطنون مزيدا كدذلك من 
الحرية السياسية ,والساواة «والمدالة الاجتاعية مويرسي دعائم 
ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكراعة الغرب ووحرص على 
صالح البجيوع , يشورى فى الحكم رمع الحفاظ على وحدة الآمة 
واستقرارها , 

وبعد الاطلاع على القائون رقم ( لسئة ١111‏ الشخاص 
بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال , 

ويتاء على ما ثريه المجلس التأسيسى : 

صدقنا على هذا الدستير واصدرناء ٠‏ 


1: 


آلباب الاول 


الدولة ونظام الحكم 


١ س5‎ 

الكييت دولة عربية دات سيادة طابة برلا يجير التزول ميان 
سيادتبا او التخلي عن اى جز* من اراضيبا” والئويتيسسون 
جِز* من الامة العربية " . 

السيد يعقيب الصسيضي : للاذا قلت المادة ( )١‏ ” الكويتيون” ولم تقل " شصسسب 
الكهيت ” . 

السيد الد كتورعثيا نخليل و لان كتورا سن السفكرين المرب يتسكون يان المعرب شعب 

ظ 1 واحد بوتاذون من اعتيار ابناء كل دولة شعبا وفرضضة في 

تفادى هذا الصدام الفكرى استمملت لفظ ” الكويتيون *, 


عس اع 


( ميافقةعاسة ) 
المادة بست ونصها ل 


“ دين الدولة الاسلام - ولغتها السمية هي اللغة 
المربية * . 
سعادة وزير العملدل : كانت في السشروع الاول الذى وزع علينا غبارة تقول : والشريعة 
الاسلامية حي اللصدر الرئيسي للتشريم ٠.‏ ولكتها غير موجودة 
في البشروم الثائي وهذه العبارة سبية خصوصا عندتا . 
السيد الف تتويعثما نغليل و بعد أن وضعت هذاه العبارة في اليشروع الاول لم اوردها 
1 في اللشروع الثاني لا بقصد العدول عنها وائنا لانه ربسا 
يكون الافضل ان تبشع في القائون المدتي باعتبارهة اصل 
القرائمن الاخرى «ولائي خشيت من وفضعبا بصيفة المصدر 
الرئيسي ان تحدث لبسا في الستتقبل وتسبب متاعب في صدد 
القواتمن غير اللأغوذة عن الشريمة او التي قفد تكون سيل 
خلاف في الشريمة «فالتانون الجنائي مثلا لا يتشى معاحكام 
الشريمة الاسلاسية وكذلك قد يقال هذا بالنسية لنظخم 
الصضارف والتأمين والقروض بغيرها قأزا" هذا الليس المحتسل 
اثرت ان يكون مكان العبارة في القانون المدتي كبا مل 
القانون السدني المصريى ٠‏ 
سعادة يزير الداغليسة ع هذه الهبارة سيمة . 


:ع6 


السيد الاستاذ محسئهيد الحافظ و للعبارة فائدتبا وي موجود3 في الدستور البائستا ئسي ٠‏ 
والمقصود ان الشريعة ليست البصدر الوسيد بل شي احهد 


العادار . 
ظ توشفق عن الشريعة ٠‏ 


السيد سعبود العبد الرزاق ‏ ٠و‏ سكن الاحتفاظ بالعبارة ببذا السعنى الذى يشم اللبس . 


السيد الد كتيرمثا خليل اذا شتتم الابقا* عليبها في الدستور فلا بانع ائما يعسسن 
و10 إن نستمسل عبارة اكثر مرونة فنقول ” والشريعة الاسلاءيسة 
صدر رئيسي للتشريع" يمعنى وجود مصادر رئيسية اخسرن 
غيرعا , وفي هذه الحالة تخصص هذه الادة لدين الديلة 
والشريعة تصدر «,تخصص بادة طيبا للفة الدولة يكسون 
نصبها كنا كان في البشريع : 
” لغة الدولة الرسمية هي اللفة الهيبية " ٠‏ 
( موافقةغامسة ) 
ثم تليت السادة م على ان يصبح رقمها الجديد ‏ ونصما بس 
* الكييت آلارة ورائية في ذرية المغقير له ميارك الصباح 
وينظم تبارث الآمارة قانون خاص ءتكون له صفة دستيرية:, 
ولا يعيز تعديله الا بالطييقة القررة لتعديل عمذا 
الدستور ”. 
سفادة وزير العبدل ع هذه لم تبين طريقة توارث الامارة #ويجب أن تثبت في 
هذا الموضوع في صلب الادة وتحسم هذا الموضوم بسرمة 
حتى لا يكون فيه مجال للبلبلة بالعديث يتشعب الايرا', 
السيد سعود العبد السرزاق< 1 هل من الجاغز ان ينص الدستير على هذا الموضوم ؟ 


السود اله قى شان غليل من السكن بل ومن الافضل أن يتشمن الدستور الاحكسام 

ْ الرئيسيسة في الموضوع , كأسلوب التوارث والمبايمة والشسروط 
وما الى ذلك مولكن التفاصيل يجب ان يتضطبا ويتيم فيبا 
تشريم شاص. وائا غندها صفت النادة على هذا السو 
التزيت بقرار سابق للجنة قبل حضورف تررت فيه ان تترك 
الرأى الال في هذ! اليشوع الى سو الاميريولذ لك فالئض 
الطترح الا هو نص موقت لحمن نجي* رأف سير الامير في 
المرضوع فيماغ القسم الرفيسي من الرأى .في الندستير ويصدر 
بالباقي قأنون خاص يون كجز* من الدستور ولا يعدل الا 
بطريقة تعديل الدستير ٠.‏ 
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السيد الا ستال سسبهيد الحافظ 


السيد يمقوب الصسيشضي 


السيه: بؤير الحصدل 


السيد الف كتيرهثما ني غليل 


0 
1 


بسكن ان متناول الدستور الاصول الجومرية في نظام الوراثة 
ولكن الاحكام التفصيلية تأتى في القانون الخاص بذلك . 
ائا ارى ان تيضم هذه الإحكام في الدستور ٠,‏ 


( لسعادة الشيخ سعد ) هل اخذت رأي سمو الامير ني 
البرضوع ؟ 
سمو الامير لم. يعطتي بأيه ‏ يعد : 
مد تبادل الرأى غي الميضوم رآت اللبنة تأجيل نظسسر 
هذه المادة للجلسة القادءة . 
ثم تليت المادتان 4 و ه بن اللشرع اللقترح وتصهما 4س 
مادة ع 


بين القانون علم الدولة يشعارها واوسشها ونشيد ها الوطني 


ماف 3 1 


نظام الحكم في الكويت دسقراطي ,السيادة فيه للامة مصدر 
السلطات سسيعا بوتكون سارسة السيادة على الوجه السبسين 
بيذة الو هر .. 

سانقة عاية /) 
ثم انتقلت اللجنة الى احكام الباب الرايم وتبدأ بالمادة +م 
وتصبا + 

الفمل الاول 
اعكساء عابسة 


مادة دع 


يقوم نظام الحم على اساس قصل السلطات مم تماونها ونا 
لاعكام الدستور . ولا يجوز لاية سلطة منبا تفويش غيرها 
بكل أو بعض اختصاصها المتصوص عليه قي هذا الدستور . 
تريك بعضي الشرح لبذة الادة .. 

كل دولة فيها ثلاث سلطات «تشريمية وتنفيذية وقضائية وركل 
منبا ستقلة الى هد لا عن الاخري هم ضرورة أن تتهاون 
رم هذا الفصل تعاونا يحقق الصلحة الماءة اللشترثكة وهذا 
هو ,بدأ الفصل بين السلطات مم تهارتبا . بالمتصود بالعيارة 
الاخيرة من العادة انه لا يجيز لاي سلطة من السلطصات 


بدن 


السيد الا ستاد مدن عبد الحافظط 


السيد الد كتورعشا ريخليل 


سمعادة وزير السطسدل 


السيد الد كتوريشان خليل 


فاك 3 رئيس البعلنسن 


التلاث السذكورة وبخاصة السلطة التشريمية ان تتتازل عسن 
كامل اغختصاصها او جزه منه لسلطة اغرى ؟السلطة التنفيذية 
بالذات . انما يجوز تفويش موضوع معين في زسن معصسين 
وظرف خاص بحيث لا يكون تنازلا عن السلطة في جيلتها 
أو تدر منها في جطتبا . كا يقال مثلا التنازل عن كل 
الترئة او عن ربع الترئة فبذا تنازل كلي أو جزثئي سن 
التركة ءانا التتازل عن بيت كلا معين ومن دون الترقة 
نأمر آخر هاي بالثل يكن للسلطة التشريمية تغفريض السلطة 
التتفيذية في موضوع لا في كل او بعضى الاختصا صالتشريمي 
ال عدم النص على هذه السألة الفقبية في الدستور 
حتى لا تكون العبارة محل خلاف في فبسبها ,خصيما واتبا 
جديدة وغير واردة في الدساتير عادة . 

هذه الفقرة قصدت بها تسجيل الحك الدستين السذى 
انتب اليه جسبور الشراح في هذ! السوضوم الذى اثسار 
وقد بثير كتبرا من الخلاف والجدل «فقدرت أن يون سن 
المصلحة حبسمه بنص بوبخاصة اتنا نضح الدستور ستة ١1511‏ 
ويجب ان نستفيد من تجارب الساضي ٠‏ 

وما حكم القوائين التي فوض بها البرلمان الفرنسي الحكومة 
كما حمل بع ديشول في الفترة الاخيرة ٠‏ 

هذا الشبج في فرنسا يسى قوائين السلطة التاءةدوهذه 
سياسة منتقد 5 وبخاصة لانيا تغل بالتيازن الذى اجسراه 
الدستير بين السلطتين التشريمية والتنفيذية مرلذلك يغشى 
ان بو*دى الى تنازل السلطة التشريعية بهذه الطريتة عن 
الكثير من اختصاصهبا للسلطة التنفيذية وكآن الدستور لم 
يمل شيئا ولهذا نض الدستور الفرئسي على عدم جواز 
التنازل السذكور عن كل او بعض السلطة ولذلك اتقتضىاليضع 
بالنسبة الى ديفول انبا" دستور سنة ١14+‏ والجسهورية 
الرابعة بايجاد جمعية تأسيسية جديدة ودستور جديد 
وجسهورية خاسة . 

الآ تأهذ فكرة فقط عن هذا الموضوع ونعود لمتالشتسه 
فيم| بعد ه 

[ سوافقة عامة على ارجا" بحث هذه الادة ) 


ون 


ثم تليت المواد من *«# الى +6 فوافقت عليها اللجنة دون 
عتاقشة وتصبا ]| يلي -. 


ماد ة يدب 


مادة يرم 


السلطة التتقيذية يتولا ها الامير على النهو المبين بالد ستور ٠‏ 
مابدة وم 


السلطة القضاعية تتولا ها السحاكم باسم الاسير في هد ود الد ستور. 
القضصل الثاني 


عات ة 0 


الاهير ريق الكن ولة موث أته ستسو ند | لسن اه 
طادة ١ج‏ 


يتولى الآأمسر سلطات بواسطة وتباقة - 
طادة > 


يعين الا مير رئيس مجلس الوزرا* عبعد السشاورات التقليد ية 
ويعفيه مثئن منصبه ٠.‏ كبا يمين الوزرا* ويعقيهم من متاصيهم 
بئاء على ترشيح مجلس الوزراء ٠.‏ ويكون تصف الوزراء على 
الاقل بن اعضاء انجلن الآعة - 

مادة ماع 


يعاد تشكيل الوزارة على التهو الميمن بالسادة السابقة عتف 


بد * كل فصل تشريمي لعجلس الامة . 
ماضة >»#ع 


رئيس مجلس الوزرا* والوزبا* مسو*ولون بالتضامن امام الاسير 
عن السياسة الهامة للدولة : كنا يتان 5 وزير أماعهة عمسن 


شم تليت المادة ىع وتصبا : 


6 


سعادة وزير القسدكل 


سعاد 3 رئين المبلس 


السيد الد تتورمثما خليل 


سعادة وثير الفليويول 


السيد الد كتورمشا خليل 


0 


0 055 


اللسن اللازءة لسارسة الامير صلاهيات الدستورية عشرون سنة 
شسية ‏ ا 
اف ان هذه السادة لا تتفق مع المادة 45 التي تتصطى 
حق الامير في اقالة رئيس مجلس الوزرا* والوزراء اذ كيسف 
يعن أن سان هذا الاختصاض الخطير آغير سنه فشضيرون 
سلة فقط + 
هذا طبيمي ومو آمر من صلب النظام البلكي او الاسيري 
فهذا حو اختصاص رئيس الدولة الدستورى ولا يمكن ان ترفع 
سن الرشد الى اكثر من عشرين سئة ٠‏ 1 
القاعدة ان رئيس الدولة الوراشي يحكثم بواسطة وزراله , ولكن 
في هذه النقطة بالذات اى تميون او عزل رئيس السوزراء 
يتولى سلطته بأسر وليس بسرسوم «ولكن هذه هي طبيعهة 
الحكم السقررة في كل نظام وبأثي ٠‏ 
بعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة . 

[ موافقة عامة ) 
ثم تليت المادة 5غ ونصها : 

عادة ع 


يو“دى تبل سارسة صلاحيات دفي جلسة خاصة لمجلس الامة: 
اليسين الاتية : ” اتقسم بالله المظيم ان احتيم الدستور 
وقوانمن الددولة مواذود عن حريات الشعب وبصالسه واصون 
استقلال الوطن وسلاءة اراضيه . 

[ موافقة عاسة ) 
ثم اكيت النادة +ع ونصها ؛ 

طافة باع 


يعين الامير بمرسوم ,فى حالة غيبته خارج الامارة,نائيا عنه 
يماس صلاسياته مد ة غيايه . 

لاحظت في العراق والارد ن أن شناك بعض النصوص الستي 
اتقيد صلاهيات نانب الأمير , 

فعلا كان في ذهتي أن اضع بعض الضوايط من هذا القبيل 
وحتى صيفتها تحت نظرى الآن وهمي كالاتي :”ويجوز أن 

يتضمن هذا اللسرسور تنظيما خاصا لسارسة هذه الصلاسيات 
ني'ة عنه أو تحديد نطاقبا ”. ولكتنى عدا لت عن هده 
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السيد ال ستان معسن عبد العسافظط 


السيك سعود العبد الرئاق 


: 


سماد تالشيخٍ سمد الميد اللمالسالم : 


السيد الد كتورفثا غليل 


السيد الا ستاد بحسن عبد الساقظ 


السيد الد كتورمشا نخليل 


حو لاه 


الضبارة هفية ان كتون غيبة الاعير شارج الدولة لمسدة 
طويلة فيتعطل صل الدولة وقد تكون هناك ساكل هاية 
كأعلان حكم عرفي او حرب او اى تصرف عاجل لا يحتيل 
اتتظار عودة الاعمير ٠.‏ 

بالمكس ارى ان هذه الامثلة توعد ضرورة الرجوع للامير في 
كل هذه السائل الياءة دون ان يبت فيبا تاكب الامير: 
وغصوها وان السافات الاأن اصبحت ل تذكر نيمكن عرض 
الامور الغطيرة على الآمير ايتما كان ووقد كنا ترسل لسسوة 
القوانمن باستمرار ليوقمها وترجع في اليوم التالي . 
المبارة التي قرأها الدكتور مفيدة ويجب اضانتها . 


) مبافقة عاءة على اغافة العبارة الذثورة‎ ١ 
): 0 انا اعترض على لفظ ”" برسوم" الوارد في طلم المادةز‎ 
وارف أن يكون هذا الامر من اغتماص الابير وحهده : لان‎ 
. لفط مرسوم معناه ان يكون بهد سيافقة سعلس الوزرا'‎ 
نعم يجب ان يكون هذا الموضوع بأمر امير لا يشترط قيد‎ 
: - موافقة سجلس الوزرا*‎ 
ان تعيين ناشب للامير سألة عاءة تبم الدولة بجسع سلطاتها‎ 
ولد لك كان سن السسكن اشتراط ءوافقة مجلس الوزرا", وعدا‎ 
المجلس لن يختلف مع الامير لاته معين بواسطته ويسكول‎ 
امه كنا ان الدستور تائم على اساس ان الاهير يساس‎ 
. سلطاته بواسطة مجلس الوزرا* بوهذا اصل سلم به‎ 
نعم ان الاصمل هو هذا ءلكن هناك اعتيازات شخصية لادهير‎ 
يمارسها بدون مشاركة مجلس الوزرا* كتميين رئيس بعليس‎ 
. الوزراء واقالته‎ 
هذا الاسكثناء مقصور على تميين بهوّل الوزراء لاستعالة‎ 
اشتراك مجلس الوزراء في ذلك ,اما تصيين ناتب الامبر في‎ 
فترة غيابه فلا يتعذر سارسته بواسطة مجلس الوزراء وبل على‎ 
المكس يجب ان يكون لمجلس الوزراء رأئى في هذا الموضوع‎ 
لان هذا المجلس سيممل ويتهاون مع تائب الامير وقد‎ 
اشترطنا أدا* الييين ايضا الام مجلس الاعة لانبا وظيفة‎ 
عامة خطيرة يتولاها بالنسية لجميع السلطات في الدولة ء‎ 
وبعد المتاقشة وافقت اللجنة على تآجيل بحث هذه التقطة‎ 


للهلسة القادءة . 
ثم تليت السواد مع الى ١د‏ قوافقت عليبا اللجنة سيافقة 
عامة وفيا يلى تضها 1 


امن 


السيد سهود العيد الرياق 


السيد الد كتورعشها يخليل 


السيد ال ستاذ مسيهيد العافظط 


طائءةٌ برع 


يشترط في ناكب الاعمير الشروط السنصوص عليبا في السادة 

من هذا الدستور ءوان كان وزيرا او عضوا بسجلس الامة 

فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابت عن الابيرء 
طاة قوع 


يو“دى ناتب الامير قبل مباشرة صلاحياته «في جلسة خامصة 
لسجلس الامة واليرين المنصوص عليها في المادة +6 .شفيمة 
بعبارة * وان اكون مغذها: للامير* . 

عادة .قو 


تسرى بالتسبة لتاقب الأهير الاحثاء التفوض عليبا ني المادة 
من هذا الدستور ه 
00 أ 


للآمير حق اقتراح القوانين وحق التصديوعليبها واصدارها. 
ويكثون الاصدار غاذل حسة عشر يونا من تاريخ رقمها اليه 
من مجلس الاءة . وتخفض هذه السدة الى سبعة ايام نسي 
حالة الاستمجال «ويكون تقرير صفة الاستمجال بقرار ين 
مجلس الامة بأظبية ثلش الاعفاء الحاضرين ٠‏ ولا تعيب 
ايام المطلة الرسسة من بدة الاصدار . 
ثم تليت السادة عد ونصها : 

طاءة 5ق 


يكون طلب اناد التظر.في شرو القانون يرسي معلسل, 
ويعتبر البشروع مرفوضا اذا لم يوافق عليه البجلس من جديد 

بألبية لشي الاعضاء الحاضرين دوقي هذه الهالة لا يوز 
ان يعاد عرض مشروع القانون في ذات دور الاجتماع . اما 

ان تحققت الاغلبية المذكورة فيعتبر القانون مصدثةا عليه ويضدر. 
ما القصود بلفكظ ” مملل * ؟ 


اى تذكر فيه الاسباب , 


ايف ان يقال ” سبب " يدلا من ” يعلل” لوضوح 0-5 
ويفم القارق الدقيق بين معتى السبب وبعنى الملة يبل 
الاتمر . 


لاه 


5 0 


السيد الد كتويهنا نغليل و غير مقصود هنا هذا التفريق الدقيق للالفاظ المذ ثورة ائمآ 
يستمسل لفظ " مغلل” ” سبب ” بمعثى شامل للملة والسبب 
على السواء اى تذكر مبررات الطلب علة واسبابا على أن 
لفظ * صسبب” اميضح من لفظ " معلل * عند القاريى” . 
سعادة وزير الملدل ع اللادة كلبا محتاجة للتيضيح ٠‏ 


السيد الد كتورعتما نخليل ع شرح المادة مواقترح زيادة في الايضاح تقديم العبارة الاخيرة 
السيد الاستاذ محسرهبد الحافظ : الوضم الحالي افضك ٠‏ 
ثم وافقت اللجنة بصفة عامة على بقاء اللادة على اصلها مع 
تعديل * معلل * الى لغظ " سيب " ٠‏ 
ثم تليت الموادب عن الى #«ن فوافقت هليها اللهنة موانقة 
عامة تو متااقشة وتهضبا كالا تي 3 
مآد ة زع 


الامير ضو القائك الاعلى للقوات السلحة ووهو الذى يولي 
الضباط ويعزلهم وفقا للقاتون ٠‏ 
عادة )عق 


يعلن الامير الحرب ببرسوم بنا* على رأى سجلس الدقاعم 
الوطني ويعد .موافقة مجلس الامة باغلبية ثلتى الاهضاء الساضريند 
عالدة وم 


يعلن الامير الحكم المرئي في اسوال الضرورة الت يحددها 
القاتون وبال جرا *أت والضمانات التصوص عليبا فيه بيتشتط 
سواغقة مجلس الامة مقدما على اعلان الحكر المرقي «ولو كان 
هذا السجلس هنحلا ويشترط لاستسرار الحثّم العرقي أن يضدر 
بذلك قرارا من السجلس بأغظبية ظلثي الاعضا* الساضرين . 
وني جميم الاحيال يجب ان يعاد عرض الاس على مجلس 
الامة : بالشروط السابقة وكل ثلاثة اشبر . 
عادة قو 


يسرم الامير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفيعة 
بما يتاسب من البيان ووتكون قية القانون يعد ابراببا 

بالضديق غليها ينغرها في الجريه 3 الرسسية :, 

على أن معاهدات الصلح والتهالف .والسماهدات البتملقة 

بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيمية او يمقوق السيك ةاو حقيق 


م6 


السيد سمود الفيد الرريراق : 


السيد الد كتير فشان خليل 


لا 35 


الواطنين العامة او الضاصة وتثذلك المماهدات اللستملقة 

بالتتظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة والاتايةه 

والمعاهدات التي تحمل خزائة الدولة شيثا من التفقات 

غير الواردة في الميزانية او تتضمن تمد يلا لقوانمن الكييت 

يجب لنفاذدها أن تصدر بقانون ٠.‏ ولا يجوز في أآية حال 

ان تتفسن اللسماهدة شروطا سرية تناقضش شروطها الملنية. 
ماده بم 


اذا عدت فيا بين ادوار اتمقاد مجلس الأمة او في فترة 
حله ءما يوجب الاسراع في اتشادث تدابير لا تستبل التأخير 
جاز للامير ان يصدر في شأئها مراسيم تكون لبا قوة 
القانون يغلى ان لا تكون مخالغة للدستور او للتتد يسرات 
المالية الواردة في قانون الميزاتية . ويجب عرض هذه 
المراسيم على مجلس الاية شلال خسة هشر يوما من تاريخ 
صدورها ,اذ! كان المجلس تاثما ,وفي اول اجتتاع له في 
حالة الحل «فان! لم تعرض زال يأثر رجمي ا كان لبا 
من قوة القانون بشير ساجة الى اصداره قرارا بذلك. اما 
اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجمي ما كان لها 
من أقوة القانون . آلا أذا رأى المجلس اعتماد نثاذها في 
الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثارفا بوحه آخر . 
ثم طيت المادة يرهم وثضها :وس 

طادة يرق 


يضع الامير يراسم «اللوائح اللازمة لتتفيذ القوانين با لا 
يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لبا او اعفا* من تتفي هاء 
ويجوز أن يعين القائون اداة ادنى من البرسوم لاصدار 
اللوائح اللازية لتنفيذه . 

عا النقصود بالاداة الادتى من البرسي ؟ 


المقصود قرار مجلس الوزرا* او قرار وزارف شلا ٠‏ 


سوافقة عاءة ) 
ثم تليت النياد 4ن الى +١‏ فيافقت غليها اللجنة نوافقة 
عاية ونصها كالاتي : 


ماده 1ن 


يضع الامير «بسراسيم ملوائح الضبط واللوائج اللازبة لترتيب 
النمالح والآفارات الفامة بنا لا يتشارفن مم القائون ١‏ 
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الصيد الآستادت معسن غبد الحافظط 


السيد الد كتررعثما نخليل 


ع 


9 005 


يمين الامير الموظفين العدتيين والعسكريين والستين السياسيين 
لدى الدول الاجنبية بويمزلهم وفقا للقائون «ويقبل سثلي الدول 
آلا ستبية لديه ٠‏ 

*١ طانئدة‎ 


للامير ان يمفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها ءاما المفو 
الشامل فلا يكثون الا بثانون . 
ثم تليت السادة ؟51 ونصها : 

عاد 5 ++ 


يتح الامتر الرتب والنياشين راوسنة الغرق أوفكا للقانون .. 
أرى أن تفص فقط على الاوسية حت تتشي شه المادة يم 
تض المادة © من الشروم . 
يمكن الاكتفا' بلفظ " اوسمة " بسعنى واسع يشمل كذ لك النياشين 
الج "انوي من زياع هاما ولد تعور. مرورناة . 
ثم تليت اللادتان +1 و 14 ووافقت ليها اللجنة موأفقةعامة 
ونصبا كالاتين : 

مادة مع 


تسك العطة باسم الاعير وفقا للتانون ٠.‏ 
مآد 83 »+ 


عند تولية رئيس الدولة تعون مخصصاته السئوية بقائون, وذلك 
ليدة حشمه كنا يحددب هذا القانون مخصصات تائب الادير على 
أن تصرف سن مخصصات الامير . 
ثم كليت المادة 5 ونضها و 
الفصل الثالثت 
السلطة التشريمية 


عاب 8 315 


السلطة التشريعية منوطة بالامير ومجلس الأمة وفنا لاحكسام 
الدستورهولاً يصدر تانون الا اذا اتره مجلس الثامة وصدق عليه 


الاسر ه 
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السيدالد كتررعشان هليل 


معاد ة رقعى السبلس 


سعاد ‏ و سر الويدل 


السبد الد كتورعشا ن خليل 


سفادة وزيسر الفسدل 


السيد يعقوب الصيفسي 


ع 1# ب 


ع ارجو حذف السطر الاول من هذه المادة لانه ورد قي مادة 


يأ حمة يرقم «#عاء. 
) موافقة عامة على السادة بعد شذا الهذفا ) 
ثم تيت المادة 15 ونصبا : 


مادة :ة 


يتألف مجلس الامة من خسين عضيا يتتفيون بطريق الالتفاب 
العام السرى الباشر يقتا للاحكام التي يبينبا قانونالانتغاب . 
السيد الغبير الدستيربي حدد العدد بغخسين عفيا وعدا 
التحديد قابل للزيادة والنتصان . 

اننا تريد الزيادة ولا تريد التقمان . 


أن عدد المواطنين .؟؟ آلف وليس هناك بلك في العالسم 
يبده السبة القترحة لسيلى الائة التييتي . 

كان اصل تفثيرى ان يكون المدد أكثر من خسين عفسوا, 
وذلك بسراعاة ان ظريف الكييت تغطف عن الكثير من الد ول 
الاهرى «فكل سكانها تقربيا في منطقة واحدة بل «مديئنة 
باسدة ووالرهاء الاقتصادى وبرانج التعليم الواسعة وايياب 
الثقافة العامة لدي الشهب متوفرة وستكون اكثر توفرا منبا في 
الدول الاغرئى ووهذا ينتج 'عته عدد] شيرا يستزايدك1 سسن 
السواطئين يسكتبم ويستحقون اللشاركة في الشئون العاءة. اما 
الدول الثثيرة العدد فقد اضطرتها ككثرة العدف هذه الى 
تحديد عاد مناسب لاعضا* البرلانات حتى لا يتهاو: الممقول. 
ان تجريتنا في المجلس التأسيسي الحالي اثبتت ائنا في 
حاجة الى اكبر غدد سكن من الكقاءات عفهناك حاليا لجان 
لا تكاد تسف العدد اللانم من الاغفاء اللازيس لبا. فيا 
زاب العدد في البجالس ازداد مجال الاستفادة من الكقاهات , 
كما ان السجلس القادم سيتشفل منه عدد من الاعضاء الاكناء 
تصف عدد الوزراء على الاقل فيجب ان يكسم مسال المضوية 
في السجلس لاكبر عدف من الاعضاء والكقاءات . 

اود ان يكون العدد ستمن عضيا .. 


يحبا أن يون المد د ستون عضها على الاقل بجبمد الناققة 
اتفق على تأسيل النظر في عدن الاعضاء . 
ثم تليت اللادة *3 وثهبا : 


5١ 


السيد سهود الصيد السرئاق 


السيد !ل ستاذ ععسن عبد الصافظ 


السيد سعوكد الفبف الرئاق 
السيد الاستاك بحسن عبد العافظ 
السيد الد كتيرمتان خليل ٠‏ 

السيد الا ستاذ بعد عبد العافظ 


السيد الا ستاذ مسن عبد الحافظ 


اليب سصيد العيف العرزاق 


السيداك كبرشان خليل 


مادة مه 


تهدل الددواثر الا تتضابية بقانون + 
( ويعد اللستاقشة قررت اللجنة ارجاء نظر هذه المادة ) 
ثم ليت المادة مه وثصبا : 
05 0010 


يشترط في عنيو مجلس الاعة : 

أ ان يكون كويتي الجنسية بالسولد هاو شي على تجنسه 
عقر سنوات على الاقل . 

بساان نكون ظاء الاغلية - 

جد ان لا تقل سنه يوم الا نتغاب عن ثلاثين سنة شيسية ٠‏ 

د الا يكون يحئكوبا عليه لجناية او يسيب حتحة ماسسة 
بالذمة أو الشرفة . 

ارى حذف المبارة الشاصة باللتجنس بعدد عشر سلوات 

ويكتفى بشرط الجنسية بالمولد فقط . 

عبارة الجسية بالنولنا عير مشييظة #ييلكن_البتضت عن" عيارة 

اخرى فد يكون الشخص مولودا طبيميا غير ممروف الاب 

فعا حششه ؟ 

ما دام ولد على ارقنا قبو كويش بالولكد . 

والشخض الذدى يؤلد لاب متجنسن بالجنسية الثويتية . 

هذا يثون كويتيا بالولد ٠.‏ 

كيف يثون كويتيا بالسولد والاب كويتي بالتجنس ؟ 


والسيد الدكتور عشسان خليل : لا مانع من هذا مطلقا هلان 
ل 

خوافقت اللجنئة على قصر شرط الجنسية على الكويتيبالمولد ) 
الاحظ كذالك بخصوص اليندين د و اس من اللمشروع الخاصين 
بالا ضلية بعصدم ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالذمة والشرف 

أن هذين الشرطين واردان في تانون الانتشاب . كنا اثه 

يجب النص على شرط اجادة القراءة والكتابة . 

يجب النص على ان الكتابة والقراءة خاصة باللغة العربية 
لربيا يكون الشخص ليا بلقة اخرف غير المربية . 

يكن حذف الشرطين الخاصين بالاهلية هدم ارتكاب الجرائم 
وايراد ثض عام يشملبا وهو ان يكون اسم العضو مدرجا 


3 


عادة 54 سس 


طاددة ©« سم 


طادءة © اح 


5 07 


باحد جداول الا تتغاب . كنا بسكن ان يصاخ شرط القراءة 

والكتابة على النحو التالي : 

أن يجيد قرا*3ة اللفة العربية وكتابتها ٠‏ 

سعافقة عامة ) 

ثم تليت الموادب +* الى وب غوافقت عليها اللجعنة موافقة 

غاية وتضبا كالاتي 5 
د 3 مجلس الامة اريم سنيات شمسية من تاريخ اول استماع لسهه 
ويسرى التهديد شلال الستين يوبا السابقة على نباية تلك الدة 
مم مراعاة حكم المادة 4# والاعضاء الذين تتتبي مدة عضويتيم 
يجوز اعادة انتخابيم ٠‏ 
اذا غلد مهل اسف اعضا“ مجلس الامة قبل تباية عدثه ملآ سبب 
من الاسباب ه«انتغب بد لا له خلال شيرين من تاريخ اعصلان 
المجلس هذا الضلى .وتكون عدة العضو السجدايد لنباية مد3 سلقه . 
واذا وقم الضلو في خلال الستة الاشير السايقة على انشباء 
الفمصل التشريمي للمملس فد يجرى اتتضاب عضو يديل » 
لمجلس الآمة دور اتسقاد ستربى لا يقل عن كشانية اشبرهيلا يجير 
فض هذا الدور قبل اعتاف الميئانية . 
يفقد المبلس دوره السادى بدهوة بن الاسير شلال شير تيقيص 
من كل عام . واذ!ا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهرالمك كور 
اعتبر ميد الانعقادف الساعة التاسمة سن صباح يوم السيت التالثك 
من ذلك الشبر . فان صادف هذا اليوىم عطلة رسسية اجتيعمع 
السبلس في صباح اول يوم يلي تلك الصطلة . 
استشنا" من احتام النادتين السابقتين يدغهو الاعير ععاسسن الاسة 
لاول اجتاع يلي الانتهايات العامة للمجلس في خلال اسيبعين 
من انتبا* تلك الاتتغابات وفان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك 
السدة اعتبر المجلس مدعو للاجتاع في صباح بوم السبت التالي 
للاسبيعين المد كورين ممع مراعاة عكر اللادة السابقة . واذا كان 
تاريخ انمقاد البجلس في هذا الدور متأشرا عن السيغادالستوي 
المنصوص عليه في المادة +*# من الد ستورءخفضت هدة الاتعقاد 
المنصوص عليها في السادة «٠١‏ بسقدار القارق بين البيمادين 
المذ كورين ء. 
يدع مجلس الامة ينرسي لاجتام غير طادى اذا رأى الامير ضروزة 
لذلك ءاو بناء على طلب اغلبية اعضاء السجلس . ولا يجوز في 
دور الاتعقاد غير العادى ان ينظر السجلس في قير الامور التي 
دعى من اجلها الا بسوامقة الوزارة . 
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عاق 8 ولا حه 
عابية فا ب 


سمال 4 ورسي البملدل 


السيد الد كتووعشا خليل 


السيد الد كتورمثما نغليل 


طنة وب 


فاك 8 م ات 


الال 


يملن الاعبر فض ادوار الاجتتام العادية وغير العادية . 

ثم تليت المادة 7+1 من الشروع ونصها : 

كل اجتماع يمقده المجلس في قير الزان والمثان المقريين 
لاجتاف يكون باطلا , وبيظطل بعك القرارات الصشي تصدر فيه . 

ةو هاالحكية من اشتراط ان يكون الاجتتاع في المكان البحهدد ؟ 


شذا الشرط ضرورى من حيث الزمان والكان,حتى لا يجتمم 
بعش الاعضا" بطريق غير قانوثي من حيث الزبان واليكان؛ 
ويصدروا قرارات باسم السجلس ,وهذا لا يجوز . 
و لماذا ل" يجتسممصون ثلا حدت عندحا اغلقت الوزارة في عضر 
ايواب البرلبان على الاعضاء . 
و شذه حالة استثنائية ويمكن ان يحصل شثل هذا الاستاع 
بصفة سياسية [ا بصفة سملس امة وميكة تشريمية في اجشاع 
0 
( موافقة عاءة على اصل اللعاءة ) 
ثم تليت المواب «7 الى 5م فوافقت عليبا اللجتة سوافقة 
عامة وفيما يلي نصها : 
قبل ان يتولى عضو مجلس الاءة اعياله في البجلسن او لجاتسه 
يو“دى أمام المجلس في جلسة علتية الييمن الاتية : 
اقسم بالله العظيم ان اكون بخلصا للوطن وللاميرءوان احترم 
الدستور وقوانين الدولة وواذوب عن حريات الشعب وصالحه 
وأمواله باوعدى اعالي بالاءانة والصدق . 
يختار مجلس الابة في أول جلسة له رئيسا ونائب رئيس من بمن 
أعضائه لعدة سنتين تابلة للتجديد . واأذا خلا مكان آى طبنا 
قيل ذلك اختار السبلس هن الاعفاء من يهل معله الى شباية 
مدت + ويكون الانشغهاب: في جيع الاحوال بالاغلبية النطلقة 
للحاضرين فان لم تتسقق هذه الاغلبية في السرة الاولى أعيد 
الانتهاب بصن الاشنين السائرين لا ثثرية الاصبات وفان تسارى مم 
تانيبما غيره في غدب الاصوات اشترك معبهما في انتخاب المرة 
الثائية + ويرأس الجلسة الاولى لهين انتضاب الرفيس اكبر الاعزاء 
سقا - 
يوعلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتباعه السنيى اللسيان 
اللازية لاعباله ويبوز لبذه اللصان ان تباشر صلاحياتبا شلال 
عطلة املس تسبيدا لعرفبا عليه عند اجتاعه ٠,‏ 
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مادة ءبد ل سجلسات مهلس الأمة علنية دويصو؛ عقدهضا سرية بتا" على طلب 
الحكرعة او رئيس المجلس او ربع اعضائه ءثم يقرر المجلس ما اذا 
كانت الجلسة تظل سرية ام لا ٠‏ 
طادة ويم سا يفصل مجلس الامة في صحة اتتضاب اعضائه هولا يمتبر الانتغاب 
ياطلا الا بأغلبية ثلشي الاعضاء الحاضرين «ويجوز بقافون أن 
يعبد يبذا الاختصاص الى جبة قفائية . 
مادة +م م مجلس الامة هو المفخص بقبول الاستثالة من عضييت . 
ثم تليت السادة عم ونصها : 
عادة «لم سا يشترط لصحة اجتاع مجلس الانة حضور اثثر من تصف اعقائه ه 
وتصدار القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضا* الحاضرين دوذ لك في 
غير الحالات التق يشترط فيها اغلبية خاصة . بعندما تتساوى 
الاصوات يمتير الامر الذى جرت اللداولة في شأف مرنينا . 
السيد يعقوب الصيضكًسي ‏ ؛ االحكية اذا لم تتوفر الاغلبية اللازية لاجتباع المجلس.ني 
الدعوة الاولى ولا في الدعوة الثانية . 
السيد الك تتورعثما نخليل ع لوأن هذ اللبلسهدينة اداربة كالبلدية كان بسكن القول بان 
الثاني يكون مسيها أيا كان عدد العاضرين بولكتنا بصدد 
مجلس آمة وضيكة تشريمية تصدر قوانين عامة تلتزم بيبا 
الدولة كلبا غلا يجوز سبسا تعدد التأجيل أن يصبسح 
الاجتاع بأقل من اغلبية الاعضاء الطلقة . 
السيدك يمقيب الهسيهمي و افترض ان مشروع قاثون وبيضهه لا يريد الاعضا* الموافقة 
ةن عليه نيتم ون الفياب حتى لا يصح الاجتماع . 


السيد الد كتورعثيا نخليل ع هذا بذاته دليل على ان الغياب معناه رفض الموضوع . 

السيك افونيا السيغي 5 ولباذًا يعتس تمعاوفت الا صوات رقضا اللموضوع : 

السيد الد كتورعشا غليل : لانه لم تتحقق الاغلبية اللازبة لاقراره فيظل القديم علسى 
| 5 


) سبافقة عامة على اصل اللادة‎ ١ 
فوافقت عليبها اللجنة‎ ١١١ ثم تليت السواد من 6م الى‎ 
: موافقة عامة ونصبا كالاتي‎ 
مادة على سا تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرناسجها الى مجلس الامة,وللسجلس‎ 
. أن يبدى عا يراه من ملاحظات يصدد هذا البرتاج‎ 
مادة وم س الوزراء الذين ليسوا اعضاء تي مجلس الامة لهم حق حضوز‎ 
جلساته والاشتراك في متاقشاته دون ان يثون لبم حق التصويت ء‎ 
مادة لم س بسأل كل وزير لدى مجلس الامة عن اعمال ونزارته عاما رئيس‎ 
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د امت 


مجلس الوزراء قلا يسأل لدى المجلس المذكور هولا يتولى مسسع 
الرئاسة آية وزارة . 

مادة لاير اذا قرر مجلس الامة عدم الثقة باحد الوزرا* اعتبر الوزير معتؤلا 
للوزارة من تاربخ قرار عدم الثقة . ولا يجوز طرح موضوع الثتقة 
بالوزير على مجلس الامة الا بتا* على طلبه أو طلب موقع من ريع 
اعضاء السجلس على الاقل . ولا يجوز للسجلس ان وصدر تراره في 
الطلب قبل سيحة ايام مسن تقدييه + ويكون سحب الثقة من الوزير 
بأغلبية ظلثي الاعفاء الحاضرين . 

مادة .هم اذ! ,أى مجلس الامة بالطريقة المتصوص في البادة السابقة عدم 
امكان التماون مع ركئيس الوزرا* رفع الامر الى رئيس اله ولةءوللامير 
في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزرا* ويممن وزارة جد بد 8ه 
او أن يحل مجلئن الامة وقي حالة الحل: ناذا قزر السجلس الجديد 
عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزرا* المذ كور اعتبر ممترزلا متصبسه 
من تاريخ قرار المجلس في هذا الشآن ييتشكل وزارة جديدة . 


مادة وم ا اذا تخلى رئيس مجلس الوزرا* أو الوزير عن متضصبه لاى سيب سن 
الاسباب يستير في تصريف الماجل من شوئون متنصبه لحين تصيمين 
خلقه . 


مادة .1و سا يفتتح الامير دور الانمتاتب الستوى لمجلين الامة ويلقي فيه غطابا 
اميرها يتضمن بيان احوال اليلاد واهم الشكون العامة التي جرت 
خلال العام المنتضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من بشريهات واصلاهات 
خلال العام الجديد . وللامير ان يتيب عنه في الافتتاح او في 
القاء الخطاب الاميرى رئيس مجلس الوزيا* . 

طاءة وو سا يكتار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداب مشروع السواب على 
الشطاب الا ورى معتضنا مالاحظات اللعلس وامانيه يمد آقراره 
من المجلس يرفم الى الأاعس ء 

مادة +1 سا للاسر ان يو"جل يمرسوم اجتماع مجلس الامة لمدة لا تتجاوز شهرا ء 
ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بسوافةة البجلس 
وليك3 باسدة بولا كمسب مدة التاجيل ضمن فغترة الاثمتات . 

نادة «هو ب للامير ان يعمل بجلس. الامة ينرسي يفين فيه اسباب العمل يطلى 
انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسياب مرة اهرى . واذا هسل 
السملس وجب تكوين المجلس الجديد واجتاعه نمي ميماد لا يجاوز 
شهرين من تاريخ الحل . قان لم يتسقق ذلك يسترد البجلس 
المتهل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأآن الهل لم يكن ه 
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عضو اللبجلسى يبثل الاءة يأسرها موبيعى اللصلحة المابة دولا سلطان 
لاية صيكة عليه في عله بالمجلس او لجائه . 

لعضو مجلس الابة حق اقتراح القوانين . ويحال كل اقتراح ببشروع 
قانون يتقدم به عضو او اكثر من اعضا* السجلس الى لجنة المقترحات 
لقحصه وابد!* الرأى في جواز نظر المجلس قيه . قاذا رأى المجلس 
فى ضوء قرار اللجتة نظره اتبع فيه حكم السادة التالية . 

يسال كل مشروع قانون الى اللبنة السختصة من لجان الببلسس 
لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل متاقشة المجلس لسواده . 

عضو المبلسشس حر قيما بيديه من الارا* والافكار بالمجلس أو لجاثهه 
ولا تجوز مو"اخذاته عن ذلك بحال من الاحوال - 

لا يجوز اثنا*ء دور الانمقاد وفي غير حالة الجرىم اللشيود ان 
تتهذ نسو المضو اسرا“ات التسقيق او التفتيش او القيض أو الهيس 
او اى اجراء جتائي آخر آلا باذن المجلس بويتعين اغخطار المجلس 
بما قد يتغذ من اجرا"ات اثنا* انمقاده على النهو السابق . كا 
يجبا اخطاره دواما فور اتهقاده باى اجرا* يتخذ في غييت ضد 
اى عضو من امضائه ٠‏ 

لكل عمو من اعضاء مجلس الانة أن بوجه الى رئيس مجلس الوزراء 
والى الوزراء اسثلة لاستيضاح الامور الداغلة في اشتصاصاتيسمء 
وللسائل وعحداه عق التمقيب مرة واهدة على الاجابة ٠.‏ 

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزرا* 
والى الوزرا*ء استجوابات عن الامور الداغلة في اختصاصاتي-م. 
وبسراعاة حكم الساد تمن 1م و لال من الداستير يجوز ان يو*دى 
الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس ٠.‏ 

يجوز بتا* على طلب موقع من خسسة اعضا" طرح موضوع عام على 
مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكوبة في شأنه وتيادل 
الرأى بصدده , ولساثر الاعضاء حق الاشتراك في اللتاقشة . 
لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في الساكل العامة وان تصذر 
على الحكوية الاخذ بهذه الرقبات وجب ان تصحيط السعلس علمسا 
بأسياب ذلك موللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة . 
يحق لمجلس الامة في كل وقت ان يو*لف لجان تحقيق أو يندب 
عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اى امسر «ويجب على الوزراء 
وجسيع موظني الدولة تقديم الشبسادات واليثائق والبيانات الستي 
تطلبة مثيم ءه 
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يشكل البجلس ضمن لجائه الستوية لجثئة خاصة لبحث المرائضي 
والشكاوى التي يبعث بها المواطئون الى المجلس موتستومفح 
اللجنة الامر من الجبات المختصة موتعلم صاحب الشأن بالنتيجة ٠‏ 
يسيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة كلما طليسوا 
الكلام ء ولهم أن يستعينها بمن يريدون من كبار الميظفين أو 
ينيبوهم عنبم وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة 
امر يتملق بوزارته ٠‏ 
توضع بقانون لائحة مجلس الامة الداخلية ستضمنة نظام سير الصيل 
في السجلسى ولجاته واصول المتاقشة والتصويت والسو"ال والاستجواب 
وساعر الصلاحيات المنصوص عليها قي الدستور . وللسجلسان يضع 
الا حثام التفصيلية الكلة لعلف اللافهة . 
حفظ النظام داغل مجلس الامة من اغتصاص رئيسه »#ويكون 
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ٠‏ ولا يجوز لايية 
قوة سلحة دخول المجلس ولا الاستقرار على مقربة من ابوايه 
آلا بطلب رئيسه . 
تمين بقانون مكافات رئيس مجلس الامة وتاثيه واعضائه , وف حالة 
تعمديل هذه السكافات لا ينفذ هذا التمديل الا في الشهيل 
التشريمي التالي للسجلس . 
لا يجوز الجيع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامسسة 
وذلك فيما عدا الحالات الي يجوز فيها الجمع وثقا للدستوره 
وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة المضوبة ومرتيسات 
الوظيفة ويمين القانون حالات عدم الجيع الاخرى ٠‏ 
بمراعاة ما نص عليه في السادة السابقة يسرى في شأن علو 
سبلس الالة حكم اللادة ١؟١‏ سن الدستور - 
لا ينح اعضاء مجلس الامة اوسمة اثنا* مداة عضويتهم «ويستكتى من 
ذلك المضو الذى يشفل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس 
الاعة . وبدذلك انتبت اللجنة من القراءة الاولى للمواد المتترهسة 
فى الباب الاول والياب الرابع حتى نهاية احكام السلشلسة 
الدشريضية . 
ثم ذكر الد كتور عشان خشليل ان السادة التالية وهي رقم ١١9‏ 
تحذ ف لانها ورد ت خاصض في الاحكام الصابمة وهو اللادة رم . 
( غوافقت اللجنة على ذلك موافقة عامة ) 
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وطلب السيد الدثتور عثشان خليل أن تمقد اللسنة 
جلستين اسبيهيا بدلا بن جلسة واحدة حتى يكن اتجاز 
مبسة مناقشة المشروع بالسبعة اللازية . 
تعمل جلسة يوم السبث الى جائب جلسة يوم الثلاثا* يمد 
انتهاء جلسة المجلس ٠‏ 

[ فوافقت اللجنة على ذلك ) 


ثم رفعت الجلسة حيث كانت الساءة العاشرة والريع علسسى 
التاسعة صياها لتابمة بحث التشروع ٠‏ 


سكرتير اللجتة امين السر الرئيس 


1 


المغلين التأسيسي 


ليثئة الدستور 
الامانة العامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


) 8( 
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اجتيعت اللجئة بعقر المجلس التأسيسي في تمام الساعة التاسمة من صياح 
بوم السبت الموافق ١111/5/50‏ بحضور الاعضاء اصحاب السحادة والسادة ؛ 
١‏ السيد عبد اللطيف ثنيان الفقانم ‏ رئس المجلس ‏ عضو اللجنة 
؟-ب عمد اليد الغالد - وزير العدل ‏ عضو اللجنة 
عد تتعوة الفيف الصروق ماعو السيلين اللأدييتي” 2 ات 
4 يعقوب بوسف الصيضي - عضو المسجلس التأسيسي امين سر اللجئة 
واعتذدر سعادة وزير الداغلية الشيخ سمد العيبد الله السالم الصياح عن حفورالجلسة. 
وحضر الاجتماع السيد الدكتور عثمان خليل الخبير الدستورى للبجلس التأسيسي . 
والسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانوني المنتدب من قبل الحئومة . 
وتولى سكرتارية الاجتشاع السيد علي محمد الرضوان امين عام السجلس التأسيسي . 
وقد بدأت اللجنة بحشها لبشروع نصوص الدستور التي اعدها الشيير الدسكوري 
على الدهو الاتي : 
السيد الد تتورعتان خليل + اتفقتا في الجلسة الباضية على حذف اللسادة ١١+‏ لانها سبق 
ورود قا في الادة بيرم من هذا الدستور وبذلك بيدأ الفصضسل 
الرابم بالمادة ١١+‏ التي وقفنا عند ها في الجلسة الماضية يوقتص 
هذه اللادة كنا يلي : 


الفصل الرابيبع ‏ السلطة التنفيذدية 


الفرع الاول س الوزارة 


طامة معزو 


” بمراعاة احكام السادتين السابقتين يبيسن مجلس الوتزرا* علسى 
صالح الدولة بويرسم السياسة العامة للحئوية دويتايم تنفيذ فا 
ويشرف على سير العمل في الادارات الحئكوسية *. 

سافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ١١+‏ من مشروع الدستور ونصها : 

١1 مادة‎ 


* يتظم القانون الوزارات وبيمن السهام المنوطة بكل نبا وطريقة 

العمل فيبها كما يعين برتبات رئيس مجلس الوزيا” والسوزا*. 
وتسرى في شأن رئيس مجلس الوزرا* ساكر الاحكام الخاصة بالوزراء: 
ما لم يرد نص خلاف ذلك ”. 


( ميافقة عامة ) 


07 


منقان 3 عيوك الؤيد الخالكد ‏ : 


السيدالد كتورعشان خليكلك : 


السيد سعود المبد الرزاق ؛ه 


السيدالد قور عشان علييل 3 


ثم تليت السادة ١١5‏ من مشروع الدستور ونصها : 
طادءة و١١‏ 


” تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المتصوص عليبها في المادة 
ىا من هذا الدستور ”ه 
هذه السادة تشير الى السادة ”7 والسادة ن» ليست لعااية 
ضعلة يبذّه اليادة . 
الواقع ان السادة التي يجب الرسرع اليبا شي السادة هيب 
الترقيم الاخير كنا ورد في الئض السابق . 

ميافقة عامة ) 
ثم تليت اليادة ١١1‏ من مشروع الدستور ونصها ؛ 

طادة 111 


" قبل ان يتيلى رئيس مجلس الوزراء والوزرا* صلاحياتهم بوثدون 
امام الاعير اليسين اللستصضوض غليها في الادة بم من مسقا 


الدمتور : 
١‏ سافقة عاعءة ) 


ثم تليت السادة ١١19‏ سن مشروع الدستور ونصها : 
مادة + ١؟‏ 


يتيلى رئيس مجلم الوزراء رئاسة جلسات المجلس والاشراف على 
تتسيق الاعال بين الوزارات المفطفة . 

| موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١١‏ هن مشروع الدستور ونصها : 

عاءة 4م١١‏ 


مداولات معلس الوزرا* سرية «وتصدار قراراته بعشور اغلبية اعضائه ه 
ويسوانقة اظبية الحاضرين «دولتن الاقلية برأى الاظبية با لم 
تستقل .. وترفع قرارات المجلس الى الاعير . 

مل للوزير الذى يختلف في ,أيه مع بقية اعضاء مجلس الوزراء 
ان يسجل ,أيه في معضر جلسة السبلس على الاقل ؟ 

لا يجيز لك حتى تسجيل ,أيه شي معضر الجلسة ويجب عليه انا 
الموافقة على رأى اغلبية البجلسن والنزول عن رأيه الخاص واسا 
الأسغالة بن مجلس الوزاة .. كنا أن مجلس الينا» ليس أسسه 
في الاصل محضر جلسة وذلك مقصود حتى تبقى الامور الخاصة 


رف 


سعادة وزير الومطدل 


03 


اا 


بمجلس الوزرا* في طي الكتان وذلك الى سف القول بانه 
عند عا يقوم رئيس مجلس الوزرا" يرفم امبر معين للامير مثلا فلا 
يجوز له ان يقول لسسوه ان القرار صدر بالاغلبية او بالا جماع. 
او ان قلانا كان ,أيه يغظف عن ذلك القرار وان آخرين 
كانوا يو'يد ونه , 
هذا معقول بل ومن البديبيات لان مجلس الوزرا* متضاسن 
وهذا من مقتضيات التضامن ٠.‏ 
وبعد ذلك وافق الجبيع على السادة عوافقة عامة . 
ثم تليت الادة 1١9‏ من مشروع الدستور ونصها : 

طادة +111 


استقالة رئيس م«جلى الوزرا* أو إعفاوه من منصبه تتضمن استقالة 
سائر الوزرا* أو اعفاءهم من مناصيهم . 

موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١١+‏ سن بشروع الد ستور ونصسها و 

طادة .18 


يتولى كل وزير الاشراف على شكون وزارته وبقوم بتتفيذ السياسة 


تتفيدك قا ء 
ندا ( سوافقة عامة ) 


ثم تليت السادة ١+1‏ من مشروع الد ستور ونصها : 
_ ا ا 


لا يجوز للوزير اثنا* توليه للوزارة ان يلي اية وظيفة اخرى او 
ان يزاول «ولو بطريق غير مباشرهدمهنة حرة او عملا صناعيا او 
تجاريا او ماليا . كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تمقدها 
الادارات العامة أو السو“سسات اللسقة بيبا . ولا يموز كذ لك 
ان يشترى او يستأجر مالا من اسوال الدولة ولو بطريق البزاد 
الملني ءولا ان يو“جرها او يبيعها شيثا من أمواله او يقايضها 
عليه ٠‏ 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت الماددة ١17+‏ من مشروع الدستور وتصها : 

عادة ؟15 


يحدد قانون خاص عالسرائم التي تقع سن الوزراء ني تأديسة 
اعمال وظائفهم «وببين اجراءات اتباسهم وسهاكيتهم والجبة 


ىئ 


مأك 8 8 إت 


5ه 


عانءة ن؟ إس 


151 


عاك 3 + وس 


ماك 8 إل ؟ اس 


السيد الا ستاد يعسن عبد السافظ 5 


حيس 


المختصة ببذه الساكة «وذلك دون اخلال يتطبيق القوانمن 
الاغرى في شأن لا يقم متبم من افمال او جرائم غادية : 
وما يترتب على اعصالهم من مسقولية ددائية ٠‏ 

عوافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ++ ١‏ من شروع الدستور ونصها : 

ع اترتيب أقسام الدولة الادارية بقانون مكنا ينظم القائيون 
المرءسسات العامة وهيثات الادارة البلدية با يكقل لبا الاستقلال 
في ظل توجيه الديفة ورقابتها ٠‏ 

( ساعقة عامة ) 
ثم تليت المادة +11 من مشروع الدستور وثضها : 
تحدد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف السالية دولا يجوز فرض 
اى متها عينا الا في الاحوال الاستتثنائية التي يبينها القاتون . 
و سوافقة عاءة ) 
ثم قليت السادة 5( من بشروع الداستور ونفها : 
انشا" الضراغب العامة يتعد يلها والشاواها لا يكون الا يقانون. 
ولا يعفى احد من أدائبا كليا او بعضبا في غير الاحيال 
البينة بالتانون . ولا يجوز تكليف احد بأدا* غير ذلك مسن 
الضراكب والرسيم والتكاليف الا في حدود القانون . 
ميافقة عامة ) 
ثم طيت السادة ١11‏ من مشروع الدستور ونصها : 
يبون القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاسوال المامة وباجراءات 
صرقها . 
سافقة عامة ) 
ثم تليت الساددة ١١7‏ من مشروع الدستور ونصها : 
تمقد القروض المامة بقانون مويجوز بقانون كذلك ان تقرض 
الدولة او ان تقل قرفا . 
سافقة عامة ) 
ثم تليت المادة م١١‏ من مشروع الدستور ونصها : 
يجوز بقانون الارتباط بسشروع يترتب عليه اتفاق مالم من خزائة 
الديلة لسئة أو ستيات مقيلة . 
اني اعترض على صياغة السادة ببذه الصورة واري ان نمس 
الصياغة لتصبح بالشكل الات : ” لا يجوز الارتباط بمشروع 
يترتبه عليد انقاق هبالغ من غزانة الدولة لسنة او سقفيات 
مقبلة الا بقانون * . 


07 


السيد الد كتورغشها نغليل 


السيد الا ستآد معسن عبد العافط 


السيد سعود الميد البزاق 


السيد الد كتورمثيا نخليل 


و انتي لم اشأ تقديم النهي لان النهي داثسا غير متبول او 


غير مستحب نفسانيا ومن الالطف واكتر لباقة في الخطاب ان 
نقرر حقيقة معيئة في اسلوب اخبارى دون استميال النبي, 
نمثلا بدلا سن ان تضم يافطة على الطريق تذكر فيه " سنوع 
الور * نفع لذات الغرض يافطة تذكر نيبا كلة” غطلير* 
وهذه العبارة توعدى ذات النتيجة وثمتع السرور يطريقة الطف 
واجمل وقما على تفس اليرء فالسألة سألة اسليب فقط . 
لكن حكمة النبي اتوى في الدلالة على المعنى واشد حزما 
واكثر صلابة فمن الايفق استصالها في هذا المجال يفي مواد 
اشرى سيقت ٠‏ 

اذا كانت هذه الكلة توصى الى معنى اقوى في المدم لاثا 
ارى تغير عبارة " يجوز بقانون " وتستميل عبارة” لا يور 
الا ايلانون *د 

وائا ارى ذلك . 


لا مانم من تشيير الصيفة اذا كنتم ترون ذلك قالمهم ان يكون 
المثم المقصود موجود! وتابتا وسقبولا + وثام الببيد الد كور 
عشان خليل بصياغة المادة من جديد تأصبح نصها كالاتي : 
* لا يجوز الارتباط بمشروع بيترتب عليه انفاق مبالغ من خزّانة 
الدولة لسنة او سنيات سقبلة الا بقانون ", 

) ميافقة هامءة‎ (١ 
: سن بشروع الدستور ونصها‎ ١514 ثم تليت السادة‎ 

عادة 4 | 


يبين القاتون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة واداراتبا 
وشروط التصرف فيها ,والحدود التي يجوز فيها النزول عن 
شي* من هده الابلاك ٠‏ 

( سافقة طمه ) 
ثم تليت السادة ١.‏ من مشروع الدستور ونصها : 

عادة .م | 


( ميافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١١‏ من مشروع الدستور ونصبا : 


كا 


555 


فاب ه 


عاد هه 


عاد 3 


عان ه 


طاددة 


“١‏ إب 


95 لأس 


[27 


4 زس 


8 و" اس 


5ه 


-_- 7 


تعد السكومة مشروع السيزانية السنوية الشاطلة لايرادات الدولة 
وصروفاتبا «وتقدمه الى مجلس الاءعة قبل انتبا* السنة المالية 
بثلاثة آشبر على الاقل #ملفهصبا واقرارها . 

( موافقة عامة ) 
شم تليت المادة *# ١‏ من مشروغ الدستور وتضها : 
تكون مناقشة السيزانية في مجلس الامة بايا يابا هولا يجوز تخصيص 
اى آيرادب من الايرادات المامة لوجه بعين من وجوه الصرف 
الا بقانون , 

)/ سوافقة غامة‎ (١ 
: من مشروع الدستور وتصها‎ ١ +« ثم تليت المادة‎ 
يجوز ان ينص التانون على تخصيص ببالخ معينة لاكتر من سنسة‎ 
واحدة ءاذا اقتضت ذلك طبيعة الصرف يعلى ان تدارج في‎ 
السيرانيات الستماقبة الاعتادات الخاصة بكل منها بوتيضع لبا‎ 
٠ سيزانية استتتائية لا ثثر من سنة مالية‎ 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١+‏ سن مشروع الدستور وتصها : 
لا يجوز ان بتضمن قانون السرزائية أى نص من شأنه انشاء 
ضربية جديدة ماو زيادة في ضريبة موجودة ,او تمديل تائون 
قاعم ءاو تفادى اصدار قانون خاص في امسر نص هذا الدستور 
على وجوب صدور قانون في شآأته . 

موافقة عامة ) 
م تليت السادة وى ١‏ سن مشروع الداستور وتسها : 
تصدار اليوزاتية العامة بقانون . 

( سوافقة عامة ) 
ثم تليت المادة ١+‏ من مشروع الدستهير ونصها : 
اذا لم يصدر قانون السيزانية قبل بد * السدئة المالية تققح 
اغتعادات شبرية مو"قتة بسسوم على اساس جز”' من اثني عشسر 
سن من أعصادات السنة السالية السابقة موتصسص الدايرادات يحتفق 
اللصروفات وفقا للقوانين المعسول بها ني نباية السنة المذكورة . 

( موافقة عامة ) 
تم ليت المادة *«" ١‏ من مشروع الدستور ونصبا ه 
كل مصروف غير وارب في الميزانية او زائب على التقدييات 
الواردبة فيها يجب ان يكون بقانون موكذ لك تقل اأى ميل سن 


يف 


عادة ير" ا 


عاد 4" أ 


السيد الد كتورعثما نخليل 


طدة .ووه 


طاة 1[)إع 


طأئدة ؟) اس 


اده 7ع إس 


السيد سمود العبد الرزاق 


| 


باب الى آخر ابواب الميزائية ٠‏ 
( مرافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ,مم ١‏ من مشروع الدستور ونضها ؛ 
لا يجوز بحال تجاوز الهد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في 
انون الميزانية بالقيانين السعدلة له . 
[ موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١+‏ عن شرع الدستير ونصها ؛ 
يبين القانون السيزائيات العاءة الستقظة والملسقة «وتسرى في شأنبا 
الاحكام الخاصة بسيزانية الدولة . 
هذه السادة مرتبطة بالمادة ١:07‏ التي ستتلى بعد ظيل, 
قالياد1 الاولى حملق بالميزانية العامة والثانئية تتملقيميوانيات 
الببثات اللامركئية السملية والمصلحية كما سيأتي . 
اطيت الادة .غ+ سن بشروع الدستير ينعنيا ٠‏ 
الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن المام المنقضي يقدم 
ألى مجلس الاة خلال ثلائة اغبر التالية لانتبا* السنة الساليسة 
للنظر فيه واقراره ٠‏ 
( اسائعة عامة ) 
ثم كليت السادة ١+١‏ من مشروع الدستور ونضها : 
تقد م الحثومة الى مجلس الامة بيانا من الحالة الالية للدولة هرة 
على الاقل في خلال كل دور من ادوار الاتمقاد العادية . 
[ سياظة عاط ) 
ثم تليت المادة ١+7‏ سن لشروع الد ستور ونصها و 
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة السالية ديعاون الحكومة ومجلس الابسة 
في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وائفاق مصريفاتبا في حدود 
السرزائية بويقد م الديوان لكل من الحكومة ومجلس الام تقريرا عن 
اغاله وملاحظاتق ٠‏ 
( موافقة عاية ) 
ثم تليت المادة ١+‏ من شروع الدستور ونصبا هو 
كل التزام باستششار مور من موارد الثروة الطبيمية او مرفق مسن 
السرافق الماحة ل يكون الا بثانون ولزن معد ود ديتكقل الا سرا*ات 
التيبيية تيسير اعمال البحث والكشف متحقيق الصلانية والمنائسة . 
ع االقصود يذلك ؟ 


1,26 


السيد الد كتورمثا نخليل 0 


السيد الاستاد معسن عبد السافظ : 


السيد الد تتورعشان خليل ع 


زا عد 


كل امتياز قبل البد* به تكون له اال تسبيدية كالُقف 
والبحث والتتقيب وسيم هذه الاعال التسبيدية يجوز ان تعطى 
يترخيص من الحكوية وبدون انون وهذه السرحلة التسبيدية 
يجب أن تراعى فيها الشريط اللسذكورة في اللسادة وهي العلانية 
والمنافسة الهرة . أها اعطاء الاءتياز ذاته فيجب أن يصدر 
به تانون في النباية . 
هناك طريقتان لتنظيم هذا السجال الا ان يصدر تانون عام 
ينظم اعطا» الاءتيازات وهذا افضل في رأبي ولذلك أن ينض 
في الد ستور ان ثل امتياز يقانون مستقل وهذه الطريقة معقدة 
لاننا سنشفل مجلس الامة بأشياء تافبة فمثلا اعطاء اعتياز 
لاستغخراج صخر جيرى او غيره من الامتيازات الصفيرة هفل 
تكون بقانون + خصوصا وان هناك اختلافا كبيرا بين فقهسساء 
القانون فيما اذا كنا نعتبر السعاجر عوردا من سارد الثسروة 
الطبيعية ويكون منحها من قبيل الاتياز بمرفق عام أو بثسروة 
طبيعية ام لا 
ارف من الاحسن بقا* السادة كنا هي ان من الاسلم اخسذ 
موافقة مجلس الامة في كل مرة يعطى فيها امتياز لان الامسر 
يتعلق بثروة البلاد وبرافقبا العامة وهذه من اهم الاعور شي 
الدولة وقد تبلغ قيستها مالغ طائلة وقد اشترطنا ان تون 
بقانون ساكل كثيرة عادية في ححين بسائكل الالتزام تعد سن 
اخطر الامير وآأن بد! بعضبا تافبا اعياتا . 

[ موافقة عاءة على بقا* السادة كا جاءت في الشروم ) 
ثم تليت السادة ١+‏ مسن شروع الد ستور ونصها : 


مادة +ع رس كل احكار لا يشح الا بقانون والى زسن محدوكد ٠‏ 


موافقة عامة ) 


ثم تليت المادة ١5‏ من مشروع الدستور ونصها وس 
طادة و وس ينظم القانون النقد والصارف الرسسية «ويحدد المتابيس واللستاييل 
والموازين . 


( عاك عا ) 


ثم تليت السادة ١+1‏ من شروع الدستور وتصها » 
عاءة 51) رو يشدلسم القانون شوئون اليرتبات بالمعساشاتكت والتمويفات والاعائسات 
والمكافات التي تقرر على خزاثة الدولة . 


ميافقة عامة ) 


ثم تليت المادة ١7‏ من شروع الد ستور ونصبا : 


372 


السيد الا ستاد محسن عبد السافظ 0 


سعادة رئيس البويلسن 


السيد الد كتورغشا ن خليل 


0 


١41 طادة‎ 


يضع القانون الاحكام الضاصة سيزانيات السو'سسات والبيكات 
المحلية ذات الشخصية البعنوية العامة . 

ارجو آن تقاف في تباية هذه النادة غيارة” ويضاباتبا 
الختايية * ٠‏ 

ارك امير فده اانه ء 


هتاك فرق بين نهمن من السيزانيات ومن الحسابات الختابية 
فالنوع الاول عام يستد الى الدولة كلها ومن ذلك النوع 
عيزانية الدولة ننسها وكذلك ميزانيات السو'سسات العاية 
القوسة التي تشمل الدولة كلبا ايشا مثل جامعة الديلسة 
وبتك الائشان . فسرزانية هذا الترع الاول وحسابه الفتاس 
يأغذ الحكم السقرر في ميزانية الدولة وحسابها الختاس اى 
يعرضان على مجلس الابة على التنصيل السابق بياته نسي 
المواد التي سيقت . ولكن هناك نوع ثان من الميزانيسات 
بالحسابات الختامية يكون خاصا يهيئة لا مركزية شل 
البلديات او بلدية الكويت #فبذه لبا نظام خاض في وضع 
واعتماد مرزانيتها وحسابها الختامي ولها ديئة نيابية ستظلة 
ومنتهبة تبلس الاية قلا تمرض م«وزانيتها ولا حسابببا 
الغتاس على مجلس الامة بالطريقة القررة للنوع الآول ٠.‏ 
اريف أن ظتزم ذات الاسلوب في النهمن لانه لا توجد في 
الكويت من النوع الثاني الا ميزانية بلدية الكييت وضذه سن 
الفضامة بعيث يجب عرضها على مجلس الامة , 

البلدية هيئة نيابية وستقلة وعي التي تبت وتراقب ميزاتيتها , 


أن ميزاتية البلدية متروكة لسجلسها المنتخب وان كانت تد غل 
بصفة عامة في مرزانية الدولة لاعتماد الببلغ الذى يقص 
البلدية في الميزانية المامة للدولة ه هند هناقشة هذا 
الاعتاد بين لبجلس الامة ان يراقب بطريق فير «باشسر 
ميزائية اليلدية ٠‏ آنا الصساب الفتابي ضفروض ترك للبيئة 
البلدية المنتفية ,وهذا صو علها . 

الضرظة بين التينين .سالة: ميدأ .يصرف النظر عن تطبيقب] 
يالذات على هوزاتية بلدية الثبيت وكون هذه الميزاتية كييرة» 
قالفكرة هل ان السيزانية الخاصة بالبيقات اللاسركزية لا تتتيد 
حتما بنظام ميزاتية الدولة العاءة وه عيئثات تيابية سعلية 


/ 


سعادة وزير الويل 


السيد !ل ستاد يحسرهبد العافظ 


السيد سعيد المبد السزاق 


السيد الد كتورمثما نخليل 


١ 515‏ أ-_- 


اصلا . وهذا التغريق طتتضاء فقط ان يترك للقانون تيظم 
كيفية وضع الميزائية والعساب الفتامي من التوع الثاني بولبذا 
القانون أن يتوع هذه الكيفية حسب اهمية الميزانية اللامركزية 
انما لا تتقيد دستوريا بالنظام المترر لميزائية الدولة وسابها 
الفتاسي 5 
[ وبقد المناقشة وافقت اللمنة على السمادة كا جاءت في 
نص مشروع الدستور ) 
ثم تليت المادة ١,‏ سن مشروع الدستور وتضها ؛ 

الفرع الثالث الشكون العسكرية 


١ 8 باد‎ 


السلام هدف الدولة : والحرب البجوسة سحرمة ٠‏ 

ليت هذ1 النص يوجد في سسيع الدساتير «اذن لكان افضل 
سيلة لمنع الحروبواستتباب السلم في الهعالم . 

لا أرى داعيا لذكر عبارة ” الهرب البجوبية ستيعة "لان البجوم 
يسيلة من وسائل الدفاع وارى الاكتفاء بالمبارة الاولى عسسن 
المادة التي تنص ” السلام هدف الدولة * . 

انا اصر على ضرورة يقاشها وارف ان العبارة الاخيرة سبية 
جدا .» 

كيف سكن أن نفرق بين الهجوم والدفاع خصيصا اذا كان 
العدو ااس يتغذ الاستعدادات لبباجمتي ومن الاففل لي 
ان اغربه الآن قبل شام استعداده من أن أترة يكفل 
استهد اد ات ليبا جستي 5 

في هذه السالة التي ذكرتبها اذا كنت تباجم لرد العدوان 
المو"د تمتبر مدافما عن نفسك والعرب التي تشلبا علسى 
هذا النسو تكون عسربا دقاهية . كنا ان وجود عبارة مثل هذه 
في صلب الدستور يكون لبا صدى كبير اعام العالم ويالذات 
في الام اللتهدة لذلك استحسن بقاوءها ولا يخقى ان هذا 
لا يوخثر في موقفنا سن اسرائيل لاننا في سالة الدفاع باستسرار 
عا داعت هي قاشة على اغتصاب جز* من وطثنا العريي ٠‏ 
بعد السناتقشة وافق الجسيم مرافقة عاءة على بقا“* المادة كا 
جا*ت في مشروع الدستور ٠.‏ 

ثم تليت المادة ١:45‏ من شروعم الدستور ونصها : 
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١1 عادة‎ 


سلامة الرطن: أنانة في عدي كل مياطن .همي جره من بلامة 
سوافقة عامة ) 
فاك 8 .و١‏ 


الغدحة المسكرية بنظسبا القانون . 
( موافقة عامة ) 

ثم تليت المادة ١ه 1١‏ من مشروع الد ستور ونهميا 0 
سمادءة ١م ١‏ 


الدولة وعد فا هي الت تنشي* القوات السلعة وهيقات 
الامن المام ونقا للقانون . 

موافقة عامة ) 
شم ليث اللادة 5و ١‏ من مشروع الدستير ونصيا : 

عادة عد 


التمبقة العامة والجزقية ملا تكون الا بقانون . 
1 01 عاك ) 

ثم تليت المادة ١5+‏ من لشروع الدستور ونصها : 
مادة مه[ 


ينشآأ مجلس اعلى للدقاع يرئاسة الأعير أو من يتييه عته بويفتصض 
المجلس بشوئون الدفاع والمحافظة على سلثية الوطن والاشراف 
على القوات السلحة وفقا للقانون . 

ممن يتألف عادة مثل هذا المجلس . 


يتألف هذا المجلس عادة من المسكريين بالدرجة الايلسى 

ويشترك فيه وزير الدفاع وتولى الامير ركاسة المبلس بتفسه, 
أو ينيب عنه رئيس الوزرا* او وزير الدفاع . ووجود وزيرالد فاع 
يستلزمه كونه السئول عن اعمال هذا البجلس ايام سهلس 
الامه . 


( موافقة عامة ) 


له 


1 ل 
الفصل الهاس ‏ السلطة القضانية 


ثم تليت السادة ١5:‏ سن شروع الدستور ونصها و 
طادءة عو ١‏ 


شرف القضا* ونزاهة القفاة بعد لبهم «اساس السلك وضسان 


للحقوق بالعريات ٠‏ 
( موافقة عامة ) 

ثم تليت اللاددة وو ١‏ من شروع الدستور وثعيها : 
عاد 2 1١5‏ 


لا سلطان لاية جبة على القاضي في تضاف مولا يجوز بحال 
الدخل في سير العدالة ويكقل القانون استقلال القفاء 
ويبمن ضساثات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم 
#ابليتهم للعزل ء 

السيد سعود العبد الرزاق ‏ : اذا تمش عبارة ” احوال عدم قابليتهم للمزل " . 


السيد الد كتويشا زغليل و ان معظم دساتير العالم تنص على عدم قايلية القضاة للفزل 

0202020-00 ضطاط لاستظلالهم معدم تأثرهم بتبديدات السلطة التنفيذية 
بعزلهم او نقلبم اذا لم يستجب القضاة ليهات هذه السلطة. 
وكلما تقدم القضاه في الدولة كلما اتسع نطاق هذه الحصانة 
ورفم ذلك فاننا لم ننص في الدستور على عدم ظابلية جبيسع 
القفاة للمزل واننا ذكرنا نمي الدع ان القانون هو السذى 
سيحدد نطاق ذلك غصيصا اتنا في بلد يطبق فيه التضا* 
الحديث منذ عبد قريب وتطبق هذه الحصانة لاول مسرة. 
وعليه يكن للقانون ان يجعل جميع القضاة غير قايلين للمزل 
او النقل «او يجمل ذلك بعد مرور فترة معيئة على خدمة 
القاضي في سلك القضاء بحيثك تكين الدولة اكثر اطكنائا 
اليه فيبنم هذه الحصانة الضرورية . 

السيد سهود العبد الرزاق ‏ و أذْن .!السل ان! كثرت الشكاوى من قاض معين وساد عن 

ااا0ا0 1 0 طريق الصواب ؟ 

السيد الد كتويتا رخليل و كناك مجلس للتفا" يتشأ بيوجب هذا الدستير . وهذا السجلس 

' | من حك أن ينصل آى اف قصال تأدبييا اثنا بشييط يضمائات 

شبد يق 8 , 

السيدالاستاذسهسرعبد الحافظ : يعني السقصود بعدم ظابلية القضاة للهؤل ان وزير المدل 

0 عثاد 8 ييثنه عؤزل آى قاش , 


للذا 


السيد سعود العيد الرراق : 


السيد الد كتورفشا نغليل , 
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لي عوك 3 ليذه المادة على كل سال ٠.‏ 
موافقة عامة ) 


ثم ليت المادة ١51‏ من مشروع الدستور ونصها ؛ 
طاددة 1د 


لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء واية يظيغة عاعة اخرن . 
[ إميافقة عليه .) 

ثم تليت الساددة 7ه ١‏ سن شووع الدستور ونصها : 
طاة ماو ١‏ 


يرتب القانون المماكم على اختلاف اتراعها ود رجاتيا دوبيين 
وظائفها واختصاصاتها بويقتصر اختصاص السماك العسكرية, 
في غير حالة الحكم المرفي + على الجرائم المسكرية التي 
تقع من آفراد القوات السلحة وقوات الامن ووبعد ذلك في 
الحد ود التي يقرها القانون . 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت الساءة ,رو ١‏ من شروع الدستور ونصها : 

عاداة يار ١‏ 


جلسات السحاثم علدية الا في الاسوال الاسكتائية التي 
يبينبا القانون : 

( سوافقة عامة ) 
ثم تليت السادة 54 ١‏ من مشروع الدستور ونضها ؛ 

طائءرة 5خ ١‏ 


حق التقاضي مثقول للئاس ويبين القانون الاجرا ت والاوضاع 
اللازية لسارسة هذا الهق . 

( موافقة عامة ) 
شم تليت السادة ١5.‏ من بشروع الدستير وثمها ه 

١. عادة‎ 


تصدار احكام القضاء معللة آلا في الاحوال الاستشتنيةانني 
ينظيبا القانون . 

سبق ان غيرنا كلمة معلل في مادة سابقة بكلمة سيب يعلية 
وسن الاوفق تفييرها هنا ايضا فنقول " سيبة ” بدلا مسن 
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السيد الاستاذ معسيهيد العافظ , 


5 0 2 


لفك ” مسيبة ” اثثر اتفاتا كذلك مم عأ هو هار من اصطلاهات 
سافقة عاعة ) 

ثم تليت البادة من مشروع الدسثور وتصها 
مآدة ١ ١‏ 


تتولى النيابة الماية الدعوى العسومية باسم المجتمم:يتشسرف 
على شوعون الضبط القفائي وتسهر على تطبيق القوانين وبلاحقة 
المذنبين وتتفيذ الاحكام الجزائية «ويرتبالقانون هذه الهيكة 
يينظم اختصاصاتبا ويعمن الشروط والفيانات الخاصة يسن 


بولون. وظايفبا . 
( موافقة عامة ) 

ثم تليت المادة 5 من مشروع الد ستور وتهبا : 
برلل 

يكون للقضاء مجلس اعلى ينظه القائون وبيين صلاحياته . 
[ :افق عا ) 


ثم تليت السادة 01 من مشروم الدستور وتصها و 
مادة ١1‏ 


تنش بقانون صيكة لادارة قضايا الحكوبة ولتمتيلها امام جبات 
القضا"* + 

[ موافقة عاءة ) 
تم تليت النادة 114 من نشروم الدستير ونصيا : 

عادة 1114 


تفتص بالفصل في الغصيات الادارية غرفة او محكية خاصة 
بالقفا* المادى يبين القانون نظامبا وكيفية سارستبها للقضا* 
الادارى شاماد ولاية الالفاء وولاية التمويض بالنسبة الي 
القرارات الأادارية المخالفة للقانون ,. 

[ ميافقة هامة ) 
ثم تليت السادة ١5‏ من بشروع الد ستور ونضها ءِ 

(١ 35 طادة‎ 


يرتب القانون البيثة التي تتولى ابدا* الرأى القاتوتي تنرزايات 
والمصالح العامة ووتقوم بصياغة مشريعات القوانين واللرائح ٠‏ 


مرافقة اعامة ) 
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السيد الا ستان عير عبد الحافظ :. اطلب ع هده الادة بالادة ١1+‏ التي سبقت تااوتبسا 


السيد الد كتويعشا نخليل 


حت لا يكون هناك الزام بايجاد عيثتين هيثة لصيانة .شاريع 
السليية رهيفة لآدارة تفايا السكرسة اي ائني اريد أن يترك 
تص السادة الباب شتوسا ءام القانون لانشا* ميكتين ستقلتين 
او هيقة جاحدة تثولى الاسرين سما لاله في الظروف العاليسة 
لا تحتاج الكويت لانشا* هيثتين نفصلتين . 
لا مائع من ذلك آذا يافق سضرات اعنا' اللجنة . 
رد الاعضا* باته 2 ماتع من ذلك وقام السيد الك كتور عثان 
عليل بد.ج المادتين هما واصيم تعبا في الادة 11 
الجديدة كا يلي ع ” يرتب التانون البيفة التي تتبل ابداء 
الرأى القانوئي للوزارات والتصالح الهامة مرتقيم بصياغة مشريعات 
القرانين باللوافم . كا يرتب حثيل الديلة سائر البيقات 
المابة انام جبات القضا* . 

[ سوائقة عاءة ) 
ثم اتيت الادة ١11‏ من مشروع الد ستور التي سيصبح رقسبا 
1 بعد ادماج المادتين السابتتين ونعبا , 

طاءة 111 


يسرز بقانون انشا" محلس دولة يفتص بيطاائف التفياء الادارن 
والافتاء والصياغة المنصوص عليها في السادتين السابقتمن . 
سافقة عاعة ) 
ثم تيت البادة 17( من بشروع الد سقور وتصها : 
عائءة ١1‏ 


ينظم القائون طريقة البت في الشلاف على الاختصاص بسين 
جبات القنا" درفي تتازع الاحدام 9 

( سائقة عاعة ) 
ثم ليت السادة ١1.‏ من .شروع الدستور ونصها : 

١ ١ طادة‎ 


بعوين القانون البيبة القفاتية التي تختص بالفصل في المتابعات 
اللتملقة بدستورية القرائين واللوائح وبين صلاحيات..سا 

والاجرا"ات التي تتبعها . ويكفل القانون حق كل من انحترية 
وذوف الشآن في الطمن لدي طك الجبة في دستيرية 

القيانمن ٠‏ وفي حالة تقرير الجبة المذكورة عدم دسترية قانون 
من القياتين يعتبر هذا القانون كأن لم يدن . 


كم/ 


السيد الد كتورمشا نغليل 


السيد سعود العبد الرزاق ‏ ؛ 


السيد الد كتورمشا زغليل ١‏ 


سعادة يزير المصيل ع 


ؤزؤ - 


ارجو ان يشاف الى آخر الفقرة الثانية من هذه السسادة 
كلمة ” واللوائم ” كنا يضاف الى الفقرة الاخيرة مثل ذلك 
بحيث يصبح نص الفقرتين الاغيرتين من المادة كلها ثنا بلي : 
” ويكقل التانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن في الطمن 
لدى تلك الجبة في دستورية القوانين واللواقح ٠‏ وفي حالة 
تقرير الجبة الذكيرة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر 
القانون او اللائحة كأنه لم يكن . 

سافقة عامة ) 

الباب الغاميس 

احكام عامة واحكام وقتية 


ثم ليت المادة ١11‏ من مشروع الدستور وئصها : 
طادة ١131‏ 


للامير ولثلث اعضاء سجلس الاعة حق اقتراج تنقيم هنذا 
الدستور بتمديل أو حذف حكم او اكثر من احكاءه هاو باضافة 
احكام جديدة اليه . 

فاذا وافق الامير واظلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس 
الامة على ميدأ التنقيح ومرضيه بناقش السجلس الشروم مادة 
مادة دوتشترط لاقراره موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف بم 
المسعلس مولا يكون التنقيح نافدا بعد ذلك الا بعد تصديق 
الامير عليه واصداره وذلك بالاستثنا* من حكم السادتين ١و‏ 
ود من هذا الدستور ٠.‏ 

واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث السبدأ أو من حيث موضوع 
التتقيح فلا يجوز غرضه من جديد تبل همضي سنة على هذا 
الرفض . 

ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل في خيس 
سنوات على العمل به . 

هل المقصود هنا الامير وثلث الاعضاء آم ان المقصود للامير 
او لظت الاعضيا* , 

المقصود هنا الامير او قلت الاعضاءءاى يجوز لسميه او لبذا 
العدد من الاعناء ان يستممل هذا الهق . 

لماذا قيدنا الدستور بضي خس سئيات حتى يكن تمديل 
ان عادة من ماده ؟ 


عم 


سعابة ركثيين المجلسس 0 


رات 


ان المقصود بعدم جباز اقتراح التنقيح او التمديل. قبل مضي 
خس سنوات ان يطبق هذا الدستور فترة حتى يتبين من 
التطبيق نقاط الضعف التي قد ككون فيه . وحتى يفقكلر 
الناس جيد! في جبميع التمديلات علي ضو؟ التجربة المملية 


لا تبليا . 
( مرافقة عامة ) 

تم تليت المادة ١7٠١‏ من مشروع الدستور ونصها ؛ 
عادة ١ +١‏ 


الاحكاء الخاصة بالنظام الاميرف للكويت ومبادي* السرية 
والساواة المتصوص عليها في هذا الدستير لا يجوز اقتراح 
تنقيحبا ,ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الامارة او بالمزيد 
من شسمانات الهرية والساياة , 

( موافقة عاءة ) 
ثم تليت السادة ١7‏ من مشروع الدستور وتصها : 

طادة 91( 


صلاحيات الامير البينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح 
تنقيحها في فترة الوصاية على وارث الامارة . 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت الادة ١+‏ من شروع الدستور ونصها : 

طادة +7 | 


لا يغل تطبيق هذا الدستور بسا ارتبطت به الكويت سسع 
الدول والبيئات الدولية من معاهدات واتقفاقات . 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١7+‏ من بشروع الدستور ونصها : 

عادة ع0( 


تنشر القوائنين في الجريدة الرسمية خلال اسبيعين من يوم 
اصدارها ويعسل بها بعد شير من تاريخ نشرها بويجوز هد 
هذا السعاد او تقصيره بنص خاص في القانون . 
حتى لو تشير الونيع الدولي لدولة الكويت لا يجوز النا* 
الاتفاقات والمعاهدات لان هناك نظرية اساسية في القانون 
الدولي وهي نظرية الاستحلاف . 

( سبافقة عاءة ) 


8/ 


لوعت 


ثم تليت الادة 7*6 ١‏ من مشروع الدستور وتصها : 
ماده + ١‏ 


لا تسرى احكام القواتين الا على عا يقع من تاريخ العمل يباه 
ولا يترتب عليها اثر فيما وقم قبل هذا التاريخ »ويجوز في غير 
السواد الجزاكية النص في القانون على خلاف ذلك بسوافقة اغلبية 
اهيا » معلسن الآامة 00 

[ موافقة هاهمة ) 
كم تليت السادة ى* ١‏ سن مشروع الد ستكور ونصها : 

عاداة وب ١‏ 


كل ط قررته القوانين واللواقح والمراسمم والاواسر والقرارات المسول 
ببا عند العسل بهذا الدستور عيظل ساريا ها لم يمعدل أو 
يلم وققا للتظام المقرر بهذا الدستور موبشرط الا يتمارض مع 
نص من تصوصه أ 

( سيافقة عامة ) 
ثم تليت السمادة +7 ١‏ من مشروع الداستور وتصها : 

ماده دي 


لا يجوز تصطيل اى حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء 
قيام الا حكام الصرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا 
يجوز بأية حال تمطيل انمتاد مجلس الاعمة في طلك الاثناء 
او الساس بحصانة اعضا . 

( برام عايد ) 
ثم تليت السادة 170 سن مشروع الدستور وتصبا : 

عادة “*ا* ١‏ 


يتشر هذا الد ستور في البريدة الرسسية ويممل به من تاريخ 
اجشاع عجلى الالة يعلى الا يتآشر هذا الاجتاع عن شبير 
ناير ستة ١518‏ م + 

[ حمافقة صامة 1 
ثم تليت السادة رلا ١‏ من مشروع الددستور وتصها : 


طاددة إر*« ١‏ 


يستمر الهمل بالقانون رقم ١‏ لستة + ١‏ الشاص بالنظام 
الاساسي للحم فى فترة الاتتقال الى تاريخ اجتماع مجلس الامة ه 


/ 


السيد الد كتورعشما ن خليل 
السيد الا ستاد بهسزهيد العافظط 


السيد الد كتورعثا ن خليل 


السيد الد كتررعشا خليل 


1040 بك 


ارجو اخافة الفترة الاتية لبذه الادة * ويستير الييلس 
التأسيسى في سارسة سبامه السبيئة في القانون اليذكير ”* . 
ارجو توضيح هذه الاضافة اثثر وذلك بالنص على ان يستسر 
المجلس التأسيسي بأعضائه الحاليمن . 

لا عانم من ذلك الايضاح . 


وقاع السيد الدكتير عثبان خلرل باضافة العبارة الجديدة بعد 
اجرا" التعديل الذي اقترحه السيد الاستاذ محسن عبد العافظ 
ووافق الجبيع على السادة بعد الاضافة يوافقة عامة بالللص 
التي ؛ ” يستير العمل بالتانون رقم ١‏ لستة ١11+‏ الخاض 
بالنظام الاساسي للحكّم في فترة الانتقال بويستير اعضا* المجلس 
التأسيسي الحاليون في سسارسة سباسهم السريلة بالقانون المذ كور 
الى تاريخ اجتماع مجلس الآمة ”*, 
بالانتبها" من تلاوة المادة 784 ١‏ تثون قد انتبينا سن تلوة 
جميع نصوص المشروع المقترح تلاوة اولية واخذ موافقة عامةعلى 
معظم البنود . ماعدا البابمن الثاني والثالث الستملقين بالمقومات 
الاساسية للمجتيع الكريتي وبالحقوق والواجبات العامة وغسلال 
الفترة الماضية منذ طبع البواب السابقة استطعت اتجاز الباب 
الثاتي كله وكذلك بصن مواد الباب الثالث فاذا كثتم ترفضون 
في تلاوة هذه السياد ثم انها لم تطبع ولم توزع على حضراتكم 
بعد قائي مستمد لذلك لاط رأيك فيبا قيل طبعها ثقراءة 
اولى . 
ويافق الجميع على رأى السيد الدكتور عشان خليل وقام بتلاوة 
المواد التي تم أعدادها من البابين المذكورين وني : 

الياب الثاني 


المقومات الاساسية للمجتمع الكريتي 


النادة ”ا هن مشريع الداستور ونصها : 
5 


العدل والحرية والساواة دعاءات السجتم «والتعاون والتراحم 
صلة وثقى بين المواطنمن ٠‏ 
( موافقة عامة ) 


ت تليت البادة ./ عن شروع الدستور ونصها : 


1 


ماق 8 غير 


تصون الدولة دعاءات المجتيم وتكقل الامن والطيأتينة وتكافوء 
الغرص بين البواطتين ٠‏ 

[ ميافقة عاءة ) 
ثم تليت السادة 4؟ سن شروع الدستور ونتصها : 

عادة 1*0 


الاسرة اساس المجتمع عقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ه 
يحفظ القانون كيانبا ٠‏ ويقوى اواصرها ,ويصسي في ظلببا 
الاسرءة بالطفولة - 

[ عافقة عاعة ) 
ثم تليت المادة ١.‏ من مشروم الدستور ونصبا ؟ 

١ . 8 ساك‎ 


تصون الدولة التراث الاسلاس والعربي دوتسهم في ركب 
العشارة الاسانية . 

( موافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١١‏ من مشروع الدستور وثضها : 

١١ عادة‎ 


التعليم ركن اساسي لتقم المجتمع ,تكفله الدولة وتوناه , 
السيد سعود الميد الرواق ‏ و لا ضيرورة النص على الزامية التعليم والساصل فملا ان التملوم 
ْ يكاد يكون الزاسيا من حيث الواقع . 
سعادة وزير المدل : لو لم ينص على الزاسة التملم لطلبنا النص عليه ءولو كان 
00 الالزام متهقتا الى حف لا بلاننا ثريد كسبجيل ذلك والتيسم 
فيه لان ذلك اهم هدف سن اهداف الدولة . 
السيد يعقوب السيضي : انا اطلب تضيير عبارة ” مرحلت الاولى ” بعبارة * براحله الاولى* 
سد حتى لا تفسر المبارة الاولى تفسيرا ضيقا وتقصر على مرحلة 
الحضاتة بل ويجب ان يشمل الالزام حتى الرحلة الثائوية . 
السيد الد كتورعثما نخليل و هذا صصح ولا مانم من ذلك اذ١!‏ وافق حضرات الاعضاء. ولنا 
و00 رد جسيع أعضاء اللجنة موعيدين هذا التعديل قام السيد 
الد كتير عثان خليل بتغرير المبارة باضافة كلمة ” مراحله” يد لا 
من قلمة. © مرحلت "اه 
( موافقة عاءة على اللسادة بعد التمديلك ) 


ثم تليت المادة ؟١‏ سن شروع الدستور ونصها ه 


غ1 


السيد الد كتورعتا نخليل 


السيد الاستاذ مسرهيد الحافظ 


سمادة رئيس المببلين 


3 


5 


طلم ؟ ١‏ 


تى الدولة العلوءم والاداب والفنون وتشجيع البحث الملس . 
( سافقة عامة ) 

ثم تليت المادة ١+‏ من مشروع الد ستور ونصها : 
عاد + 


تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والملاج سسن 
الامراض والاويكة ٠‏ 

[ سافقة عاية | 
ثم تليت المادة ؛١‏ هن شووع الدستور ونصها ؛ 

١ طاددة‎ 


الملية برأس اليال بالعمل بقيئات اساسية لكيان الدولسة 
الاجتاس وللثروة الوطنية وعي جبيها حقوق فردية ذات وظيفة 
اجتاعية يتظيبا القانون . 

( سوافقة عاءة ) 
ثم تليت اليادة 6 هن مشروع الد ستور وتصبا 4 

ماك 3 ح ١‏ 


* للاموال الماية حرءة بوهايتبا واسبة على كل بياطن ” . 
موافقة عامة ) 

ثم تليت العادة ١1‏ من مشروع الدستور ونصها : 
ماده 1١1‏ 


" اللثية الخاصة مصونة دولا ينزع عن أحد طك الآ بسيسب 
المنفمة المامة في الاحوال الببينة فى القانون «بالكيفية المتصوص 
عليبا فيه ببشرط تمويضه عنه تمويشا عاد لا ووالبيراث سطىق 
تحكد الشريعة الاسلامية *- 

ارجو اضافة عبارة ” ولا يمنع احد من التصرف في طثّه الا في 
حداوف القانون * ٠‏ 

هذه الغبارة تحصيل حاصل لنا قبلها ٠‏ 


هذه المبارة تحصيل حاصل نملا لكنها موجودة في الاعسلان 
العالمي لحقبق الانسان ومن الاغضل النص غليبا حتى لا نسآل 
هل عناك ضرر من اضاقة هذه العبارة * 
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السيد الد كتورعثما نخغليل 


السيد الد كتورعشها يخليل 


معاد 3 وز السدل والسيد 


- 4# 


لا ضرر منها ولكنبا كتحصيل حاصل ليست ستحبة من حيث 
فن الصيافة . 

عا دأعت اضافة هذه المبارة ليس فيها ضرر فلا ارى «انما 
من أمافتها . 

ان وجوف العبارة او عدم وحودتا سيان من حيث الموضوع: 
اتنا اخراج مواد الدستور بطريقة فنية وبصياغة سليمة يقتضسي 
عدم تثرار اليماني ومن المواك انه بعد اضافة السبسارة 
المقترهة ١‏ يتغير أ معنى من معأني المادة اتما تصيسح 
من الناحية الغنية فقط مسحل تظر . 

لا مانئع من اضافة العبارة المقترحة زيادة في الايفاح. 

ولسا كانت رغية غالبية اعفاء اللجئة في اضافة العبارة قسام 
السيد الد كتير عشان خليل باضافة المبارة واصبحت السادة 
كا يلي : ” اللكية الخاصة مصونة وفلا يمنع احد من التصرف 
في ملكه إلا في حديد القانون ولا ينزم عن احد يلكه الا 
بسبب السنفمة العامة في الاحوال السبيئة في القانون وبالكيفية 
الشصوص عليها فيه بشرط تمويضه عنه تسوريضا عادلا ”. 
واليرات عق تعش الشريمة الاسلاسة ”. 


( سافقة عامة ) 
ثم تليت السادة + | من مشروع الدستور يتصها : 
مادة ١‏ 


عا المصادرة العامة للأسيال سعظورة وولا تكون اتويت المصادرة 
العامة الا بعكم تضائي في الاحوال السيئة باللاتون *. 
مرافقة عامة ) 
ثم تليت اللسادة ١١‏ من مشروع الدستور وثضها : 
عادة ير ١‏ 


الاقتصاد اساسه العدالة الاجتاعية موقواءه التفاون بين 
النشاط العام والنشاط الخاص «وهدفه تستيق التنسية الا قتصادية 
وزيادة الانتاج ورفع سترى المميشة وتحقيق الرشاه للمواطنين: 
وذلك في حدود التانون ٠‏ 

موافقة عامة ) 
ثم تليت المادة + ١‏ من مشروع الد ستور ونصها + 


0 


35 


١8 3 وان‎ 


الثروات الطبيعية جميعها بومواد ها كافة مملك للد ولة ,تقو على 
عشظبا بحسن استغلالبا «ببراعاة مقتضيات أسين الدولة 
واقتصاد ها الوطني . 

( ميافقة عامة ) 
ثم تليت المادة .؟ سن بشروع الدستور ونضها : 

عادة .+ 


ينكم القانون على اسس اقتصادية مم براعاة قواعد العمدالة 
الا جتاعية «العلاقة بمن المسال واصحاب الاعمال ميعلاقة ملاك 
المقارات بستأجريها . 

السيد الد كتيرعشا نغليل و لاحظت بسحشضر جلسات اللجنة قبل انتدابي ان كناك اتجاعين 

12011000 في اللجئة حول جواز امبقاط الجنيسية عن الكويتي الاصلي او 
عدم جياز ذلك ففضلت ان اترك السادة كا كانت عليه والرأى 
لك فى تفضيل احد الرأبين . 

سعادة وزيير العدل و ان الصحسيح شو عدم سواز اسقاط الجنسية عن الثويتي الاصلي . 
لاننا لو اجزنا ذلك فاين يذهب هذا الانسان وشو لم يكن 
له موطن سابق تبل الكييت واى الدول تقبل اعطاء» جنسيتها 
أذآ كان مطرود! من وطنه - اما اللستجنس فله يضم آشر وِيجور 
سحب الجنسية بنه في حدود القائون لانه ان يكون له موطن 
سابق على الكويت وفي الكانه التجنس بجنسية وطنه الاملي 
فيما لو سحب الكويت الجنسية منه . 

السيد الد كتورعثيا نخليل و آلا شفخصيا ارى نفس الرأى فالكريتي الاصلي لو سحبت نه 
الجنسية ليس له موطن آخهر كا ان الدولة لم تمتحه الجنسية 
بارادتبا حتى تستطيع سحبها منه وانسا كويتي بالاصل وباللبيعة 
والجنسية عنصر مكون لشخصيته والدولة في امكاتبا اذا كان 
البراطن الاملي اسم في حقبا أن تحاكه وتعدمه او تتهذ 
جميع الاسراف*ات القانينية الاخري النقررة ضد؛ه وليس عليبسا 
سلطان في ذلك ما داعت تطبق عليه القانون السائد في وطته. 

السيد الاستاذ محسرهبد الحافظ ٠‏ .ا موقف الدولة من مواطن خان وطنه واجرم في حقه اذا لم 
يدن موجودا على ارض الدولة «هل ترضى ان يتجول ف يالعالم 
عاملا اسمها وبوثيقة رسسية تسبل ل التنقل غارج ارافيبنا 
ليسل على شدم كيائها . 


1 


#4 ا 


السيد الد كتورءشا نخليل هو بامكان الدولة ان تصدر الاوامر لسفاراتها في الخارج بعسدم 

0 02020202020200 تجديد جواز سفره واجباره على الرجوع الى ودلنه لاتتفانل 
الاجرا*ات التانونية ضده ٠‏ ويمكتها فى حالة الجريعة ان تطلب 
تسليمة وتستطيم السفارة او القتصلية ترهيله . 

السيد الا ستاذ محسيهبد الحافظط يستحسن ان نتوقف هنا لاله مضى غليئا وقت طويل في 
الاجتاع . 

السيد الد كتورمشا نخليل ع ل انع من ذلك . 


ووائق الجميع على رقع الاجتاع على ان تعود اللجنة السى 
الاجتماع في الثايثة سن صياح السبت القادم الواتق 
7/1/1 وكانت الساعة قد بلفت الحادية عشرة . 


سكرتير اللجثة أيين المسر الرئيسسن 


ه40 


المجلس التأسيسي 


لجيئنة الدستور 
الامائة العايسة 


يسم الله الرسين الرسب 


محضر الجلسة التأسمة 46/؟ 
يوم الخميس 1151/5/6١‏ ١م‏ 


941/ 


اجعت اللجنة بسقر المجلس التأسيسي في تام الساعة التاسعة والريع من صباح 
يوم الثلاناء الموافق ١م‏ طيو ( أايار) سنة ١135+‏ . 
بحسفور اصحاب السعادة والسادة الاعضا* وهس 


عبد اللطيف فنيان القايم رين التطلني عفنو النيينة 
؟ الشيخ سعد العبد الله السالم وزبراك اخلية. - عضو اللجنة 
+ حي الريد النالد وزبر العدل. ‏ عنيو اللجنة 
2 0ك | عم والمجلس. اَمَو الذجئة 
ول يتيب يسسقا العسيشفي فشو افلس اسن سر اللبتة 


السيد الد كتور عثشان خليل عثان + الغبير الدستورى للسبلس التأسيسي ٠.‏ 

؟- السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: الخبير التانوني المنتدب من قبل الحكومة . 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد على محك الرضوان أمين غام السجلين التأسيسي 

وبدأت اللجنة علبا كالاتي .ب 


السين الد تتويعشا ن هليل 


لقد استكلنا قراءة مشروع الدستور قراءة اولى ويافقت اللجنة 
موافقة عامة على معشم السواد وسنيد! الان بتلاية مشسيووع 
الدستير المرة الثانية لاخذ البلاحظات النبائية على كتل 
نص اء 

وابتداً السيد اله كتير هثان خليل بتلاوة مشروع الدسكقور 
بقرا "2 المقدمة ونصها وس 


بسم الله الرهين الرحم 


3 


مشروع 


د ستور فاولة الكويت 


نحن عبد الله السالم الصباح اغير دداولة التييك 

غبة في استششال اسباب الحثم الد ينقراطي في عبد 
الاستقلال الذى نمست به الكويت كابلا بنذ التاسع عشر بسن 
سزيرا ن ( يونيه ) سلة (141 ١: ١‏ وايسانا بدور وطئنا في ركب 
القوية العربية وخدمة السلام المالسي والسضارة الانسانية , 

وسميا نهو مستقبل افضل ينسم فيه الوطن بسمزيد سن 
الرفاهية والسثانة الدولية : ويفي" على السواطنين بزيدا كذلك 
من السرية السياسية بوالساواة بالمعدالة الاجشاعية يويرسدسسى 
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السيدالد كتورعشا نخليل 


السيد سعود العبد الرزاق 


السيد لا ستاذ معسرهبد الحافظ 


السيد ال كتوريشا نخليل 


السيد يسقوبا أنحسبيشي 


السيد الا ستاد سيفيد الهافظ 


1 


0 


5 . 0. 2 


بعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بثراعة الفيرد : 
وحرص على صالح السجموع رشورى في الحكم ممع الحفاظ علسى 
وسدة الاءة واستقرارها , 

وبعد الاطلام على القانون رتم ١‏ لسئة ١11+‏ الخاص 
بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال ه 

وبنا* على ا قرره المجلس التأسيسي وصدقتنا على هسد! 
الدستير واصدرتاه . 
انا اطلب حذف عبارة الاستقلال لان الكوبت كانت سستقلة قبل 
بونيهء (١131‏ الذى سو تاريخ توقيع الاتفاقية بين دولسة 
الثييت والسلكة اللتمدة . 
انا تعيدت أن اضيف ثنمة " كاملا” لتدل على ان الكويت ثآان 
مستقلا قبل هذا التاريخ ولكن كيل استقلاله بيعادهدة 
61 141 وقصدى سن هذا تسجيل ذلك اليوم التاريشي 
وهذا الحدث التاريخي في حياة البلاد . لانه هو نقلة 
البدء في كل تطورات الدولة الان دوليا ودستوبها . 
الافضل ان لا تذكر هذه الثلمة الخاصة بالاستقلال في مقددمة 
الدستور ٠‏ 
ارى من الاغفل هدم الاشارة الى هذه الكلمة خصوصا وقد 
كانت هناك رسالة موجبة من بريطانيا الى امير الثريت تفيد 
ان الكويت باءكانبا الاتصال بالعالم الخارجي دون اغخذ 
سافتة السلكة التسدة مسبقا ؛ يفيد استقلال الكبيت . 
لا مائع اذن من حذف هذه الكلمة . 
وتام السيد الدكتور عثمان خليل بقصر العبارة على ما يلي ؛ 
” بغبة في استكال اسباب الحكم الدسقراطي لولشا 
المزيز , 
واينانا بدور هذا الوطن في اماما الخ ء 
انا اعترض على كلسة ” الامة ” الواردة في الفترة الثالثة سن 
مقاءة الدستير باطلب استبدالبا بكلية ” الشعب* لتنا لسنا 
أمة انما نعن جره من آءة عربية واهدة3 . 
هذه الثلة فنية ودستوريا تستعسل في جميم الدساتير ووكلمة 
امة لا تمني اثنا لسنا جز" من أمة غربية واحدة , 


14 


السيد لد كتورعثما ن خليل 


السيد الد كتورعتيا ن هليل 


سعادة وزير الداشلية 


سضاب 5 وليس المبلس 


: 


يمارسون الحقوق السياسية في دولة الكويت بالذات بولكن 
سيق آن بيقنت الاعترافات الماطفية المربية على هذا 
اللفظ باعتبارتا شهيا غربيا باحهدا . 

وبعد المناتشة ايدت الاغلبية لفط ” الشمب” وقام السيد 
الدكتير عششان خليل بتفيير الميارة على النحو الاتي : 

9 ا 0 مم المحافظة على وعقك 8 الشعب واستقرانن” . 


ثم تليت الماداة ١‏ من مشروع الد ستور ونصها : 


٠| 8 ماد‎ 


الكويت دولة غربية مستقلة ذات سيادة تامة ولا يصسيوز 
النزول عن سياد تبا او التخلى عن اى جِر" سسن 
اراضيها . 

والكويتيون جز من الابة المربية . 


ارجو ان تسجل بضدف هذا النص ان ذثر جبملانة 
" ولا يجوز النزول عن سيادتبا ” لا يتعارض مم متسد 
اثفاقات قضائية ودولية تنظم علاقة الكويت بالدول الاخرى. 
يذه العبارة جبوية لي الدسين اللين يلو يس 
ذلك من ان تدخل ليبيا في اتفاقات دولية . فتتسازلات 
الدول المتيادلة من بعضشفائص السيادة اير جاعلرو 
وتعارف عليه مع وجود بثل هذ! النضص . 
نحن لا نريد وضم نصوص تقيد الدولة في علاقتبا سم 
الدول الاخرى في علد الاتفاقات التي تكون في صالسح 
اليلد . 
وجود هذا النص لا يتعارض مع شل هذه الاتفاتهيسات 
نما المقصود انه لا يكن لاى كآن عتى معلس الاعةآان 
يتنازل من سيادة الأمة ولس المقضود هنا الاتفاقسات 
الدولية التي تنظم غلاتة الكويت بالدول الاغرى «فيبذا 
تظم فقط لبذه السيادة ببالرضا .. وهذا القض يتسيى 
الكويت كحكومة ركبرلان في السك باستقلالها وسيادتها 
حتى في مفاوضاتها واتفاقاتها مم الدول الاخرف . 
ووافق الجميع على الفقرة . 


١٠١ 


السيد سعود العيك الئاق 


السيد الد كتورعشا غليل . 


الميد سهيد العيد السرزاق 


0 


انا اعترض على عبارة “ الكويتيون جر" من آلامة الصربية ” 
واطلب استبدالها بعبارة ” الشمب الكويتي عزة سسن 
الامة العربية ” لاننا شعبا منفصضل ولئا ثيانثا شندذ 
ثلاثة قرون م رغم ائنا جِزهء من الامة الهربية . 


الدستور الصرف والدستور السورى ينضان على ان الشعب 
المصرى او العربي والشعب السورف جزء من الامة العربية: 
وقد اثارت هاتان العيارتان مناقشة في الرأى المسسام 
المربي وانتقات! كبمرا من بعش البقكرين المرب على اساس 
ان الاية المينةا اسلاة بالععب المون شعي وا يه 
وليس عناك شموب عربية انما شعب واحد مرقد ناقشني في 
هذا الموضوع طويلا ذأت مرة الاستاذل ساطع العصينى 
ممترفا اشد الاغعتراض على استممال لفظ شهب داسل 
كل دولة عربية على حدة ويرى ان في ذلك تسجيلا لفوارق 
غير صحيحة في الشعب المببي الواحهد . 
لحن شعب منفصل منذ ثلاثة ترون ونحن جره من الاسة 
المربية بلا شك . 
ان ف ستورتاً هو احدث ل ستور في البلالد العربية يجسب 
ان يكون دستورا مثاليا بون الدساتير المربية ولذلك يجب 
ان تأهعذ بعين الاعتبار جسم الانتقادات التي وردات على 
الدساتير العربية الاغرى . ثلا يهب أن يكثون دستورتا 
متجاويا مع الافكار الحديثة بالشعور القيبي المربي . 
وبعد العناقشة يافق جميم اعشاء اللجنة على السادة كمسا 
وردت في البشروع باعد! السيد سعوب الميد الرزاق . 
شم تليت المادة ؟ من شروع الدستور ونصها : 

عادة »م 


دين الدولة الاسلام ولنتبها الرسسية هي اللقة العربية . 

العبارة التي وردت في الادة تنص.هلى ان ” الشريمسة 

الاسلاءية مصدر ركسي من بصادر التشريع" وانا اطلبب 

اضافة كلة” هي ” فتصيح العبارة ” الشريفة الاسلاية 

هي مصدر رئسي للتشريع” هتى تصبح الشريعة الاسلامية 
حي الصدر الذى يو"خد به لاتنا لا تريد ان نيببسل 

اينقا + 


ميل 


السيد سعود المبد الرزاق 


السيد! لد كتورعثيا خليل 


سماد 38 ويم الداهلية 


3 


اسدسلى في النهوم السابق الذى قبت كلية © تفسسي 
الهدى الويي “عن عادر الصويم يلو علنا يديك 
لأغطرارها لاثقاء ين من البراقق الميمة متل. الينسوك 
وقيرها ولمنستا الريح لانه ربا ولمتمتا التأسين . ولقظمنا 
يد السارق ورجنا الزاني . فبل توافق على ذلك ؟ والممنى 
القصود كتا ان الشريعة الاسلاهية صدر رئيسيق سن 
صادر التشريم . اى قتاك مصادر رئيسية اشر , 

انا اعترض على ذلك وارجو آن يسيمل اعترافي واد راج كلية 


م ص 


حير 0ه 

حت لو ادرجتا كلمة” هي ” فلن يتفير الممنىي وتصبح 
الشريمة الاسلاسية هدرا من صادر التشريم . كنا اتنسا 
في الخصر المديت وهذا المضر له نتطليات ل يكين 
اتكارها ولا الانمزال عنبا . والثكثير منبا ليست الشريمة 
بعد ره وفي الشريعة الاسلامية نظرية الالح السييبلة 
والاستحسان وبا ذلك آلا لمواجبة التطور ولمدم الانمرال 
عله + واأعتبار الشريعة الاسلاسية المصدر الرئيسي قد يتتفاي 
الفاء تانون الجزاء متلا او الما" البنوك ونظام التأيين 
وكثمر عداها من النظم الحديثة التي لم توعغذ عن الشريعة 
الاسلامية بل واسيانا تغالفبا في شفون الدنيا لا في 
شئون الدين . 

هعد المناقشة واندى جمرع أعضاء اللبنة على البادة كنا 
ورد ت في الشروع الشترج ما عك]ا السرك سفوك العبد الرزاق 
تم تليت المادة +« من مشروع الدستور ونصها : 

مادة - 


الكييت ادارة وراثية في ذرية الققير له ارك الصباح . 
وينظم توارث الامارة قانون خاص «تكون له صفة دستورية دولا 
يجوز تمديله الا بالطريقة القية لتمديل هذا الدستهر. 
و اط م 
ثم ليت المادة » من مشروع الدستور ونصها : 
طادة ع 


ونشيد ها الوطني ٠‏ 


بالنسبة للمادة + كيف سيكون هذا القاتون المشار اليسه 
في السادة ؟ 


١6١,5 


السيد يعتوب اسيشي 


السيد الد تتوعثا نخليل 


السيد الا ستاذ معسرهيد الحافل 


السيد الد تتورعشا غليل 


ستضع البنيد الرئيسية الستعلقة بتظام توارث الامارة في 
الدستور ننسه اما التصوص التقصيلية فان القانون الخاص 
ينظسها حققى لا تشفل جز" كبيرا من الدستور «ويعتبر 
هذا القانون ذ! صبفة دستيرية اى كأنئه جِزه من الدستور. 
لماذا لا يكون تظاء تيارث المرش في الدستير كله بانا 
اطلب ذلك . 

نحن نريد أن تكون التصوص الخاصة بنظام توارث المرش 
مقررة في ذات الدستير وبشكل واضح لا لبس فيه حتى لا 
تحدث اشكالات في الستقبل بهذا الخصوص. كا اتنا 
نريد ان ينص في الدستور على ان يختار ولي عبد مثلا 
خلال ثلاثة اشبر من تولي الامير منصبه حتى يتضح لنا 
من سيحثينا في المستقبل ٠‏ 

وبعد المناقشة وافق الجميم على ان تترك الفقرة الثائيسة 
من هذه السادة > من مشروع الدستور على ان تعد 
النصوص الرئيسية الخاصة بنظام تهارث العرش كاطة وتوضم 
في صلب الدستور ٠‏ 

ثم تليت السادة و عن مشروع الد ستور ونصها » 


طادة ق 


نظام الحكم في الكويت دسقراطي موالسيادة فيه للاسة 
مصدر السلطات حبيها «وتكون سارسة السيادة على الوجه 
السبين ببذا الدستور . 

يجب ان تغفير كلية الاءة الى كلمة الشمب عتى لا تستميل 
هنا كلمة وعناك كلمة اخرى مغايرة لنفس الممثى . 
الواقع ان الاستقرار على اصطلاح واحد افضل حتى يكون 
الدستور منسقا وبشكل صحيح من حيث الصيافة . 
اصطلاح سيادة الامة متداول ويحسن الاحتفاظ به . 
متاك فملا خلاف كبير في الفقه الفرنسي حول السفافلة 
بين اصمطلاح سيادة الآمة واصطلاح السيادة الشعبية؛ 
ولكل من الاثنين انصاره ٠‏ 

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على المادة بصيفتها الواردة 
بالمشروع . 


١٠١1 


السيد الاستاذ معسرهبد الحافظ ‏ : 


السيد الد كتورعشا ن هليل ع 


سعادة وزير السبيل 


السيدالا ستاد مصسيقيد العافظ ‏ + 


السيد الد كتورمشما نخليل هْ 


الباب الثاني 


المتييات الاساسية للسجتمع الكويتي 


ثم تليت السادة 1 سن بشروع الدستور ونصها ٍ 
ماك 8 . 


المدل والحرية والساواة دعايات المجتيم بوالتياون 
والتراحم صلة وثقى بين اليوالمنمن ء 
انا اعترض على عبارة ” التراحم صلة وثقى ” واطلباستيدالها 
بعبارة ” التراحم صلة وثيقة ” . 
انا اخذت حذه المبارة من القرآن الثريم وني اقتلوى 
وامتن وادل على المعثى المقصود ووفي القرآن الكريسم 
عبارة ” العروة الوثتقى -. 
لا شف ان العبارة الستمسلة في اللشروع امتن بكثير وانا 
اقترح استميالبا . 
من الناحية اللفوية كلمة وثققى افمل تفضيل ويجب آن 
تكون معرفة بالالف واللام فيقال اليثقى اى يجب ان تكون 
العبارة ” الصلةٌ الوتق * لذلك يجب ان نقول هشا 
“ صلة وثرقة ” وهي اصح لغريا أو عبارة” الصلةالوثقى “. 
اري من الاملح ان لا تقف عند هذه الثقطة كثيرا وسكن 
ان نتهرى ايبنا اصح لفويا وتضمها في الدستهر فارجو 
ترك هذه النقطة اتفق عليبا صياغة مع الاستال محسن 
ونشم اللفظ المناسب لها اذا لم يكن عندكم مائيع آيا 
لفظ ” الصلة اليتق “ بالالف واللام في الكلمتين فلا ارعيد ها 
لائها تغير المعنى وتجعل التراحم والتماون كأنبما الصلة 
الوثقى الوحيدة في حمن ان هذا غير مقصود وانسآ وصف 
الدين فقط بانه الصروة الوثقى . 
شم تليت السادة “ا من مشروع الدستور ونصها ؛ 

عاد + 


تصون الدولة دعاءات المجتمع وتكقل الامن والطسأنيئة وتكافيء 
الفرص للمواطنين ٠‏ 

سائقة ) 
ثم تلبت اللسادة لا من شريع الد ستور ونصها : 


6. 


السيد الد كتويفثا يغليل 


عافة هر 


( موافقفة ) 
ثم تليت السادة ١‏ من مشريع الدستور ونصها : 
عاداة 4 


الاسرة اساس السحصع عقرامبا القين بالاغلاق وعلب 
الوطن «يحفظ القائون كيانها مويقوي اواصرها ,ويحمي ني 
ظلبا الامومة والطفولة - 
اود أن أسجل شرهسا لحك هذه اللادقستى لا يحدث أى 
لبس في الموضوع في اللستتقبل فأود ان يسجل فيالذكرة 
الايضاحية ان المقصود بالمادة هو ان الامومة والطفولة 
تهى في ظل الاسرة محافظة منا على الاسرة وروايبطبا 
في مجتمعنا وتابعة لدينتا , ولكن لا يعثي هذا النص 
ان الاسومة والطفيلة تعى ضمن تطاق الاسرة فقطاو اله 
ليس للحكومة في انشاء المراكز اللازمة مثلا لهاية الاولاد 
الطبيميين بل ان هذا واجب من واجياتها الرئيسية؛ 
وانما خصصنا بالذكر الاهومة والطفولة الشرعيتين تسجياذ 
للامل الفالب وعتا عليه لا منما لغيره . 

( موافقة ) 
ثم تليت المادة ١١‏ من شروع الدستور وتصيا : 

١. عادة‎ 


صون الدولة الثراث الاسلاين العربي موتسهم في ركب 

الهشارة الا نسانية . 

8 تليت السادة ١١‏ من مشروع الدستهر ونتصبا : 
عاداة ١١‏ 


التعلم ركن أساسي لتقدم السجتمع وتكقله الدولة وترعاء . 


/ عواة كه 1 


ثم تليت السادة ١+‏ من مشروع الد ستهر وتفهها ؛: 


١٠١ه‎ 


السيد الد كتورعثما نخليل 


السيد الا ستاذ يمسيفيد السافظ 


١ طادة‎ 


ترتى الدولة الهلوم والاداب والغنون وتشجع البحث الملس ٠‏ 
( سافقة ) 

ثم تليت السادة ١+‏ من مشروع الد ستور ونصها : 
مادة م ١‏ 


تسني الدولة بالصحة الماءة ووساكل الوقاية والملاج من 
الامراضي والاولة . 

( سيافقة ) 
ثم تليت السادة ١+‏ من مشريع الد ستير ونصها : 

١ بادة‎ 


اللكية ورأس السال والغسل مقبمات اساسية لكيان الدولة 
الاجتماعي وللثروة الوطنية «وعي جميما قوق قردية ذات 
وظليفة اجتاعية ينظسها القانون . 

ا الداعي لذكر ان حق السلكية وظيفة اجتاعية ؟ 


لوحظ عند اكثر من ١0+‏ سنة عند الفكرين في ذاتالدول 
الرأسالية آن حق اللثية بالتسية للاتسان البالك ليس 
حتا مطلتا بل معددا او منظيا بعيث لا يضر بالصالم 
العام ببالتالي ليس للسالك ان يستبد بهذا الحق بحيث 
يسي * استمساله مثلا ويسي* عن طريقك للمجتمع الذيى صو 
فيه والشريمة الاسلامية ذاتبا وضمت حق السجر على 
السالك السفيه بييضعت حدود! للبالك الذى يسي*استميال 
حه فيالاشياء* التي يطلكبا او يتصرف فيها تصرفات بشرة 
بالمجتيع . وذلك كله بنا» على كون حق التملك وظيفة 
اجتماعية ويجوز للدولة مثلا في سبيل الصالح العام نسزع 
عقار من مالكه وذلك لشق طريق بثلا او لاستهدايه فسبي 
عرفق عام + كما ان للدولة الحق في تنظيم شكل السباني 
وارتفاعها ولو لم يوافق السالك . وغير ذلك كثير من حدود 
وتنظيم السلكية تكون في صالح السجتمع كله . فحق اللكية 
اذن ليس حتا استبداديا , اننا يقال انه حق له وظيفة 
اجقافية . 

ان عبارة ” لللثية وظيفة اجتاعية ” عبارة واسمة وغطسرة 
وييكن ان تخسر في المستقبل تفسيرا اوسع بكثير من التقسور 
الذي اعطاه السيد الدكتور عتان خليل : وقد يسافقد 


امل 


ا 


استمال الهبارة فتفسر على انبا هق الدولة في الهادرة 
والتأميم وفرض السراسة . وهذا ما يتلاءم مع وضع المجتسع 
في الكويت ٠‏ 
السيد الد كتورعكا زيغليل شل غشية اساءة استمال حق تقتضي الالنا" التام للحق 
في ذاته . ان هذا الاعتراض لا يتلا*م مع اى وضع تانوني 
لللكية في العصر الحاضر ولا يقول به نظام الان اذ ان 
جسيع الحقوق معرفة لان يسا* استمالبها آذ! انكرتا دورها 
الاجتساعي العام ولو حذفنا العبارة نكون قد سددنا 
الطريق حتى في وجه الضوابط البسيطة المادلة لللكية 
والاشياء الصغيرة السلم بها فيغفشى اتكارها كنزع اللكية 
للمتفمة الماءة ثلا ومتع البنا" آلا في حدود التنظطليم 
المرضوع للبلد ووضع أى ضوابط اجتاعية على اللكية الفردية 
السام بها واليصوتة بنص الدستور ٠‏ 
السيف سيفيد الهيد السرزاق و هذه الاغياء الفغيرة والضوابط المعقيلة موجيدة فثد تا ولا 
ال داعي لذ ثرما بالتص ووضع نص من هذا النوع يخشى ان 
يسا" تفسيره ستقبلا * 
سمادة رئيس اللسبلسج :ع شنثاك اشيا* كثيرة موجودة عندنا في هذا الخصوص وفسي 
با 101 غيره ووجود ها لا بانع من النص عليبها في الدستور والاصرار 
عليبا ايضا فالهدمة الاجتاعية كاد بوجودة يم ذلك تقص 
عيبا في الدستور - 
السيد الد كتريمثا خليل و الاستاذ سحسن عبد السافطظ هو الذى فسر عبارة” وظيفة 
ْ اجتاعية ” هذا التغسير الواسم الذى لم يكن مقصود! بالمرة 
في هذه العبارة انا كان القصود بها آن لا يظن الغرد 
ان حق الملكية حق فردى مطلق فليس استممال هذا الحق . 
اننا السقصود به انه بجاتب التسليم بان هذا سق فردى 
محترم ومصون فانه لا يجوز التيسع والاسراف في تفسير حق 
اللكية بحيث يسرف المالك باساء# استعسال هذا الحسق. 
وسكتنا ان نورد مثلا طريقا لشذوذ هذا الاسراف . فتسد 
كان هناك لورد اتجليزى قام ببنا* قصر( فشم ) وق ربوة 
وكلفة القصر مبلفا ضضنا من المال + وقام بعد ذلك بحرق 
القصر وقال هذا حق سن ستوقي وعذا طثي . مغبذه 
الصورة الطريفة للاسراف في فهم فردية حق السلكية لا تتفق 
وطق هذا المصر في كل العالم الهديث «فبذا القصر 
يسثل جز" من الثروة القومية والاقتصاد القوي . اا النهو 


١١و‎ 


سمادة وزيبر الداهليمة 


السيد سعود المبد السرزاق 


السيد لد كتورعشا نخليل 


الآ - 


الذي فسر به الاستاث سعسن الميارة وغشي ممه ان 
يسا* استخدامبا فبناك مادة صريحة تنعه في الدستور 
وي المادة "١1“‏ التي سيأتي الكلام عنها بمد قليل . 
نشل هذه السادة وتنم من الاسراف فيبا . 

انا اريك أن اضرب مثلا للتوضيح : اذا كان شهضثثلا 
سلك عبلقا من الال وأراد أتشاء شركة ما وهذه الشركة 
قد تربح كثيرا وتدر عليه «بلفا كبيرا ولكنبا لا تتفم 
اليلد في شي*ءهل تستطيع ان تمنمه من ذلك وتقول له 
لا تنشى* هذه الشركة وانشى* شركة اخرى تدر على البلد 
فوائد كثيرة ووهل ممنى ان اللكية ” وظيفة اجتماعية” ان 
تستطيع الدولة ان تجبره على انشا" شركة دون اخسرى, 
اعتقد انه حر ولا يجب ان يلزنم الدستور اى شخ في 
توجيه رأسساله للجبة التي يريدها ٠.‏ 

اقترحع ان يكون الئص بالشكل الاتى : ” السلكية ورأس 
المال العمل مقوبات اساسية لكيان الدولة الاجتاهي 
وللثروة الوطلنية ” ولا داعي باليرة لعبارة ” وضهي حقوق 
فردية ذات وظيفة اجتاعية ينظسبا القانون * وهذه العبارة 
الاخيرة فير .أليفة ويغشي ان يسا* افسيرما لتحد يد 
الملثية الفردية ٠‏ 

اذا كان هناك في العبارة ما يحدد اللكية فانا ضده . 


تهديد اللثية الفردية يقتي صا غلى ذلك في الد ستور 
كنا نملنا في مصر والمقصود بالوظيفة الاجتاعية هنا ضو 
ما قد تقتضيه مصلحة الجاعة عن طريق التشريع من ضوابط 
لاستصسال حق اللكية الفردية بما يكقل في نفس الوتت 
الصلحة العامة من صحة وامن وتيفير احتياجات الدولة 
للدفاع وللتملم او المحة مثلا عن طريق الاستملاك للمثقمة 
العامة دون ان يتضسن هذا اللفظ ممت تهن ين حك 
أهلى لللكية فبذا التحديد كنا قت لا يكون الا بتسص 
في الدستور يبيحه وهذا غير موجود في المشروع المعروض 
عليكم وسسكن ان نفع أنذا اليعنى في المذكرة بكل وضوح 
كا أن التفسير سيكون بيد اللشروع اىئ مجلس الايية 
والهكبية مفا ولا ينشى عتبما الاسراف او الانسياف . 


٠١8 


السيد الاستاذ معسرهبد الحافظ 


السيد الد تتويعشا هليل 


سعادة وزيير العفيال 


السيد الد كتورعثا هليل 


د 19ة ب 


ان القاغدة في التفسير آن النص ينفصل عن قصد واضعه 
وبذلك ل تكون للسذثرة التفسيرية قوة #انوتية ما لم يثبست 
ان الشروع قصد غير ذلك وييبيا تصدر احكام السساكم 
بتطبيق القوانين على النسو الذى شرعته او ثللته المذ ثرة 
الايضاحية ٠‏ 

البذكرة التفسيرية على خلاف الارا* الفردية للاعضاء لبا 
تيبا وحجتها في تخسير النصوص وتكلتها . 

نحن كذلك لا ثريد الاسا*ة للسجتمم . ولا نريد آن يكون 
دستورنا ميفل في الرجصية وغير ساير للاتجا مات الا جتياعية 
التي شلت العالم كله . 

لقد وشضعت اقصى الضمانات بأقوى العبارات السكنة لصيائة 
اللكية الفردية في .شروع الدستور . وسأقوم بوشع التوضيهات 
اللازنة في الذكرة الغسيرية حتى لا يساء فهم هذه السادة 
او يقع لبس في فهيها موذلك بان تقول في اليذدكيرة 
التفسيرية أن عبارة الوظيغة الاجتاعية لحق السلكية ليسس 
مقصودا بها ومع حد اعلى للملثية الفردية كنا سبق أن 


ذ كرت ٠‏ 
موافقة ) 

ثم تليت السادة س١‏ من .شروع الدستور ونصها : 
عاد ١ 5١‏ 


للاسيال العامة حمر مل #وحايتبا واجِب على كل ساطن ء 
( سافقسة ) 

ثم تليت السادة ١١‏ من مشروع الد ستور وتصها : 
طاف 3 13 


اللكية الخاصة «صونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه 
الا في حدود القانون وولا يترّع عن احد طكه الا بسبب 
المتفمة الماءة في الاحوال البيئة في القانون . وبالكيفية 
التصوص عليبا فيه وبشرط تعويفه عنه تمويفا غادلاً .» 
والبيرات عق تحكه الشريمة الاسلامية - 

( سواققة ) 
ثم تليت السادة ١‏ من مشروع الداستور وتضها : 

عادة ٠”‏ و 


المصادرة العامة للاموال مسحطورة , ولا تكون عقوبة البصادرة 


6. 


سعادة وزير الفليديل 


السيد الد كتورمشما خليل 


5 


الخاصة الا بحم قضاصي يفي الاحبال الببينة في القانون ٠‏ 
( سسافقة ) 

ثم تليت السادة ١‏ من مشروع الدستور وثصها : 
عادة فر زا 


الاقتصاد الوطني أساسد العدالة الا ستماعية يوقواد الحماون 
رع التقاط العام والتشاط الخاص وقد قه تسقيق التنمية 
الا قتصادية وزيا 5 الانتاج ورقم سصكوق المقيشة وتسقيق 
[ صافق-دة ) 
ثم تليت المادة ١‏ من مشروع الدستور ونصيها هي 
طادة ١4‏ 


ألثريات الطبيمية سهيمها موسارد ها ثاقة وطك للدولة, 
تقوم على حفظها وحسن استفلالها وبمراعاة امن الدولة 
واتتصاد ها الوطني ٠‏ 
ماذا تمني عبارة ” منتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني” 
الباردة في هذه السادة ؟ 
يعن انه اذا كانت هناك شركتان ثلا تقدءتا لاستنلال 
مشروغ معين وكات احداهما من دولة استصارية وورا* 
استفلالها ضرقي استسساريى هايا الثانية قاذ خطر سسن 
وراشها ولكن عرض الشركة الاولى احسن . فان الشركة 
الثائية تغضل محافظة على امن الدولة غي هذه الحالسة 
كا قد تجمل الصكومة الافضلية للشركات الوطنية .خلا 
وذلك مراعاة للاقتصاد الوطني . 

( سيافقة ) 
ثم تليت السادداة .+ سن مشروع الدستور وتصبا : 

ماده .؟ 


ينظم القانون على اسس اتقتصادية مع مراعاة قواص المدالة 
الا جتاعية العلاقة بين الحسال واصعاب الاعبال وبفلاقة 
بلاك المقارات بستأجريها . 

!| جاه ) 


ثم قليت السادة ١‏ مسن ماشروع الداستور وتصها ؛ 


+١ عادة‎ 


تتجم الدولة الحماون والاد خار «وتشرف على تنظممالا قتا ن+ 
( موافئقة ) 

- ليت اللسادة «#+ من مشروغ الد سكور ونضيها » 

مان 5 + ب 


الضدالة الا سساعية اساس الشراكب والتكاليف الصامة + 
( سافقة ) 

ثم تليت السادة ٠‏ سن مشروع الد ستور وتصها : 
طن 8 ع 


تتفل الد ولة تضامن المسجتيع في تسبل الاعيا* التاجسة عن 
الكوارث والمهن الهامة ووتمويض المصايين باضرار الحصرب 
او بسيب تآدية واجباتهم المسكرية . 

[ سافقة )ع 
ثم تليت المادة *:؟ من مشروع الفداستور ونتصها : 

عاداة يم 


تكفل الدولة المعوئة للمواطنمن في حالة الشيضوهة أو 
اللسرض او المجز عن الصسل . كما توفر لهم خدبات التأمين 
الاجتاعي والممونة الاجتاعية والرعاية الصحية . 

ز عيافقتة ) 
ثم تليت الساداة ه+ سن مشروع الف ستور ونصها : 

عاد 8 ى+ 
ترعى الد ولةالنفش؟ وتعبيه من الاستفال وتقيه الا همال 
الاآدبي والجسماتي والروهي ٠‏ 

( سيافتية )ع 
ثم تليت السادة +5 سن لمشروع الدستور وتصها : 

عاداة دم 


الوظائف الساية خدمة وطدية كتعاط بالتاكمين بها مويسكيد ف 
موظفو الددولة في ادا* وظائفهم المصلسة الصامة . ولا يولى 
الا جاتب الوظاكف العامة الا في الاحوال التي يبيتببا 
القا نون . 

) سوافققة‎ (١ 


١1١١ 


السيد الد كتورعثيا نخليل 


سعادة وتير الداغلية 


السيب الد كتورعشا ريغليل 


سفادة وير الذاغايسة 


السيد الد كتورمثيا هليل 


سفادة يزير المسد ل 


07 إذاا ك5 


الباب: الغالت 
الحسقيق والياجبات العاسة 


ثم تليت اللادة ١؟‏ من مشروع الد ستور وتصبا ؛ 
غادة برع 


الجنسية الكويتية يحعددها التقانون , ولا يجوز اسقاط 
الجنسية عن كويتى بالبولد . ولا يكون سحبها سن 
اكسبيا الا في حدود القانون . 

ليس لدينا كويتي بالمولفد ٠‏ 


انا في الواقع راجمت قانون الجنسية الكويتي وفيه الكويتي 
بالمولد وهو الكويتي الاصلي والاساسي ,وغيره يكون بالتجئس 
اريد ان تغسر تاتون الجنسية غعتدنا ءثاذا ولد شصسص 
بثلا في الكوبت لاب غير كويتي وام غير ثويتية فلا يصبح 
الولود كويتيا بعكس تانون البعرين قان شخصا مثل هذا 
يصبح بحرائيا في هذه الحالة لمجرد ولادته في ارض 
البحرين . 

قانون الجنسية في الكريت ينص غلى ان الشخص الكويتي 
الاضلي او الاصل اها ان يولدلاب وام كويتيمن او لاب 
كويتي فقط او لام كريتية فقط وابوه خير معروف واللقيسط 
بمولده بأرض الكويت يصبح كويتيا ٠‏ وهذا صو معتنى 
الكيتي بالسولد اما في غير هذه الحالات فاليوك بأرض 
التويت لا يعطى جنسيتها «فحتى لو ولد الطفل في 
الكييت لا يصبح كييتي لا لم تتيفر احدى الصالات 
السذكورة التي يحددها انون الجنسية . 

الذي اقصده اثنا لا تريد اعطاء الجنسية الكويتية لاى 
شخي يرلد في الكويت للسجرد انه ولد في الكويت . 
اقترح وضع الئص بالشكل الاتي , ” لا يجوز اسقاط 
الجنسية عن كريتي اصيل وفقا لقانون الجنسية . ولا يون 
سحببا مسن اكتسيبا الا في حدود القانون ”. 

ورد الجميع بعدم الموافقة حثى لا تحدث اشكالات في 
التطبيق ستقبلا . 

نحن في يلد ابناو” اقل بكتير من الاجانب وليس هناك 
بلد في العالم بقل ظريقنا . 


١١ 


السيد الك كتورعثما نخليل 


والسيد الا ستاد محسيهبد الحافظ 


سماد وير آالدِا خليه 


السيد الا ستادُ معسرهيد الحافظ 


السيد الاستان مسرفيد الحافظ 


السيد الد كتورعشا هليل 


جعادة وزير العفيدل 


السيد الا ستاد معسو عبد السافظ 


اليد الد كتيرعشا نغليل 
السيد ال ستاذ مسر هد الحائل 


السيد الد كتورعشما ن هليل 


ات 


اقترح أن يكون النص بالشكل الاي حلا للاعكسال 
> ولا يجوز اسقاط الجتسية او سصسيهبا 9 في عيك وك 


القانون *. 
( سوائقة ) 

ثم تليت الباددة .م؟ من مشروع الدستور ونصها : 
طادة برء+ 


لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت أو عنمه بن المودة 


اليها . 
حل تستطيع الدولة ان تمنع كويتي سن ف غول اراضيها؟ 
كل ستسيل 8 


لقد متيع شايلي شبلن من دغول الولايات التهدة . 


كانت الجاسية سقطة عنه حتنا ولذلك متع من دغول 
الولايات المتسدة . 
لمانا تستهعه من داغول الثييت فاذا كان قد ارتكب 
اى جريية ندعه يد غل ونحاكبه ونتهذ بحقه سيم 
الاجرا ات التانوتية المقيرة . 
سجون الكويت احفظ له من ان تتركه في الخارج يعمل 
عد وطنه عوكذ! احفظ للوطن نقسه + 
( سافقة ) 
ثم تليت الادة 5١1‏ من مشروع الدستور ونصها : 
طادة 1 


التاس سواسية في الكرامة الانسانية بوهم متساوون لاق 
القانون في الحقوق والواجبات العامة هلا تسير بينهم 


سيضهك عليئا العالم لاننا تسن الطونينءومتان النص 
في غيرنا سن الدول ٠‏ 

هذا موجود في وثيقة الاعلان العالسي لحقيق الانسان, 
وقد يثار عند نا بالتسبة للشسيب اللوتة كالصفر ء» 
العبارة وجدت في الاعلان المالسي لحقيق الانسان 
والسقصود ببا الدول الاوروبية والدول التي فيبا تغرقة 


١11* 


السيد الد كترينثشا نغليل 


السيد الا ستاذ محسيهيد الحافظ 


السيد الد كتورعثيا هليل 


السيد الا ستال محهسرهيد السافظ 


السبيد الد كتورعثا تغليل 


ذا 


ا 


عنصرية كنا هو معروف في جنوب افريقيا مثلا «وحيسسث 

يظلم الملونون ويفرق بيتهم وبين الرجل الابيشض وفسسلا 

سحل لبذا عندنا وهو أر مقفيوم ٠‏ 

[ سوافقة على السادة كنا جاءت في اللشروع اضلا ) 

ثم تليت السادة +٠.‏ من مشروع الدستور وتصها : 
عاداة .مخ 


الهرية الشخصية مثقولة ٠‏ 
( موافقة ) 

كم ليت الساداة و من مشروع الداستور وقصسيا 0 
ماده ١م‏ 


الساطة بالكرامة ٠‏ 
ارجر اضاغة “ أو تتيشه * اه 


( سائفقة ) 


لياذا حذفت عبارة ” العقيات الوحشية ”* ؟ 


اى لفظ ” وحشية ” ضير ستحب والمبارات البوجصودة 
تفتي عنه بثل قولنا السقوبات الاسة بالكراءة نبي تفي 
عن لفظ وحشية ومم ذلك لا مانم من اضافتها اذا شكتم 
ولكن سن الاحسن ان تحاول البحث عن عبارة غير عبارة 
“المقهات الوحشية ” وأكثر استساغة منبا. وحتى لا يظن 
آن هتد تا عقوبات وحشية في عصر المدائية . 

هذا اللفظ موجود في الاعلان العالسي لحقوق الانسان 
وكل ما اخشاء أن نسأل لاذا اسقطنا هذا اللفظ . 
سكن ان نفسر ذلك في المذكرة الايضاحية للدستور , 


( موافقسة على المادة كنا جاءت في المشروع ) 
ثم تذيت السادة ++ من مشروع الدستور ونصها : 
ماده جم 


لا جرسسة ولا عقوبة الا بنا* على انون ولا عتقاب الا على 
الافمال اللاحقة للممل بالقانون الذى يتص عليها ٠‏ 


١1 


السيد الا ستاذ بعس هبد الهافظ 


السيد الد كتورعثما يغليل 


السيدا لا ستاك يعسريهبد الساقظ 


السيد الك كتورعثما نخليل 


السيد الد كتورضما ليل 


مع اعترافي بان النص كاف ولكن ارجو تكيلة النص وجمله 
حسب نص وثيقة الانسان ٠‏ 

ما دام الضمون واحدا قائنا قير ملزسن بالصياغة التي 
جاءت بالاعلان العالبي خضوصا ان الصيافة فيه ركيكقة 
احيانا ورضمها اشخاص ظلنا كنا ان النص مترجم من لفة 
اجنبية والترجية عاد.ة لا تأتي بكل التمييرات والمعائي 
القصودة سليية بوبخاحة لائنا بستيق صياغة دستييية . 
انا ارى تغيير العيارة لان ذلك ارفى بالسراد 


[ موافقة على اليادة كنا جاءت في اللشروم ) 
ثم تليت المادة م من مشروع الدستور ونصها : 
طاية مع 


( ساففقة ) 
ثم تليت المادة ++ من مشروع الدستور ونصها : 
عادة جع 


المتهم برى* حتى تثبت ادانته في محاكة توامن له فيبا 
الفدانات القرورية لسارسة حق الدفاع . ويسطسسراناء 
اليكيم جسمائيا او يمنويا . 

ارجو اضافة ثلمة” قانونية ” الى ” محاكية ” لتصبح * سعاكمة 
قاتوتية ”,م 

لماذا لا نغير كلمة ” المتبم ” بعبارة ” كل شخص” . 


لان كل شخص اذا لم يتبم فبو برى" وغير سحتاج للنص, 
وما يخم النص آلا لمن يتيم ٠‏ 
( موافقة على النص كا ورد في الشروع السقتر ) 
ثم ليت السادة وم من مشروع الدستور ونصها : 
عادة وم 


حرية الاعتقاد عطلقة «وتحس الدولة عرية القيام بشمائثر 
الاديان طيقا للعادات السرعية يعلى الا يفل ذلك 
بالنظام العام أو ينافي الالذاب . 

( سافقة ) 
ثم تليت المادة +م من شروع الدستور وتنصها : 


١16 


حرية الرأى والبحث الملسي مقولة يولكل اتسان حسق 
التعبير عن ,أيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ,وذلك 
في حدودب القانون + 

( ساققة ) 
ثم تليت السادة ام من مشروع الد ستور ونضها + 

مادبة ندم 


حرية الصحافة والطباعة والنشر مكقولة في حدود القاتون . 
( سرافقة ) 

ثم تليت السادة يع من مشروع الد ستور وتصها ؛ 
طادة يرم 


للساكن حربة دفلا يجوز براقيتيا هاو دغولها يفيراذن 
املبا ءالا في الاحوال التي يعينها القانون وبالثيفية 
المتصوص عليبا فيه + 
سعادة وزير الداغخلية ‏ و رجو عذف ثية” الساقية ” لآن مقتضيات امن الدولة 
قد توجب مراقبة بعش الاشخاض او الاماكن لحاية المجتيع 
ولا ثريد أن ينعنم الداستير هذه السرائبة هتى لا تشضل 
اجهزة الامن من سراقية الشبوهين . 
السيد سهعود الهيد الرزاقت ‏ :و اذا كنث اشك في شخص ما فكيف استطيم معرفة حتيقته 
| ْ اذأ لم اقم بساتبته ؟ 
السيد الد كتورعشا يغليل | لا عانع من حخذف شذه القلمة من المادة لان كل التصيد 
121111110000000 هو الا تغرض على التاس رتابة ملحوظة او ظاهرة تتيغهم 
في تنقلاتهم مثلا اما المراتبة الخفية للامن فلا ماتع منها 
ولا تلاحظ ضلا . 
[ وافق الجسرم على السادة بعد حذف كثلمة ”" السراتبة * 
مئها ) 
ثم تليت السادة 14م من بشروغ الدستور ونضبها ه 
عاد وم 


حرية السراسلة الجريدية والجرقية والباتغية مصرنة ,وسريتبا 

مكقيلة فلا يجوز مراقبة الرساكل هاو افشاء سريتبا الا في 

الاحوال العبينة في القانون وبالاجرا"ات المتصوص طيها فيه . 
( عواقتقة ) 


١1 


سمسادة وزير الداهلية 


السب د الد كتوريشا نخليل - 


السيد سعود العيد الرزاق 


ثم ليت السادة .ع من مشروع الدستور وتصها ؛ 
طادة .> 


التمليم حق للكريتيين «تكقله الدولة وفتا للقانون يفي 
حدود النظام العام والاتاب . والتعليم الزامي سجاني 
في سراحله الاولى وفقا للقانون ٠.‏ ويشع القانون الخطة 
اللازية للققاء على الاسية . وتبتم الدولة خاصة بسو 
الشباب البدئي والخلقي والمقلي . 
أرجو عدم النص على الالزام لان الالزام يتتبح توقيع عقوبة 
على العخشالنين + وقد نظل لفترة ا تستطيم الدولة نيبا 
توقير السداس لجميمع من شم في السن القانوئية ويتمرضون 
للمتاب فكيف يكن أن توفق بين الآمرين . 
لقد ونمع في استور سنة 1377 في مشر مثل ذد] 
التص ورم ذلك لم يطبق الالزام كاملا للان انما تترجيه 
للشروع وكظهر امام الدول الاشري وفي الام المتهد ة 
يدعبا الا ستفاظط بالتص 4 ومعروف ان تدلبيقه في حك وله 
امثانرات الدولة يبامكانرات الثبيت واسمة كنا ان تقدير 
الابثانيات متروك للمشريخ . 
انا لم توفر الدولة الداين سقط الالزام عن الناس 
بالطيم 0 
( جمد المناتشة وافقت اللجنة على النص كنا ورد في 
الشروع ) 
ثم تليت السادة ١‏ من مشروعم الدستور ونهها ؛ 

طاوة وغ 


لكل كريتي الحق في الغنل وقي اختيار نيت . والعيل 
واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجيبه الخسير 
الحام «وتقوم الدولة على توفيره للموائتين وطى عدالة 


شريطة . 
( سافقة ) 

ثم ليت السادة + من مشروع الدستور ونصها : 
عادة + 


لا يجوز في غير الخدءة المسكرية وفرض عيل اجيارق 
على احد آلا بقانون وذلك لضرورة قومية وسقايبل عادل. 


١١/ 


السيد الا ستاد معسرقيد السافظ 


السيد الد كتوركا نخليل 


السيد الد كتورمشا نغليل 


1 


ارجو تغيير عبارة * الا بقانون ” يعبارة “ الا طبقا للقانون 
كما ان عبارة ني غير الخدءة المسكرية ” ,شبوسة دون 
النص عليها , 
عبارة ” الا طبقا للقانون " تمني ان القانون لهوان يفرض 
السلطة التتفيدية ء معذا لا يجود. بادا كأآن لا بد 
من التغيير ثفير الهبارة بالشكل الاني و * في الاحوال 
التي يعينبا القانون لضرورة قوبية وبسقابل عادل” ويستشنى 
عن عبارة الغداءة المسكرية لاتبا ينص الدستير ينظسبيا 
القانون . 
( ميافقة على البادة يعد اضافة السيارة الجديدة ) 
ثم تليت السادة +1 من مشريع الدداستور ونصها : 

مادة 7ع 


حرية تكوين الجبعيات والهيئات والنقابات على اسسس 
وطنية وبوسائل سلرمة مكقولة في حدود القانون مولا يجوز 
اجبار احد على الانفام الى اية جمعية او هيفة او 
ثلقابة . 

( عافقه ) 
ثم تليت ألمادة + من مشروع الدستور وثصها » 

طاوة )»ع 


للمواطنين حق الاجشاع غير حاطين سلاحا ودون حاجة 
لاذن أو اخطار سابق مولا يجوز لاحد من قوات الامن 
حضير اجتاعاتبم الخاصة ٠.‏ والاجتماعات الصامة والمواكب 
والتميعات ميا حة في سك وال القانون 5 على أن تقلون 
حالة اماكن الا جتماع الخاصة . وبا الهل اذا كنا تشك 
في الفرض من الاجشاع , 

بعش الافراد يريد ون الاجتاع لحفلة عشاء أو عيد ميلاد 
في مكان خاص فليس من المعقول : ان يدخل عليهسم 
رجال الامن اا اذا كان شناك شك في الفرض مين 
الاجتاع ففي الاءكان أن تأغذ قوى الامن اذثا سن 
النيابة بتفتيش السمل والقبض على المجتيمين . كيا آن 


١1 


سعادة وزيسر الداخليية 


ل د 5 


قوى الامن تستطيع مراقيتهم للتأكد من ذلك من خارج 

مان الاجتشاع وغضوضا بعد ان حذفتا لفظ الراقبة 

من العادة ل" ه 

اذن ارسو تغيير كلمة البواطنين الى كلمة الاثراد لتضيل 

السواطتين والاجاتب وليكون هناك ساواة بين الجبيع . 

هذا اصح . 

وقام السيد الدكتور عشان بتغيير كلة ” للواطتين * 

بكلة " للاقرات * . 

( سافقة على السادة كنا جاءت في شروع الدستور ) 

ثم تليت المادة و6 من مشروع الدستور وتصبا : 
عادة ومع 


لكل قرد ان يغاطب السلطات العامة ككابة وبتوقيعه , 
ولا. تكون سغاطبة السلطات باسم الجباعات الا للبيقات 
النظامية والاشخاص الممترية . 
( سسائقة ) 
ثم تليت اللسادة 45 من كشروع الد ستور وثصبها ؛ 
طادة ١ع‏ 


تسليم اللاجئين السياسيين محظور . 
( ميافقضة ) 

ثم تليت السادة ٠7‏ سن مشروع الدستور وتصها : 
عادة نا ع 


الدقام عن الوطن واجب مقدس ,واد1* الضدمة المسكرية 
شرف للمواطنين بنظمه القاتون . 

( سسوائقسة ) 
ثم تليت الادة خم من مشروع الدستور ونصيا :, 

مات 2 ار 


اد!* الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون موينظم 
القانون اعنا* الد ضول الصغفيرة من الضراتب با يقل 
عدم الساس بالسد الادتى اللازم للسميشة ٠‏ 

3 الدع 
ثم قليت السادة 69 من مشروع الدستور ونصها ؛ 


احليل 


السيد الد كتيرعشا غليل 


5 0 


عادة ذع 


مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على 
جسيع سكان الكويت ٠‏ 
( سافقة ) 
الباب الرابع 
السلطات العامة 
الفصل الاول ‏ احكام عامة 


ثم تليت المادة .٠و‏ من بشروع الدستور ونصها : 
باد 3 0-0 


يقور نظام الست على اساس فصل السلطات مع تماوئبا 
وفقا لاحكام الدستور . ولا يجوز لاية سلطة هنبا التثازل 
عن كل او بعض اختصاصها المتصوص عليه في هذا 
الدستور . 

هذا النص لا يتنافى مع حق العمويض في آمر معسسين 
بالذات كنا ذكرنا سابك ,وسيرد شذا الشرح بالمذكرة 
الايضاحية . 

( سوافقة ) 
ثم تليت المادة ١ه‏ من ,«شروع الدستور وتصها : 


طدة زو 


السلطة التشريمية يتولاها الامير ومجلس الآية وققتا 
للد ستور ه 

( موا كس :] 
ثم تليت المادة ؟دى من .شروع الدستور وتصبا : 


عاد 01 


السلطة التتفيذية يتولاها الامير ومجلس الون!* والوزاء 
على النصو الببين بالدستور ٠‏ 

( جافة ) 
ثم تليت السادة ٠ه‏ من مشروع الد ستور ونصها : 

طادة من 


السلطة التضائية تتولاها المحاتم باسم الاسريفي سدود 


الد سثهر ٠.‏ 
5-5 ( ساتفة ) 


السيد الا ستاذ محسرغعبد الحافظ ‏ : 


النيد يعقيب بس ف السيضي 2 , 


السيد الد كتورعشا نخليل 


سبو ٠‏ 1 د 


عا دام المواطن يحل جواز السفر فلا تستطيع الدولة 
ولا يجوز عدم تجديد جواز سفره اذا تقدم لاى مسن 
سفارات دولة الكويت في الخارج ء 
نا الذى ستعبا من ذلك فالسفارة صفدذ التعلييات 
الصمادرة اليبا من وزارة الشارجية وما دامت هثاك اهامر 
بعدم التجديد فلن يجدد جواز سقره ويغطر الرجوم 
الى الكويت ولا يستطليم البقاء في الخارج بدون جِوازر 
صقر مجلدا ل 0 اء 
اوءيد الرأى القائل بعدم جواز اسقاط الجنسية عن الكويتي 
الاصلي . فهذا وطنه ولا يمكن ان تقوم الدولة بحرماته 
من هذا الحق الطبيعي . 
ولا كانت اللجئة مجممة على عدم جواز اسقاط الجنسية 
عن المباطن الاصلي تام السيد الدكتير عثشان خلييل 
باضافة هذه العبارة الى السادة واصبحت كالاتي ج“الجتسية 
الكويتية يحددها القانون , ولا يجوز اسقاط المنسية 
عن كويت بالمولد ؛ ولا يكون سحبها مسن اكتسبها الا 
في حدوك القانون ٠‏ 

( سافقة عامة ) 
هذه عي السواد التي استطضت اتجازها حتى الآن . 
والى الاجتاع القادم سأقوم بانجازر بقية نصوص الشسروم 
بان الله وتوزع عليتم ٠.‏ ونكون بعد قرا*ة بقية البباد 
في الجلسة التادءة قفد انجزنا الدراسة السبدثية لجميع 
وات الدستور » 
وانتبى استماع اللجنة في تتام الساعة الحادية عشسرة 
صباحا . على ان تعود اللجئة للاجتماع يوم الثلاقاء 
القادم السوافق 514/ ١11/5‏ يعد الانتبا* من الاجتماع 
الدورى للمجلس التأسيسي ٠.‏ 


سكرتير اللجنة أمين السر الرئيس 


١١ 


دولة الكويت 


الآناتة الفامة 


لجئنة الدستور 


يسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة المعاشرة (. )١‏ 


7 ام 


١7 


اجتسمت اللجنة بعقر المجلس في تام الساعة الثامنة والنصف من صياح يلوم 
السبت الموافق ١137/17/١‏ بحضور أصحاب السعادة والسادة : 


عبد اللطيف ثنيان القانم رئيس المسجلس><ح0 عضو اللجنة 
؟- الشيخ سعد العبد الله السالم ١‏ وزير الداخلية غن 


4س سعود العبد السيرزاق عضو السجلسس اس 

وس يسقويا يوسف السيقسي عشو السبلس امين سراللبئة 
كما حضر الاجتماع السادة : 

إل السيد اك كتورعثان خليل عشان ‏ الخبير الدستورى للسجلس التأسيسي 

؟- السيد الاستاد محسنعبد الحافظ ‏ الغبيرالتا نوني المنتدب من الحكومة 

وتولى سكرتارية الجلسة السيد على مخف الرضيان اعون عام السجلس التأسيسي 

وقد بدأت اللجنة عملبا على الوجه الاتي : 


السيد الد كتوعشان خليل و اف أن استأذنكم في استبدال كلمة شعب التي اتفقتم 
7 على وضعها في العقدمة بكلمة وطن لانها آلم واشسسل 
للوطن شهقبا وحثيمة كا انثا ستستممل غبارة ” وشمعب 
الكويت جز" من الامة المربية ” في السادة الثامئة ,احتفاظا 
بكلمة ” شهعب ” كما قررتم وتخفيفا من معنى الشعوبية في 
يلاد الامة الصربية الواحهدة , 
( ووافق الجسم على التفيير ) 
ثم بدأت اللجنة متابعة بحث مواد مشروع الدستير مادة 
مادة وكانت اللجنة قد وقفت في الجلسة الساضية عند 
اليادة ة هن المشروم المقترج وتضباأ 0 
القصل الثاني 
ريس الدولمة 


طأادة عه 


( عوافقسة ) 
ثم تليت المادة وه من مشروع الدستور ونصها : 


ماد 3 5 


ب ب سس سج 


١» 


السيد الد تتورعثا غليل 


السيد الد كتبرعتا خليل 


السيد الد كتورمثيا هليل 


السيد الا سكاد محسيقبد الحافظ 


السيد الد تتورعثيا ن خليل 


كيف يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه ؟ 


يقوم الامير بتعيين الوزرا* ليمارسرا السهام التننيذية في 

الدولة وفقا للد ستور ولا يقوم شو بنفسه بسارسة هذه 

السلطات لان الاسر غير سوءول وذاته مصونةبوائنا هم 

يمارسون السلطة ويسألون عنها امامه واعام السجلس . 
سرافقة ) 

شم ظيت البادة + من مشروع الدستور ونصها : 


ماك 3 55 


يعين الامير رئيس مجلس الوزرا' دبصد الشاورات التقليد يذه 
ويعفيه من منصبه ٠‏ كما يعين الوزرا* ويعفيهم من مناصيعهم 
بنا* على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تصف الوزراء 

على الاقل من لعشا" مجلس الامة + 

5 في الشناىات التطيدايه . 


المشاورات التقليدية تمني استشارة كبار السبياسيمين 
والشخضسيات ورجال الدولة ورئيس مجلس الامة بثلا. وستوضح 
ذلك في السذثرة الخسيرية . 

هل الاستشارة غروقة عليه * 


الاستشارة التي تسيق الوزارة ضرورية بتعرف الظروف وهي 
مظهر من مظاهر النظام البرلماني اى .ظبر شكني لا 
يلزم الامير بشي * وانا الاستشارة في حفد ذاتبا تدل 
على التماون هدم الانفراد ني السائل العامة بسرأى 
مفين. وبا يقيد. الامبر في شي* ني ذلك لان الاستشارة 
لا تلزه بشي" فبي مسجرد استشارة ولا الزام بالتتهييدي 
ببذا الرأي او ذاك . 

لاذ!ا جعلنا تصف الورارة من عجلس الآءة . 


فيما يتعلق يكون نصف اعضاء مجلس الوزرا* من مجلسس 
ألامة اوجبت ذلك الرفبة في التيفيق بين النظاسسين 
الرئاسي والبرلباني كنا 'قررت اللجنة من قيل بالاجساع 
وهذا ما نحن ساكرون عليه في هذا الدستير. فشي النظام 
الرئاسي كليم بن خارج البجلسن ولا صلة لهم بدانا في 
النظام البرليائي فيكون الوزرا* كلهم حسب الاصول 
البرلمانية من أنشاء المجلس ٠.‏ وبسا اتنا اختططنا لا نفستا 


١" 


سعادة وزير الداهليهية 


السيد الد كتررمثا نخليل 


سانا ونس الب سن 


عه - 


يتذ البداية طريقا وسطا ,لذلك وضعت هذا الحل الوسط 
بالنص على ان اعضاء مجلس الوزراء يجيب ان يكون تصفهيم 
على الاثل من انضاء مجلس الامة . وجائب الرفاسة راجح 
لان الاغتيار للثير وعهده , 

لانا سجعلنا تميين نصف اعضا" مجلن الوزراء من مجلسسن 
الامة ومن غخارجه ونحن يجب أن تلاحظ واقع الكويت. كنا 
يجب ان تقرر الشي * الذى يكون الميل به سثنا ولا يركن 
اوكا يحل نه + 

لانثا ثريف ان ثقرر عقا من الحقيق للامة والدسائير داكا 
تقرر الحقوق والواجبات وتنص عليها بوضيح . وهذا اجسراء 
تقتضيه مصلحة بلدنا . ونحن نريد دستورا يعبل بيه ولا 
يشم على الرقا + 

لقد اتفقنا بنذ البداية على جمل هذا الدستور خالا 
للتعاون بين السلطات في سييل الاستقرار وخدمة البلد 
يسن بقتفى الععاون ان يكون اغلب اعفاء بيلس السوزراء 
من مجلس آلامة .- يعذا متفق طليه ولا يصلح ان يكسسون 
مناك اختلاف على شبه النصف على التسية الوسطك بعد 
ما سوق من اتفاق على التوسط بون الاسلويين الرئاسي 
والجرلماني ومع ذلك فالاسر متروك لسعو الامير حتى قسسي 
اختيار من يشا* في عحدوب هذه النسبة من يمن اعضسا* 
مجلس الارة . كما يجب ان تأخذ في الامتيار هدم انمزال 
مجلس الوزرا* عن مجلس الاعة .م 

ان لدستورنا ظروفا خاصة «وليس السرجع كيفية الد ساتسير 
بصورة عامة هو آذ لبه الظريف الغخاضة اعتبارها وسرامهاة 
لذلك قلنا انه يجب ايساد تماون كامل بين السلدلائين 
التشريمية بالتنقيذية وقد اعطى. دستورتا للسلطة التنفيذية 
سلطات واسعة غير موجودة في الدساتير الاخري . وعتى 
لا يهتل التوازن اوجب الشروع المقترح ان يكون نصسف 
اعضاء مجلس الون!* على الاتل من مجلس الانة . حسستق 
3 يأتن عدف كبير سن الوزراء خارج المجلس وتصبح ابكائية 
التماون والتفاهم بين مجلس الوزرا* ومجلس الامة معدوبية . 
ونسن نريد التماون وحسن التفاهم بمن اجبهزة الدولة. 
ولم يذهب اللشروع الى ان يجمل لمجلس الامة كل الكلمة 
في الموضوم كا قي لبنان مثلا موذلك لاتنا اردتا التوازن 
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وللتوازن فواعد كثيرة ٠‏ وكون مجلس الامة صاحب رأى فسبي 
الوزارة يجملنا نتفادى سحب الثقة والصدام بين السجلسمن٠‏ 

سعادة وزير الداغليسة| ٠‏ نحن.ستفقين من حيث البدأ انما يجب ان لا يكون هناك 
الزام في الدستور حتى لا يحدث احراج. فقد تقتضي 
ظروف البلد مثلا ان يكون كل اغضا" مجلس الوزراء من 
مجلس الامة وقد تقتضى أن يكونوا كلهم من خارج السجلس . 
فحن لا ثريب أن يكون هناك تعديد شديد في الدستهر 
قد وتمارضش مع هذه الضرورات . وضناك سائل نتفق هليبها 
دون نس على ذلك في الدستور دففي لبئان مثلا اتفاق 
على توزيم السناصب الرئيسية في الدولة من العارون والشيعة 
والسئة دون نص على ذلك في الدستور ء 

السيدالاستاذ مس هبد السافظل عم بصرف التنظر هن .بد]آ هذا التعاون بمن السلطتين التشريمية 

0 والتنفيذية فاعتراض على ذات النص وما يو*دى اليه . قالتص 
يجاوز قصد واضمه كبا يقصر عن هذا القصد ضو تفيسير 
ما جرى عليه العمل من ان يكون كل الوزراء من الاسسرة 
الساكمة م لكن عل التق يوثدى الى ذلك.. ومن وج آخبر 
هل يففل هذا النص الباب امام امكان تجاوز قصد واضعه. 
ثم انه ا يوجد دستور ينص على ذلك ابدا بل شثساك 
دساتير تتص على العثى يفندى الامثلة . غالقص القتترح 
يتغل السبيل عيبلا على الاكنا" الذين ليسوا أعضا" ويحضره 
في عدد تليل من اعشا* المجلس وقد يكون خارج المجلس 
من هم اقدر وأكتا من الاعفاء , بالاسنا"* معريقة قلي 
الاتتطابات الاغيرقيانتم عأرنيتبا . لذلك ارى انه ط دام 
المقصود صو ابعاد الأمرا* سن مجلس الوزرا" وليمن مقصود! 
به الكماون فانا افضل ان ينض صراحة على أن مسد د 
الوزرا* من انضا" الاسرة الحاثة لا يزيد على النصف . 

السيد الد كتيرعتا هليل و وضع السألة هذا الميضم غير صحيح ملانه يجمل من الامة 
والاسرة الحاكمة طرفين متتافين ويصور كممركة بينهسسا, 
والواقع غير ذلك «فوضع شروط وقيود على تميمن الوزراء يستقبلا 
هو الثتيجة الحتمية للد سوقراطية ولرفية سو الاير فلي 
الحكم الدستورف وسيوه ضو اصدر الدداستور المو*قت وتعرعلى 
نفس كاسيدق نفع شيا لليلات + 

السيدالاستان مسزهد الحافظ و ثم ان صضتاك اعتراضات اخرى . على ان هذا النص وهو 
ان اشتراط ان يكون تصف اعشا* مجلس الوزرا* من مجلس 
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اليد الا ستادٌ معسيهقيد الحافقظ 


سماد ة وزيسر السدل 


السيد الاستادٌ بحسرعبد المافظ 


الامة سيدءدى من الناحية العسلية حتيا الى تعطيل هق 
الهل بالنسية لمجلس الامة . فاث!ا علم نصف الوزراء انهم 
اذا وافقرا على حل مجلس الامة سيفقدون ركنا اساسيا 
من آركان وجود هم .. اي كونهم من اعفاء سلس الاسة 
وبالتالي يفقد ون صفتهم كوزراء فانهم يمترضون على الحل 
حتما ٠‏ ثم كيف يستمر نصف اعضا* مجلس الوزرا* من اغشا* 
مجلس الامة اذا حل المجلس وفقديا صنتبم كأمضاء, أن 
الحل يعني فقدانهم مناصيهم الوزارية ءماذا استكيل النصف 
الباقي من خارج المجلس ولعدم وجود مجلس ابة اثناء 
السل او انتباء المدة كان ذلك غير دستورف وسنسير في 
حلقة مغفرغة ليس لبا تباية ء ثلا ان الشص يتفل الباب 
امام ثقا*ات كثيرة من خارج السملس سن يتسرجون بسسن 
النزول في الاثثفابات واذا دخلوها لا ينجمون . 

ليس حتا أن يثون النصف الاشر أ الذين ليسهيا مين 
اعضاء مجلس الاعة من المائلة الحاكمة . وبسيب الاعتبارات 
المختلفة تركنا نصف الونا* يكونون من خارج السبجلس دون 
ان يكونوا حتها من اعضا* العاغلة الحاكة . 

علا سيكون ذلك ملان الاسرة الحاكية التي تولت جبيع 
النافب البزارية ظطيال الف اللافية لبس من مكيبا 
ان تتتازل عن سلطتها وتتزل مقادها لمن هم من غارج 
مجلس الامة ولن تقد, على ذلك + قبنا* عليه سيكون نصف 
أعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة والنصف الاخر سن 
الاسرة الساكية . اما الكقاءات الاخرى نسيكون الامير مجبرا 
على عدم اد خالبا في الوئارة . وقد تكون شناك كفاءات 
ستازة خارج المملس في حمن قد لا يتيقر المدن السطلوب 
من الاكناء باشل المجلس ,نحيئئذ يضطر الامير لاختيار 
عدد الوزراء الاعنفاء حينا اتفق «وليس هذا من الهلحة 
العامة ٠+‏ 

هذا هو مقتضى عكم الشعب والنكام الدستورى دولا يمن 
ان تبذر عتطة وتهصل شمير, فعضو جلي الانة الذي 
تقد م للناخيين ونجح وصار عثاذ للشعب لان تستعيله 
وتستفيد عله ٠‏ 

لا . الامة انتضبته عضوا لا وزيرا ٠‏ وسن يصلح عضوا قد 
لا يملح نينا ٠‏ 
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السيد يعقيب السيضئي 


سعادة وزير العفليديل 
السيد الا ستاد مسرعيد السائظ 


السيد سفود العبقك السرزاق 


السيد الاستاد مح هبد الحافظط 


السيد الد كتوريشا نخليل 


السيد الاستان معسيهيد العافظ 


السيد الد كتورعثيا نخليل 


سعادة رئيس اليبلين 


الشغض الكفا سينجبح في الانتغايات الهرة فالشعمسب 
لديه البمن ‏ الكافي للتيور بين الصالح: والغيز صالسم. 
والذى ينجح مفروض اته صالح ٠‏ 

بيهيز أن ككون الكقاءة هي سيب اتقشايبه . 

لبق عي ا 

ليس شرطا ان ,تجح الاكفا* رفي الانتهابات الماضية سقط 
عدد كبير من الاشخاص الاكفاء وتجح آخرون ٠.‏ 

السألة الثالثة التي ذكرتبا انه لسبرد انتبا' عضريسة 
النصف المختار سن مجلس الأآمة . بهل البجلس او انتكباة 
مدته سيفقد الوزرا* متاصبهم لان الد ستور يعحتم ان يكونيا 
انناة ني .متيس الآنة.-. ولن .يستطنم: رفي اقدولة تميين 
فيرهم ءلانئه يجب ان يكون المعيئون الجدد من اغضساء 
مجلس الآمة . ونجلسن الامة غير موجودء وبالتالي ستندور 
فى حلقة مشرفة ويتستم سقوط الونرا* غير الاعنيا" مجلس 
الآمة جرد الحل . 

ا البانع. لقد سقط من ضو اعر منهم وشو مجلس الامة . 


بحل المجلس يسقط الوزراء الاعضا* . وهذا يضمنا في 

حلقة مفريقة ويمطل سق الهل . 

من الناحية الدستورية هذا غير صحيح بتاتا فني الدول 

التي تشترط دساتيرها ان يكون جسرع اعضا* مجلس الوزرا* 
من البرلمان . عندما يحل البرلمان يبقى الوزرا* ولا تسقط 
الوزارة ابدا بحجة ان اعضاء فقدوا صفتهم كأعضاء في 

المرلان بيفي مصر مثلا كانت باستسار الوزارة التي تحعل 

المعلس هي التي تجرى الانتخابات دون ان تسقتطه: 
وكذ لك في جميع الدول البرليائية,حيث يوجد حسق السل 
والسكيولية الوزارية . وكلام الزسل محسن مبثي على هذه 

الفكرة التي ن كرت انها غير صحيحة دستوريا ٠‏ 

لكن في دستورتنا هذا سيسقط نصف الوزراء . 

لا الزام في ذلك اطلاقا. ولا في انجلترا بلد النظسام 

البرلائي الاصيل , 


لقد وضع هذا التص في دستورتاً لاه ويد سن نيعصه, 
وبراعاة لواقمنا ولائه كامم على التوفيق بين التظاءالبرلائى 


خيلا 


السيذ الا ستاك سس هيد السافظ 


السيد يعقوبي السيشي 


السيد الد كتورعثيا تخليل 


السيد ال ستاد محسرعبد الحافظل 


السيد الد كتورعثما ن,خليل 


السيد الاستاد سحسرعبد الحافظط 


السيد الد كتورعثما نشليل 


والنظام الرئاسي ٠‏ وصورة ذلك هذه المناصفة بهالتالسسي 
يجب ان تكون هناك ضمانات واضحة بنصوص في دستورثا 
لائنا .قبلون على نظام جديد فيجب ان يكون واضها 
سنددا , 

ليس في هذا الد ستور آي اختلاف عن النظم البرلمانية 
العادية . غهو برلسائي مطلق ,وليس فيه من التظاءالرئاسي 
اى عنصر وحتى الوزارة اصبحت نسئولة ولكن بصورة خاصة. 
وهذا يكن الفاء» وجمل الدستيور برلمانيا كناد . 

في النظم البرلمائية يجوز سحب الثقة من الوزارة بكاملبا 
وبنا غيها رئيس مجلس الوزر!* بالاظبية المادية. وهنا لا 
يوجد مثل ذلك بل جعلنا الاسر لرئيس الدولة وكا اننا 
تشددنا في الاجرا*ات وفي الشروظ . 

تريد الوصول الى حل حول هذه النقطة قبل ان نتطبق 
لتقاط اخرى . واشتراط ان يكون نصف اعنا" مجلس الوزرا* 
من أغضاء مجلي الاءة . لا يعني فقدان هذا النصيف 
مناصيه الويارية عند حل الجلس او اتتبا" مدت . وكل 
الوزارات البرلسانية التي حلت السجالس لم تسقط كنا ذكرت, 
وضي لا تسقط ما لم يرد نص في الف ستور على خلاف ذلك 
لين في الدساتير أى نض حول كين نضقا اعفاه مجلس 
الوزراء من مجلس الامة او البرلان . 

في معظم الدساتير البرلمانية نصوص حول كون الوزارة كلها 
في البرلمان . واحسن بثال للد ساتير البرلسائية الموجبة 
لذلك الدستير الانجليرى . 

هل هناك نص بهذا السعنى ام أن شتاك تظيد يرلساني . 
في انجلترا هناك تظيد برلائي بهذا المعثى وليس هناك 
نص. ويجب أن تفرق بين التقليد البرلمائي والنصالد ستورى 
الدستور الانجليزى دستور غير مكتوب ٠.‏ والتتليد ثيه حو 
النص في الدول الاخرى ,التقاليد الستواترة اجيالا ضي 
التي تشكل في مجبيغعها الدستور الانجليرى وتشترط كون 
الوزراء جسيعا من البرلسان وبالتالي فبوضوع كون اعفساه 
الوزارة من البرلمان امسر دستورف سقرر الزاما في كل دولة 
بأسلينبا بلس علدا يكن ان يغاتئف . كا انى حل 
البرلسان لا يمثي سقوط الوزارة كما قلت «وهي ايشا قاعدة 
ب ستورية اولية ليس فتاك اى غلاف عليها ,. 


طن 


السيد الاستاذ سحسيههيد السافظ 2 : بالنسبة لي ايجاب نص ثثل النص القترح هنا سمناه أن 
حل مجلس الاءة أو إنتباء مدلته يعتي ان الوزا" الاعناء 
في مجلس الامة يفقدون بد ورهم وجود هم وتسقط عنهم صقة 
اليزراء ٠‏ ولا يمكن ان بعاد تعبين هذ! التعف الذي 
معط ١لا‏ بعد اععاب السيلين المديد. باق عل اتسين 
قيل سارسة المجلس الجديد ليبايه يمتبر سلا قير دستورف ٠+‏ 


سمادة وير العمدل و هل يختلف الوضع في رأى الاستاذن سحسن لو اثنا اوجد نا 
نصا يجمل جميع اعضا' مجلس الوزرا* من مجلسي الامة ؟ 
السيد سعود المغبكد الرزاق و هذا يمني اتنا سشحرم أعضنا * الاسرة الحا نعة سن الد ضول 


في اى وزارة خصوصا أن اعشا* الاسرة ليس لهم الحهق 
في الترشيح للانئتشاب ٠.‏ 

سعادة وؤير الدذاغلية و اذا كان النقصيد من هذا التص كنا ذكر الاستان مسن 
عبد الحافط صو ايعاد العائلة الحاكية من الوزارة قانسي 
ارى انبا* المناتشة لهذا الحد . والنص على ذلك صراهة 
دون لف ودوران واعتقد اذا كان هذا هو الغرض سسن 
النص انه ليس هناك داع للتعاون بيننا . كنا اني ارف 
ذلك مقصودا انباء المناقشة ياخذ رأى شهب الكويت فينا 
اذا سينا ا 

السيد الد كتورهشا نخليل و أن هذا التغسير لللض هو تقسير السيد الاستاد سن 

جين ةا عبد الحافظ . وليس النقصيد بالتض ذلك ابدا يدليل ائنا 
تركنا نصف الوزنا* من خارج مجلس الامة . كنا ترك امسر 
اختيار النصف الثاني من الوزرا* لسعو الاير ايضا يختارهم 
من داغل العلس ٠.‏ انا اللقصود بالنص فقط ضو ايساد 
توع من التوازن بحيت يكون هناك حد أدتى من التعاون 
بين السلطتين التشريمية والتنفيذية والاخذ بتدر سسن 
الد يموقراطية في تشكيل الوزارة ,. وهذا هو الستصود يوضع 
ل ستور وحكم ال ستورى اء 

سعادة وبر السدل ع القصد سن هذا النص في رأبي ان لا يكين متصب الويارة 
وقغا على اشخاص دون آخرين ونحن تبحث عن وسيلة 
تعاون الامة كلبا معا في الحثم . 

السيد الا ستاذ معسر عبد السافظط و اذا كنتم تستندون الى نصوص دستورية قبذا غير موجود. 
وكذ لك اذا كنتم تمت ون على تتاليد برلائية قليس فتاك 
نصوص في اى دستور من دساتير المالم تحدد ان يكون 
ضف الوزرا* من مجلس الامة والتفقف الآخر من كارسه.ء 


ضن 


معاةة فين المع سس 


السيدالاستاذ ميسرعيد الحافظ 


السيد الد كتورعثبا ن خليل 


السيد الا ستات محسنهيد الحافظ 


السيد ألد قبرعشا غليل 


السيد اتوك العبدك السرزاق 


السيد الد رشان خليل 


سمادة رئس المهلسن 


5 


وكذ لك ليس حناك تقاليد برلمانية من هذا النوع ٠‏ 

اعطنا نطاا برلمانيا كاملا ولن يوجد سحل ليثل مده 
النصوض . فليس هندنا التقاليد البرنياتية او الدستييية 
التي تفتي عن التصوصض : 

هذا الد ستور اثثر تطرقا من اى دستور برلحاتئي. وائثر 
نسوة على السلطة التنفيذية . 

الدستور يبيج تميين الوزرا* دون تقيد شم جميعا بعضرية 
سجلس الامة وعدا عكين النظام البرلمائي الصحيح كنا ان 
هناك تيودا عديدة في هذا الدستور على التظام البرلياني 
لتحقيق اكبر قدر من الاستقرار الرئاسي لتقتييد سثولية 
الوزارة الفردية وعتم سسثيلية الوزارة التضاشية والاقناء 
بالا حتكام للامير وهو أمر .قرر له حتى بدون ما يشيره مجلس 
الآمة . مريظ هذا الهق يبيعل السجلس سيعطل عيلا 
استعياله الى غير ذلك سن مظاهر قوة واستقبار السلطلة 
التنفيذية وهي يتعددة في الدستور السقترح , وهذا هو 
اليد الذي غررت هذه اللجتة من قيل .. 

انا لا شأن لي بالسبد! اننا. اعترض على التض. وفي رأس 
لو كان النص يسرم على اعشا" الاسرة الساكية دغول الوزارة 
لكان احسن من هذا النص الذى يحاول ان يلف ويدور. 
هذا التصوير للبوضوع كنا قلت غير صميم يتاتا وبوثع بين 
الحاكم والمحثيم ويصورهفا تقنتين حكتنا نمتين ٠‏ 

لحن ريد تقريب وجبات النظر لا تريد التغرقة . 


انا ارى آن نقف عتد شذا الحد اذ]ا كآن ذلك المقصود 
من الدض - او أن ينض على صق اغشا* الاسرة الهاكة 
في ترشيح انفسهم للانتخابات . انا اسأل مل تريدون 
دستورا يصلح للتطبيق ام دستور غير علي ل يمكن تطبيقه ٠‏ 
د شول اعنما* الاسرة الداكية في الانتشابات غير سافرز 
دستوربا حتى لا يتمرضوا للتجريح الا نتخابي ويحرجوا مركز 
رئيس الدولة وهو مصون ويجب المر ص على ذلك ٠‏ 

ليس في الئص اى ذكر للاسرة الساكية يوان لست معالاستاد 
فسن فيا يقول ولم يقل اعد أن يثون تصف الأعتقاةء 
اليعيئين بن غخارج يجلين الآنة من الاسرة الداكة اومن 
قويها . انا الآسر نتوك لسسو الآمير ء: .واتا اظلب من 
الاستاذ محسن ان يغبرنا ثيف يمن ايجان التهاون بمن 


ضن 


السيد الد كتويعثما ن خليل 
سعادة رس السباسين 


السيد سمود المبد الرنزاق 


السيد سعيد الميد السرناق 


السيد الد كتورعثكا ن خليل 


المسيد الف كتبرعثا هليل 


السيد الاستاد بمسيقبد الحافظ 


السيد الد كتورعثا ,حليل 


السيد الا ستادٌ سهسرههد العافظ 


السيد الد كتورمشا نغليل 


000 كت 


السلطتين التنفيذية والضريمية الذي اتغقنا على لزو اذا 
لم يكن نصف الاعشاء على الاقل من مجلس الاءة اء 
بانا اطلب ذلك آيفا من. الاستاد معن .. 


هذا ا نتشده وهذآا شو الهل الوسيد الصالح لبلدنا. 


الحل ان لا يوفع اى نض حول الرضوم . 
تحصن نريد نصوصا واضحة تسفظ حقوق العائلة الحاية 
وعقوق الشهب سما ٠.‏ ولا ثريد ايساب سفوة بين الطرفين 
فنسن في هذا البلد كأسرة واحدة . 

كيف يقترح الاسكاذن محعسن وضع التصوض لايباف. التماون 
اللا بين السلطتين الشريعية والتنفيدية + 

انا اقترح ان يكون الحل بيفع نص كالاتي شلا : " لا 

يمنع الجمم بين الوزارة وبين النيابة " ونترك بقية الاسور 
للتقاليد ٠‏ 

ليس هناك تقاليد برلسائية في الكويت حتى الا حت 
يمال طيبا وكا انه لا يغقى عليك أن هذا النض معتاء 
مجرد عدام المع وجعل الامر من تقبيل الاحتال فيصح الا 
يكون هناك أى وزير من مجلس الامة , 

التقاليد ستفتع نقسها .س 


نحن ثريب ان يكون ناك نص واضح ها داست التقاليد غير 
موجودة ويجب الا تسفر النصوص عن بتاهات لا يبتدى 

فيبا للحم الصميح في فهم الدستور . 

اذا كان لا بد من نص فليكن هناك نص على قرار النص 
الموجود في الدستور اللبناني ٠‏ 

هل ترون أن تضع تصا عاءا هنا في الدستور بان يكسون 
اعضا* مجلس الوزرا* قدر الستطاع من مجلس الامة وشم 
نضع نصا في المذكرة الايضاحية على انه يجب عادة أن 

يكون نصف صوعلا* الوزراء على الاقل من مجلس الامسة, 

وبذلك تنقل التحديد الى المذكرة التفسيرية مع عببارة 
عامة في الدستور توءيد التحديد الوارد بالسذكرة التفسيرية . 
هل العذثرة التفسيرية لبا قوة الدستور ه 


رضن 


السيد الا ستاذ مسرهيد الحافظ 


السيد الد كتورمثما نغليل 


السيد الا تان بعسر عبد الحافظ 


السيد الد كتورعثا ليل 


السيد الد كتورعثيا نخليل 


السيد الا ستان يحم هبد السافظ 
السيد الد كتورعثها نغليل 


سعاد ة ريس المجع سن 


السيد الد كتبرعشا نخليل 


- 110 


لين لبا آي تية كا ذكرت فيا شىاء 


كلا لها كل القيية ما دآم لم يثبت آن الشبع قد عدل 
عدها , واحكام القضاء يوسا تفسر النصوص في ضو* مذكراتها 
التفسيرية مولقنبا طبها اقل قوة من النص الصريح ٠‏ 
اقترح ان ينص على ان اعضا* مجلس الوزرا*ء يجوز ان يكونوا 
من مجلس الامة وسن خارجه ٠‏ 

الفرش الذى يجب ان نسعى اليه هو الاستقرار والتماون 
بمن جميع الاطراف ولسنا تثا لنغلق. خلافاتدونييد أن 
يستقر الحثم بنصوص واضحة . 

انا لا اقصد بالاستقرار الا استقرار الوزارة ولا يبسسني 
استقرار البرلنان . 

لا . فالاستقرار المطلب للحكر كله ولكل أجبهزته واخمفها 
البرلمان لانه متصل بالامة ويقتضي عمليات انتهاب وقلقلة غي 
البلا . وبع ذلك تستطيع ان نهذف هذه الهبارة المقترحة 
ينا 'عديا ‏ سعن على اه * يعور معيين وزراء من خسار 
الندلى 4 

السقصود انه يجوز أن يسين وزرا* من خارج المجلس كسا 
يجوز آن لا يمسن ان واهد هن خارج السجلس . 

طبما يجوز هذا وضذا. واتسا ننص في السذكرة الفسيرية 
الايضاحية على انه يعيين الوزرا»ء بقدر الامكان سن مجلس 
ألاعة . 

اى ان الاصل ان يكون الوزراء من المجلس ٠‏ والاستثئساء 
ان يكونوا من خارج السجلس . 

عدا ما اقضده اا . وتهن متفقون على المبد! ولقسسا 
نيعسث عن أفضل وسيلة لتقريرهء ٠‏ 

اعود لسوكالى : ها قيمة السذكرة الايضاحية . وعل يكقسىي 
النس فيها على هذا الحم ام يجب ان يكون في الدستور 
المذكرة الايضاحية تأتي مكملة ومفسرة لنصوص الدستور 
ما دايت النصوص قد وضمت في ظلبا ولم تبمين عد ول واضع 
النص عنبها . وهعناك امثلة كثيرة لذلك وموجود متنبا في 
دستور عتسر السنة 175 1 مثلا الشي* الثثير . فقد حدث 
مثلا بحث حول حق الطلك في رئاسة مجلس الوزرا' «ولسم 


فين 


سعادة رئيس اليعل_س 
السيد الد تتورعشا ن غليل 


سهاد ة ريسن المملمسس 


السيد لد كتورعشا نخليل 


سهعادة وزير الداخلية 


السيد الا سداد بعسبرهبد العائظط 


السيد الد كتوريشما .خليل 


ات 


يكن ليها 6و اكع اق الديتتون لد تولك جتيع نارين 
الدستور انثبوا الى تقرير ذلك الحق استئاد! الى عاجاء 
في متاقشات لجتة الدستور يتقريزها البفسر للدسكييرء 
كذلك الشان في دستورية انشاء مجلس دولة في مصرءه 
خصوصا وان السذكرة الايضاحية سترافق الدستور في عرضه 
ليك وفي مناتشته واقرارة ٠‏ ومجلس الدولة الضرى .شلا 
يفسر قانونه يوسا وفق ما جا" بذ كرته الايضاحسية ٠‏ 

ما شو النص المقترح ادن ٠.‏ 


النصالستترح هو ان تقول في الدستور ما يلي :” ويجوز 

تحيمن وزرا* من غير اعضا* مجلس الآمة ”. ثم نئص في 
المذكرة التفسيرية على الهبارة الاتية : ”* آثرت اللجنة الا 
تقيد اختيار الوزرا* من غير اعضا* مجلس الآمة بنسبة معيئة 
في صلب الدستور ء وان يترك ذلك للتقاليد البرلماتية 

يقد رها رئيس الدولة «موعي التقاليده التي تقتضي لتحقيق 

التمعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ءان يكسون 

الوزرا* قدر الستطاع من بين اعفياء* البجلس *. 

هل للاستاذ سعسن عبد الساقظ اى رأي سول عكذا 
الاقتراح . 

اتا اريف أن تكتب ما تشاء في السذكرة الايضاحية ٠.‏ ولكّن 

النص ارى تفييره بحيث يصبح كيبا يلي : " ويجوةز تعيين 
زرا" من افضاء مجلس الامة ”. هذا شو رأبي ء 

هل هناك اعتراضش على الاقتراح الذى ذكرته لحضراتكم . 


فأعاد السيد الدكتور عثمان خليل قراءة نض الاقتراح .سن 
جدديد اء 

انا ارى أن النص في البذكرة الأايضاحية على ما اقترعه 
السيد الدكتور عثان خليل وولكن بمكس النص كما اقترحنا 
في صلب الدستور فيقال ويجوز الجمع بين الوزارة وعشوية 
مجلس الامة وهذا هو التص الألوف . 

اين هذا النص اللألوف ؟ في انجلترا في فرنسا في ايطاليا. 
ارني اي دولة فيها نظام برلاني وتجمل صفخة الوزير 
البرلائية ععرد اعتال هكدذا . 


ايقل 


السيد الا ستاد سسيقبد المافظ 


السيد الد كتورمشا نخليل 


سعادة وزير الصلدل 


السيد الا ستادٌ مس فيد السافظط 


السيد الد كتورعشا نخليل 


سقاد 8 لوسر الهعقسدل 


السيد الا ستاد معسرعبد العافظ 


السيد الد كتورعشما ن هليل 


عقاد 8 ريسن الممتتين 


السيد الا ستاد مهسنهبد العافظ 


السيد الد تتورمشا نخليل 


5 
هل هناك نص بالشكل الذى اقترسته في الدستيرالا تجليوي ٠‏ 


قلت ان العرف الانسليزى يقابل النص في الدساتير اليكتوبة 
ولا اظنك تشك في ان العرف الانجليزى مستقر على ذلك . 
وايضا دساتير كل الدول البرلانية التي أخث العال عنبا. 
والتاعدة ستقرة في انجلترا الى حد ان الوزير الذى 
يكون عضوا في مجلس المسوم بثلا او في مجلس اللوردات 
لا يعق له عجرب الحضور في المجلس الآخر وائنا يحفضر 
بشرفة الزوار نوجب لذلك ايجاد وثيل وزارة برلساني له سن 
اعفاء هذا السجلس الاخر حتى يتسقق التماون والارتباط 
بمن اللجلسين ٠‏ هذه شي اوليات النظام البرلياتي التي 
سجلتها الدساتير المغطفة في نصوصها باد واضحة ٠.‏ 

( موجها الكلام للاستاذ سحسن عبد الحافظ ) نحن اوجدنا 
سلا يسطا فلياذا تعقد الاعير من جديد «ووقهذ!ا السصل 
الوسط يرضي جميع الاعتيارات ٠‏ 

انا اري ان الاستاذ بصن عبد الحافظ يريد وقلع 
المراقيل فقط ولا يريد أن تصل لحل للبشاكل التي 
تمترشنا . 

انا اين ان لا يكتب أى نص في الدستور حول الميضوع 
حلا للاشكال . ويثتفى بالمذكرة الايضاسية + 

تكتفي بالمذكرة الايضاحية على اساس رأيك بانها ليست 
لبا أى قية تانوتية . 

الناس لن يقرآها الذكرة الايضاحية ويدتقوا نيبا سيدنق 
الناس في نصوص الدستور . وكذ لك لا تكتفي بالمذكسرة 
ويجب أن لضم النص حريها وواضها في الدستير ثفسه . 
ما شي الحكية من وضع هذا النص 5 

الحكية واضحة وكررناها اكثر سن سمرة ولا داعي لتكرا رماسن 
سك يلد . 

الاستان محسن اصيح ركيك المجة واصبح منائقش بسن 
غير صداف أو حيبةاء 


تريد ان تشع اشياء .ألوفة ٠‏ 


مل يكن للاستان محسن أن يذكر لي أى تعن داستورى 
يو'يد وجبة لكره حتى نقول ان هذا الذي يراه هو 
الأليف مفب غير بألرف . 


ب 


سعادة وزيسر الداغخلية 


السبد الد كتورعثما نشليل 


السيد يعقرب السيضسي 


السيد يعتهب الس يمسي 


سمعان 8 وير الداهلية 


د ال 


في التظام الرئاسي نصوص ثتيرة ٠‏ 


في النظام الرئاسي سنوع على الوزرا* كلية ان يكتونوا 
اعضاء في مجلس الامة . والنظام الذى ابتفاه تقريسايق 
من اللجئة ليس تكاءا ركاسيا بحت الا هو نظام يسط 
بحن الرئاسي والبرلياني ٠‏ 

ودذا لئ الاستات سين آزيد ان اقول ان وضعنا .هنا 
غير «ألوف ووضيع الاسرة الحاكة في تولي مناصب الوزارة غير 
ألوف عند الدول الدستورية ولكننا نريد ذلك حتى يتم 
التعاون ولكي ننسجم مم ظروفنا وواقمتا ونثون يدا واحدة . 
اعتقد اتنا اتتبينا على اشاى وارجو من السيد الدكتور 
عثان خليل ان يعيد قرا“ة النص وما يقترح كتابته في 
السذكرة الايضاسية ليكون باضها لتنا يطى ان تكون المذكرة 
لها قوة تقسير النصوص . 

( وقام السيد الدكتور عتان بأغادة قراءة النص ) 

أنا هدفي الاستقرار وانا اعارض الئص الجديد واتسسك 
بالنص الاصلي اد يبوجب القص الجديد قد تأتي وتارة 
يكون معظم اعضاعها من خارج مملس الامة . ولذلك فانا 
اتسسك ببقا* النص المقترح في مشروع الداستور الاصلي ٠‏ 
اذا كان مجلس الامة قويا فانه يستطيع سحب الثقة سن 
اى هزير والامر تروك ليضا* سطين آلامة يوهدا .سييغى 
في العيل الى ضرورة اختيار أظب الاعضاء من السجلس 
والمذكرة الايضاحية توعد ذلك . 

كيف سيكون النص الوارد عي الذكرة الايفاحية * 


( وقرا السيد الدكتور عشان خليل ما سيكتب في اليذكرة 
الايفاحية ) 
ووافقت الاغلبية على الدص الجديد مع ما سيرد عنه قفي 
المذكرة الايفاسية . وكانت السوافقة بأظلبية 6 ١‏ هيك 
لم ييافق السيد يعقوب الحسيضي وطلب اثبات اعترافه 
د اطيت الساناة لاى من مشريع الدستور وتضصها ‏ » 

اك ة مام 


يعاد تشكيل الوزارة على التسو الببين بالبادة السابقة عند 
بدء كل فصل تشريعي لمجلي الاءة . 


يضسن 


السيد الا ستاذ محسيهيد السافظ 


السيد الك كتورشا نخليل 


السيد الا ستاد سسيوببد ا لحا فاك 


السيد الد كتورعثها نخليل 


السيد ال هتاذ محسرعبد الحافظ 


السيد الب كتورفشا ن خليل 


سفعات 3 رئيس السعلس 


السيد الد كتورعشما ن خليل 


ل حت 


ما القصد سن اعادة تشثيل الوزارة عند بد* كل فصل تشريمي ٠‏ 


الحكمة من ذلك هو اعطاء سبو الامير فرصة تشيير الوزارة 
او الوزراء الفير مرضي عنبم خصوصا الذين سقطيا في 
الانتغابات بطريقة طبيعية دون اللسو* الى حق الاقالة 
التعطى لها. بالأمر كله متروك لسو الامير فيستطيم أمان 3 
تعيين جميع الوزرا* السابقين أو تفييرهم دون أي تدغل 
من مجلس الاءة في ذللق - 

دمن اضقنا ان يكون اساس هذا الدستير هو الاستقرارء 
وقلنا آن مجلس الامة لا يستطيع اسقاط الونارة كلبا آلا 
بطريقة ممينة + فكيف تقول بسقيط الوتارة كلبا عند حل 
بجلس الام أو اتفياء دورته .. وهذ! يعني ان ايسة ونارة 
تقدم على سل مجلس الامة تنتحر لا نبا تسقط تلتائيا حسب 
هذا النص وبعتى ذلك تمطيل حى الهل عيبلا . 

هذا غير صحيح لان الوزارة لن تسقط الا بهد أسجسسراء 
انتشابات جديدة واجتاع مجلس امة جديد ثنا سبق أن 
كرتا وقد بيدت ذا لك للاستاذ معسن ايشا بل انه لا 
يوجد أى قيفد على حق سعو الامير في اعادة تميينالوزارة 
نفسها بكايل اعشافبا . 

اى اله قي الاحوال العادية لن تبقى أى وزارة اكثر من 
اربع سنيات . وهذا قليل فلمان! لا تبقى الوزارة في 
الاعبال العادية عشر سنوات او اكثر . 

في شأن الوزارة تريد الاستترار الذي يتارب الخلوب ويغصوص 
مجلس الاءة تريب كأمين عق الهل وتضشى .عليه سسن أن 
يتعطل صملا . هل في الاتجاه توازن بين السلطتين . 
هل يعني الاستاذ سحسن ان يأتي برلمان جديد وتبقى 
اليزارة القديمة على عا هي . 

نحن بوضعنا لهذا النص نضع تيود! على الوزارة وهذا غير 
صميح والافضل من هذا الاخذ بالنظام البرلساني صراحسة 
بالكاعل وذلك بان تطلب الوبارة الثقة من مجلس الآمة ناذا 
منحبا المجلس هذه الثقة بقيت والا تغير الوزارة بوزارة 
غيرها . 

من حق الامير ان يميسد الوزارة القديمة بكاملها او تفييرها 
كبا “ان جنا تيلش يننا الطلطان 1ن تفارك في نيد 
الاختصاص يفايت ببذا الامتراض تتقيد سلطة رعيس الدولة لا 


١ 


اليد الاستاذ سسبرهبد السافظ 


السيد الد كتورمشا نخليل 


سعادة رئيي الجلسن 


السيد الاستاد سسرفيد العافظ 


سماد 8# رئيس الس سن 


السيد الاستا محسرعبد الهافظط 


السيد اند كتورعثيا نخليل 


0 


سلطة محلس الآءة هوتريد ان تقغطره لاستميال حق بفيض 
وهو حق الاقالة ء 

الوزارة التي تجرى الانتغابات يجب ان تستقيل دستوريا 
حتى انه في بعش البلدان هناك تقليدا بان الانتغابات 
اننا تجريبا وزارة انتقالية مسايدة وهذا لا هو موجود في 
سوريا مثلا ومو حق يعدل ٠‏ 

دعونا من التقاليد الان فتهن نتكلم في ان سقوط الوزارة 
عند ممي* مجلس جدايد في كل مرة يعطل حق الحسل. 
وحق العل يعني الرجوع الى الاعة . 

يعني نذكر الامة لحل السجلس ولا نذكرها في تميين 
الوزراء المقترح بعد اجرا* الانتهابات ان يصيح سير 
الووارة لبا بيد سمو الاعير قان! اراد غير اليزارة كلبا 
او بعض الوزرا* واذا شاء اعاد تعيسن الوزارة كلبا مرة 
اخرى . وتجنب سموه مشقة وحرج اقالة الوزارة او اقالة 
الوزر »فيآتي الامر طبيعيا والتطبيق للد ستور نقسه والنظم 
الدستورية السليمة . 

السجلس ليس له حق اسقاط الوزارة كلها فين: الواجب ان 
تستقيل الوزارة بهد أجرا* الانتخابات لتجديد العياة 
الدستورية في الوزارة والسيلس على السوا* ولمجاراة التفبيرات 
التي تطرا على تكوين مجلس الاعة بعد الاتتغاب . 

انا افضل اعطا* المجلس حق سحب الثقة من الوزارة ثلبا 
احسن من هذه القيبد العقدة . 

نحن نرى أن ذلك لن يوجد الاستقرار السنشيد في. حثّم 
بلد نا ووثيه شرر على اليلد وغلق شائل سول اسقاط 
الوزارات والحلول محلها . 

كنت اظن ان الوزارة تسقط بعد انتبا* كل فصل تشريعي 
بانتها* مدة المجلس ولكتي استفسرت من السيد الدكتسور 
عشان غليل عثان فقال ان مقتضى الئص ان يماد ككيليا 
بانتبا* مدة السجلس سواء باستشيال مدت او يحله وومتا 
الغطورة حيث لا تقد, اى وزارة على حل البجلس غيقفا 
من سقوطبا والتالي قان حق الحل يصيح نعطلا علا . 
ان سقوط الوزارة عند انتها* هدة السجلس او حله امسر 
ضرورى جدا لان عددا من الوزرا" قد يسقنلوا فيالانتغابات 
وبالتالى فين الاحيين تشيير الوزارة كلبا اى سقوطها ينض 


يل 


السيدالاستاذ سسسيهيد الحافظ ‏ ؛ 


سعاك 3 وزيسر الف سيل 0 


السيد الا ستاذ معسيهيد الحافظ ‏ و 


السيد الد كتورعكا ن خليل 8 


سمادة الرئس بسمادة وزير 1 


المد ل والسيد يعقيب السيضي 


السسيد! ل ستاندٌ مهس :عبد ا لحافكط ٍ 


السيد الد كتورنشا ريغليل 


م 


السيد ا ستاد محسرقبد الحافظ ‏ »,و 


د ثياا ب 


الدستير - هذا اعسن واثثز لياقة من ان يقطر الآسير 
لاستميال حق الاقالة المشول له دستوريا وضو سق بفيض» 
فالنص يقصد. ألا يصبح الاير في مركز حرج هكذا ولكسن 
بالنص في الدستور على اعادة تشكيل الوزارة في كل مرة 
يجدد فيها تأليفه عقب الحل او انتبا" مدة السملس ترقع 
هذا الحرج عن سمو الامير في سارسة صلاحياته وفي علاقته 
بالوزارة والوؤراء 

من السيكن بخير شذه الطريقة اعادة تشكيل الويارة . 


لا يكن الا بطريقة الاقالة ٠‏ وهتاك فرق كيير .بون ان يتقدم 
الوزير يا ستقالته بناء على نص الدستوردوان يقوم الاسسير 
باستعسال حق الاقالة . فالطريقة الاولى قوق انها ترفضع 
كل حرج قائبا تسفظ كرامة الوزير ايها فيشرج من الوزارة 
خروجا طبيعيا ودستوريا دون ضجة واتالة وقيل وقال . 
اعتراضي على هذا النص .نبثق من اتتنامفي ان هذا النص 
يعطل حق الحل السفول للسلطة التتفيذية . 

يا اضية حق العل هلا في حياة الدولءاته من ابفض 
الحقوق الدستورية ولا يلجأ اليه الا تادرا جدا ءواءتقد 
شهصيا انه كد لا يحتاج سمو الأعير لاستعياله اطلاقا 
والناس هنا سينا يعتسيتة والدا . 

( نوجبين الكلام للسيد الاستان سعسن ) انت تجادل 
من غير منطق يااستادذ محسن في هذه التقطة . 

ان حق السلطة التنفيذية في حل البزلسان موجود في كل 
الدساتير ٠.‏ واتتم تريد ون تعطيل هذا الحق وهذا لا يجوز. 
لقكد شجر حق الحل علا في عدة دول هي اكثر الدول 
عراقة واستقرار في الحكم 5انجلترا يفرنسا وبلجيكا يغيرها. 
قفي فرنسا تعطل حق الحل عند سنة «##مر١‏ حتى الحرب 
الاخيرة وذلك بسيب اساءة استمماله مرة جاعهدة براسلة 
رئيس الجيبورية :اذ شعر بالهرج عنداا اسفرت الا تتخابات 
عن غودة ذات الاغلبية التي كانت في السجلس القديم ورقضت 
هذه الاغلبية التماون بمد ذلك وهو لا يستطيع حلاليبلس 
مرتين لسبب واحد ٠.‏ 

انت تقول ان سق الحل تمطل ولتثن دستوريا كان الحق 
موجودا وكان يمن سسارسته . 


١ 


السيد الد كتورهثما نخليل 


الميد الا ستاد يعس هيد السافظ 


السيد الد كتورمتما نبخطيل 


سفادة وزير الععب4د ل 


سعادة رئيس المسعلسن 


عد انهل لات 


هذا الحق لا يستعمل في البلاد الستصوص غيبا اطلاقا 
اذا كان كد سقط بعدم الاستميال وان بقى نظريا في 
الدعتور وولثته هت مع بقاقه في بعض الدول واستعبالة 
فانه حق تادر الاستعيال ولا يلجا أليه الا لشريرات طلهة 
او استتنائية - 

نريد من السيد محسن ان يوضح وجبة نظره في تأشير 
الت على استفال او تعطيل عق الحهل + 

الوزراء عندما يعلمون انهم ان علواالسجملس سسستط وزارتهم 
لن يقديوا على العل وبذلك يتمطلٍ السل عبلا . 

عل تسعون لي ان اشرح البوضوع كله فمتذ اليداية كان 
اليد الاستاذ يصين عيد السافظ : يفبم النص على ان 
الوزارة لن سقط الا عتد انتباء سدة المجلس يمد ابريم 
سنوات انا اذا استعطت الوزارة يالاتقاق مم سعو الا سير 
حقبا في حل المجلس فلن تسقط الوتارة غبيثت له بكل 
انانة ان ضير اليادة يتجاوز ذلك وان القمد من وفعبا 
كل هالة تجددب نيبا السعلس لياشي فصل تشريمي ججدايد 
اي أن السقصود هو ان الوزارة يغاد تشكيلها في كل مرة 
يتغير فيها السجلس سوا* بانتها* دورته او باستصمال حق 
الحل من قبل السلطة التنفيذية . ولكتتي بينت كذلك ان 
الوزارة لا يعاد تشثيلبا آلا بعد الاتتفابات إي عتند 
اجتماع المجلس الجديد فعتد اجتماع السجلس الجديد تقدم 
الوزارة استقالتها لس الامير سن عه اعادة تعييثبا كا 
كانت او تشيير بعضٍ السناصب فيبا , فهذا حق يطلسق 
لسو الامير لا يشاركه فيد المجلس . تبهد شذا البيسان 
نبتت عند الاستان سعسن ثكثرة الهوف على سق الحل من 
ان لا ستممل او يتعطل استمماله ٠.‏ 

وانا اريك أن ازيد على ذلك ان المجلس لن يحل الا 
اذا كان ضتاك اتفاق بين الوزارة يسو الاسر على ذلك 
وهذا يعني ان الامير لن يوافق على حل المجلس الا اذا 
شمر انه يريد الرجوع للشعب في آمر السجلس وان الوزارة 
حائزة على ثقته . وبالتالبي هذا يعني انه سيعيد نفس 
الوزارة الى الحكم وانها مطل ثقته . 

القول بغير ذلك يعثي ان السهلس الجديد اذا لم 'يعط 
الوزارة الثقة هله ما دامت الوزارة باقية لا تتغيره نأبن 
يكون الاستقرار في ذلك اليضع . 


١:١ 


السيد !ل ستاذ مهسهيد الحافظ 


السيد الد تتويعشا هليل 


18 عد 


هذا لا يجب ان يكون وانا لا يبمتي الاستقرار لوزارة كنا 
ذكرت . لا يهسني استقرار الجلس او اى استقرار آخر . 
( وبعد اللستاقشة اتفق على تأجيل بحث هذه اليادة 
للجلسة القادءة ) 
ثم تليت السادة يرن سن مشروع الداستير ونصها : 

طادة ارم 


رئيس مجلس الوزرا* والوزرا*ء ستولون بالتضاين اام الامير 
عن السياسة الماية للدولة وكيا يسأل كل وزير امايه غن 


اعال وزارته ٠ه‏ 
( سسوافقة ) 

م ليت البادة :د من شروع الدستور وتضها : 
طالدة 5ق 


السن اللازية لسارسية الاير صلاهياته الدستورية عشرون 


سثة شسسميةاء 
( سوافقة ) 

ثم تليت السادة .+ من مشروع الد ستور وتصها : 
طادة .3 


يوعدى الاير تبل سارسة صلاحياته ,في جلسة غامة 
لمعلس الاءة «اليمون الاتية : " أقسم بالله المظم أن 
احترم الدستور وقوائين الدولة واذود عن سريات الشعب 
وتالعة. رامواك ‏ مناضون: أستغاال: الوطن :وسلانة :اراضيه :: 
( ساففة هي 
ثم طيت اللادة 4١‏ عن بشروع الدستور ونصها ؛ 
طادة +١‏ 


يعين الامير بسرسوم ,في حالة تفييه خارج الامارةءثائها 
عنه يعارس صلا حياته د ة قيايه ٠+‏ 

اتفقت مع السيد الاستاد سحسين عبد الساغظ على ان 

تعرض على حضراتكمءان يكون تميين تاقب الامير بأسسر 
ايرب بدلا من مسوم ولكن يمد استشارة مجلس الوزراء 

كما أننا ستشيف قترة في تباية السادة حسب قرار اللجنة 
السايق بوبذلك يصبح نتن السادة كنا يلي ؛ ”يمون الآمير 
في حالة تفيية شارج الامارة عتائيا هعنه يمارس صلاحياته 


١: 


ا كك 


مداة فيابه وذلك بأمر اسرى بعد أخذ بأى مجلس الوتراة. 
" ويجور ان يتضبن هذا الامر تنظيا خاصا لسارسة هذه 
الصلاحيات نيابة عن الاير أو تجديدا لتطاقبا ". 

( سيافقة ) 
ثم تليت السادة +1 من شروع الدستور ونفضها : 

مادة + 


يشترط في ناتب الامير الشروط المنصوص عليها في البادة 
من هذا الدستورموان كان وزيرا او عضا بسبلسالاءة 
فلا يشترك في اعمال الوزارة او السجلس مدة ثيابته عن الامير". 
سفادة موسر الداغلية 2ع فل هذ١‏ فريقف أن يكم نانب الأعر بن اساسة علة 
ْ د الاعلي مع النيابة ٠‏ 
السيد الد كتوريشما نخليل و نعم هذا ضرورى حتى لا يصبح رئيسا وسروءوسا في نفس 
2011110000 الوقت رئيسا بصفته نائها للامير ومرو'وسا بصفته وزيرا . 
السيد الاستاك سهد السافظ  ١‏ يجب على تاتب الامير آن يتغلى هن تصيه لان مركي 
ْ الجديد يقتضي ذلك وث انه في هذا اليضع سييقى مونينا 
وليس لسدة طويلة . فقط اثناء غياب سمو الامير ثم يعود 
الى عمله الاصلي . 


( سافقة ) 
ثم ليت المادة من مشروع الدستور ونصها ّ 
مادة مد 


بو “دي تاتب الاير قيل مباشرة صلاهياته #في جلسة غخاصة 
لمجلس الامة ,اليمين النصوص عليها في السادة 21 ,شفيعة 
بعبارة وان اكون مغلضا للامسر . 

اباصة ) 
ثم ليت السادة 16 من .شرع الدستور وتصها : 

طادة مه 


تسوق بالنسبة لتائب الامير الاحكام المتصوص عليها في 
المادة 1 عن ضد 1 الدستور 2 

و موافقسة ع 
ثم تليت السادة .1 هن مشروع الدستور ونصها ؛ 

1 000 


١ 


35 0 


ويكون الاصدار خلال خسة عشر يوبا من تاريخ رفيا 
آليه من مبلس الامة . يتغفض هذه السدة الى سبعة 
ايام في حالة الاستمجال بويكون تقرير صنة الاستمجال 
بقرار من مجلس آلامة بأغلبية غلثي الاعضا* الحاضرين دولا 
تحسب ايام المطلة الرسسية من لدة الاصدار . ويعتير 
القانون مصد فا عليه ويصدر اذا شت المدة الشقسيىرة 
للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره ٠‏ 
السيد الد كتويشا غليل و اقترح الاستاذ محسن عبد السافظ أن تكون اليدة شبرا 
وخ نالا انق خنلينة اعشر ابيا م و8 عاتن كلقا كن يأف :2 
١‏ وبعد سوافقة السيم على التفيس قام السيد. الدكتور 
عثمان خليل عثان بتغيير السدة المذكورة في المادة 
الى مدة غهبر ) 
( عاففة ) 
السيد يعقوب الصسيضئي و انا اتقترح تضيير كلسة مجلس الامة الى المجلس النيايي 
000 وذلك مجاراة لما قررئا من ان الاعة هي الامة المربية 
كلها ولحن هنا فقط شعب الكويت ٠‏ 
السيد الد كتورمثيا نخليل و أصطلاح مجلس الامة اصبح نتداولا في البلاب العربية 
| كالجسبيرية الغعرهية الستهدة والمطلكة الليبية من الاحسن 
ان لا تتمدب الاسا* في البلاك العربية وتتبايسن 
السشطلسات قدر الستطاع . 
السيد الا ستا ذم هسبوهيد الحافظ ١و١‏ آنا اوكعيد اصطلاح مجلس الاءة ولكن اغشى من اساءة 
استممال الهق الذى تضنته السادة في تقرير حسق 
الاستعجال وتقصير مدة الاصدار الى سبغة ايام: فيسرف 
البجلسن في اعتبار كل شي * ستعجاد + 
السيد الد كتيرعخا نغليل و في الامكان تغيير الاغلبية وجملبا اغلبية الاعضاء الذين 
000 يتألف نتبم المجلس فيمتع هذا من الاسراف انا الحسق 
ناته قاد بد طه ٠.‏ 
( شم وافق السيم على السادة بعد التمد يلين السذكورين ) 
8 تليت اليادة 5 من مشروع الد ستور وتيا + 
طامفة 41 


يكون طلب اعابد3 النظر في مشروع القانون ببرسوم معلل: 
ويعتبر الشروع برفيضا اذا لم يوافق عليه المجلس مسن 
جديد بأظبية ثثي الاعضا* الحاضرين بوفي هذه الحالة 
لا يعون ان يعاد عرض شروم القانون في داح د ووالا سصاع. 


١ 


سعادة وير الداغلية 


السيد الك تتورمثيا ‏ خليل 


السيد الا ستاد مسرهيد المافظ 


السيد الد كتررعشا خليل 
السيد الاستاذ مس هبد الحافظ 
السيد الد كتورعثا خليل 


السيد الا ستاك يعس هيد ا لحافظل 


السيد الد كتورمثما نخليل 


السيد الاستاد يمسرهقبد السافظ 


السيد الد كتورهثما زبخليل 


السيد الا ستاد سيفيد السافظ 


5 0 2 


اما ان تشففضت الاغلبية البذ ثيرة نيمتير القانون مصدتا 
عليه ويصدار » 
ماذا تعهني السادة 01 عند الاعتراض على اللبشروع ٠.‏ 


اذا لم توافق الحكوبة على مشروع قانون مين اقره مجلس 
آلاية ففي اعثانبا أن كسيد ف للمجلس بعرسوم تبن يبه 
الاسباب التي ببوجبها تمترض على هذا البشروعوفيميد 
الجلس نظر المشروع في ضيو* هذه الاسباب . 

معظم الدساتير تنص غلى ان القانون الذى تمترض عليه 
الحكومة لا يجوز اصداره الا بسوافقة علشي اعضاء السجلس. 
واحسن بثال على ذلقف هو دستور بتر لسثة + رود لف 
حت لا يسي* المجلس استغداء السلطة السنوحة له 
وتصدر ثوائين غير مرشي عنبا من قبل الحئكومة وتحدءث 
اشكالات , وقرا الاستادث محسن نص المبارة الواردة بد ستور 
متسر اسنة 188 ١‏ السذاثور . 

لماذا تخفي باقي المادة ,اكمل الفقرة التالية . 


انا لا اقبل ثلمة تخفي ٠‏ 

اكل لص الادة وانت تعرف طيعا أن لبا بقية . 

اعلم ان لبا بقية طبعا دوترأ الفقرة التالية للادة . 
صل يقبل السيد الاستائ سعسرهبد الحافظ الاهدث بنصسوص 
ااسثور مر لسئة 1+7 ١‏ بالنسبة لبذه اللادة قاطة . 
قصم اقبل ذلك . 

وانا سوافق ممك صحيح ان دستور مصر السذكور يتص على 
ان الاغلبية البطليية لاقرار اي «شروع لم توافق عليه 
الحكيمة هو ثلثا الاعضاء* الذين بتألف متهم المجلسولكن 
بقية السادة كما رأيتم تنص على انه في الدور التالي يمكن 
ان يصدر القانون بالاغلبية العادية . فبل تقبل جميع 


النتائج التي يتوصل لها دستور مصر يبهذا الخصوص . 
ثهم اقبل 5 


واتفق جميم أعضا* اللجنة على الاخذ بالحكم الوارد في 
المادة +ع سن دستور مسر لسئة ١377+‏ بالنسبة لبذا 


١. 


سعادة وزير الداغلية 


السيد الد كتورعثيا نخليل 


اليبيد الا ستاد مسسرعبد العحافظ 


السيد الد كتورعثما نخليل 


سعادة وزير الداغلية 


5 0 


الموضوع , وذلك بعد تلاوة نصبا على اللجنة . 
( ميافقة ) 

ثم ليت اللادة 7+ من شروع الدستور ونضها وس 
مادة “+ 


الامبر هو القاعد الاغلى للقوات السلحة ووهو الذي بيلي 
الضباط ويعزلبم وفتا للقانون ٠‏ 

( سائقة ) 
ثم تليت اليادة +1 سن شروع الدستور وثصها وس 

01 05 


يعلن الامير الحرب ببرسوم بثا* على رأن مجلس الداع 
الوطني وبعد وافقة مجلس الاءة بأغلبية ثلثي الاعفاء الحاضرين . 
أى حربا اتعثي ببذه العادة ٠.‏ 


الحرب الدقافية طبما . يفي هذه الحالة يجب ولو يقير نض 
استشارة مجلس الدفاع قبل اعلان الهرب رسسيا وهذه الاستشارة 
ضرورية لكون المجلس هو الجبة الفنية . ألما الدقاع فملا 
قياجب بمجرد الهجوم على الدولة . ولكن اعلان السرب 
ذاتبا بصفة قانونية يجب ان يكون بسيافقة يجلس الاءة ابقد]* 
او اتتياء ٠‏ 

بالنسبة للحرب البجومية في ستبعة بسوجب شذا الدستور اما 
الحرب الدفاعية فبذا واجب من واجبات الحثومة عفبل سيقول 
مجلس الامة للحكوية بآن لا تدافم عن البلد - لذلك اثا ارى 
انه لا شرورة لاخذ رأى مجلس الآمة . 

ليس فتاك ضررا من اشتراط أخذ رأى مجلس الامة في هذه 
السألة انما هناك قافدة . اما لمي الحالات الفاجئة غلدينا 
في جيم القبانين شي" أسمه تظرية الضرورة . وفي صشسذة 
الحالات تكون مصلحة اليلد والابقاء على ثيائبا فوق كل 
الامور ونوق الدستور . فالدفاع يمكن ان يبدأ دومع ذلك تشرك 
مجلس الامة في هذا الاير الغطير في حياة الدولة وهو لن 
يعرقل الدقاع . 

السسألة فيبا احراج . غخصوصا اذا هاس اليلد المدو صجوبا 
مفاجكا #فبل على الحئوة ان تنتظر حتى يجتيم مجلس الابة 
ويعطي وافقته على اعلان الحرب . بينا يكون العدو في هذه 
الاغناء قد احتل البلد.ء واصبهتا شليلين ولا متنا متابيت . 


١5 


السيد الد كتورعثما نخليل 


السيد الد كتورمشا نغليل 


السيد الد كتورمثسا ن غليل 


السيد الاستادٌ مس عبد المافظ 


السيد الد كتورعشما يخليل 


السيد الد كتورعثما ن خليل 


ذا 


ب 


نكتب بالنسبة لبذه السادة في المذثرة الايضاحية اه عثد 
الضرورة يجوز تجاوز السادة واعلان الحرب دون استشارة 
مجلس الامة ثم يعرض الامر علبه بعد ذلك آخذا بسظرية 
الضرورة . 
اخذ موافقة مجلس الامة روتيتية في رأبي ولا ضرورة للنص 
عليها . 
السرب ضألة عن صير الآمة ولا يكين للانة رآى. نييا 
كيف يكون هذا #فبي اولى برقابة السجلس من اعلان الحم 
الميفي ثلا . 
من سيقول آن هناك ضرورة أو لا توجد ضرورة حتى تتجاوز 
النص في حالة الضرورة بحسب هذه النظرية . 
سمو الاعير هو الذى يكيف الميضوع اذ! كانت تويد فتاك 
ضرورة وذلك بواسطة وزراتفك طيها , 
عا دابت الهرب البجومية ستبعة ,غلا ضريرة لاخذ رأى 
المجلس في حالة الحرب الدفامية . 
نستطيم اضشافة فقرة الى هذه المادة لتفقف من مفمولبا 
اذا وافقت اللجدة . 
أذ! هاجينا المدو لن يكون عندنا الوتت لاخذ رأى مجلس 
الامة للدفاع عن انفينا . 
لا مانع غندى من حذفه.الققرة الاخيرة من السادة والتي 
تنص على وجيب وافقة مجلس الآمة على اعلان الحسرب 
الدفاعية اذا رأى اعنا' اللجنة ذلك . 
( موافقة على المادة بعد حذف الفقرة الاخيرة ) 
ثم تليت المادة 14 من مشروع الدستور ولعها : 

مادة + 


يعلن الامير الحم العرفي في احوال الضرورة التي 
يسد هأ القانون وبالا سرا*ات والشمانات الختصوص عليبا فيه ؛ 
وتشترط. موافقة مجلس الامة مقدما على اعلان الحم المرفي 
بأظبية ظلثي الاعناء الحاضرين فاذ1 تمذر انتظار اجتيام 
المجلس او كان المجلس في غير دور الاتمقاد تم اعلان 
الحكم بمرسوم على أن يدعى السيلس للاتعقاد فورا للبت 
في صير الحم المرش ,ولو كان هذا المسبلس مثتعسلاء. 
ويشترط لاستعرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرارا سن 


١ 1/ 


السيد الى كتورعثما ن ليل 


السيد الا ستاذ مس هبدالحافظ 


السيد الد كتورعشيا نخليل 
سمادة رئيس البيعلسيسن 


السيد الا ستاد مسيقيد الفافظ 


السيد الد كتوريشا ن خليل 


5 0 


المجلس بأغلبية ثثثي الاعفاء الساضرين . وقي جنيع 
الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الآابسة , 
بالشروط السابقة كل ثلاثة اشبر . 

درجنا على تمبير الاغليية في السراد السابقة بدلا سن 
تلت الاعضاء الحاضرين جعلناها الاغلبية المطلقة للاعقا* 
الذين يتألف منهم المجلس وارجو تفييرها هنا . 

لا وائع عددى من كفيير الاظبية حسب اقتراح اليد 
الدكتور عشان خليل «ولكن لي اعتراض على عبارة ” ولو 
كان هذا اللعلس هنحاد " لان المجلس اذا كان ستحسادٌ 
يعتي أن السكويمة قايت بحله او انتبت مدته . فنيالحالة 
الاولى يرفقي المجلس السوافقة على اعلان الاحكام المرفية 
للانتقام من الحكومة التي اقدمت على حله دولو كانت الضرورة 
تفتضي اعلان الاسكام السرنية . اما في الحالة الثانية 
فان الاحكام المرفية بدون موافقة السبلس لن تستير في 
اق الغروض اكثر من الستين يونا التي يجب ان يجرى 
خلالبا انتهاب السجلس الجديد . وضرر بقاء الاحكام المرقية 
سثين يوبا دون اغذ سسرافقة مجلس الآءة عليه اقل بكثير 
من أن يرفض السجلس طلب الحكوية لاغلان الاحكام المرنية 
للانتقاع منه مع ان مصلحة الاءة تقتضي ذلك . 

هل نسي" الظن بمجلس الآمة الى هذا الحد . 


كنا انه يجوز ان الاحكام الهرفية اعلنت تثيبة لمبل 
المجلس نفسه فيكف التي لم تحدث مثلا الا بسبب حله 
وحصول قلاقل نتيجة لذلك . 

لا شك آن ضرر الستمن يوبا اقل بير من ,رقش طلب 
الحكومة باعلان الاحكام العرقية ومع وجود ضرورة لذلك . 
نحن في عصر الصواريخ الاأن وخلال ستون يرما يكن 
حصول احداك بل يكن ان تصل الى البرحم ٠‏ والاستال 
سحسن يقول أن ستين يوما من الحكم المرفي سألة 
بسيطة . ومع ذلك لا بانع عتدى اذ! رأى اعضاء اللجنة 
السيافقة على حذف هذه العبارة . 

واتفق البسيع على ذلك ثم ووفق على الادة بعد حذف 
العبارة ويعد أن استعاض الدكتور شان خليل عن العبارة 
القديية بعيارة ” واذ!ا حدث اعلان الحكم المرفي في فترة 


١16 


السيد الد كتورعتما نغليل 


السيد الد كتورعشا نغليل 


ابر 5 


الحل وجب غرض الامر على المجلس الجديد في اول 
اجتاع له . 

مادا تشترط هرش امر الحك العرني غلى سجلس الامة 
بعف ذلك كل خلاثة أشبر , 

هذا ضان هام حتنى لا يستر الحم المرئ في تمطيل 
الحريات الى أجل فير سي مولكن ببذا الشص تضطر 
الحكرمة والبرلان لاعادة النظر في الوضوع كل ثلائة 
اشهر بوهما الامتا" على الضلحة العامة ووهذ! الشرط 
اصبح اكثر ضرورة بعد توسيم سلطة الحدوعة في تقرير 


الع المرني . 
([ #امضنة »+ 

ثم تليت السادة .+ من مشروع الدستور ونصها هه 
طاة .ب 


يعرم الامير المماهدات بمرسوم ويبلفها مجلس الامة فورا 
مشفبعة بسا يناسب سن البيان ويتثون للمفاهدة قوة 
القانون بعد ابراعها والتصديق عليها ونشرها في 
الجريدة الرسمية . على ان معاهدات الصلح والتحالف 
والمعاعدات الستعلقة بأراضي الدولة او ثروتها أو بحقيق 
السيادة أو حقرق الساطنين الصاءة او الخاصة , والاقامة,ء 
والمماهدات التي تسيل خزانة الدولة شيثا من التققات 
غير الواردة في السيزانية أو تتضمن تصديلا لقوانين الكويت 
يجب لنفاذها ان تصدر بقانون . ولا يبور في اية 
حالة آن تتضين المعاهدات شروطا سرية تناقض خروطها 
العلئية . 
الاستاذ سسن عن ,أيه في متاقمة جرت بيثنا عاج 
اللجنة ان معاهدات التنظم الدولي معظيها قليلة الاهسة 
ولا عاتم عندئ من حنذافيا من الادة هق ل يما 
ان تثون بقانئون ما لم تدرج ببثد آخشر من بتودالادة , 

[ ميافقة على السادة بمد الحهذف اللقتيم ) 
ثم تليت المادة “٠‏ من مشبروع الدستور وثضها : 

مادة ب 


اذا حدث فينا بين ادوار اأتعقاد مجلس الامة أو في 
شعرة عله ويا ديسا الاسراع في اقضاد ته آبور له تسحتعل 


١.4 


السيد الاستاذ مهيب زهبد الحافظ 


السيد الد كتورعشا نخليل 


ا 5 


التأخير وجاز للامير أن يصدر في شأنها اسيم تكسون 
للها قوة القانون يعلى ان لا تكون مخالفة للدستور أو 
للتقديرات السالية الواردة في قانون الميزائية . ويجب 
عرش هذه الاسم على مجلس الابة خلال خسة عر 
يوا من تاريخ صدورها ,اذا كان المجلس قانا ,رفي اول 
اجتاع له في حالة الحل,فاذ! لم تمرض زال بأثر رجمي 
ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدارقرار 
بذلك - أما اذا عرضت ولم يقرها المسجلس زال باقر 
رجعي لا كان لها سن قوة القانون هالا اذا رأى السجلس 
اعتاد نفادها في الفترة السابقة أو تسوية ها ترتب من 
آثارها بوجه آخر . 
ارجو اضافة عبارة ” او انتباء الفصل التشريمي * لميارة 
” في حالة الحل ” لتصبح الهحبارة” في سالة الحل او 
انتبا* الفصل التشريعي " . 
لا مائع من ذلك ولو ان النص يشطلبا لائها تقع بين 
أدوار الا تعقاد . 
[ ميافقة على السادة بغد حذف العبارة القترحة ) 
ثم تليت المادة 7 من شروع الدستور ونصها : 

عادة مب 


يضع الامير «براسيم «اللوائح اللازمة لتنفيذ القوائين بنا 
لا يتضمن تمديلا فيها او تمطيلا لبا أو اعفاء سن 
تنفيذ ها ٠+‏ ويجوز أن يمعين القانون آداة ادنى سن 
المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه . 

( موافية ) 
ثم تيت اليادة عب من مشروع الدستور ونصها : 

ماك ة عبن 


يضع الامير بسراسيم ولوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب 
العا بالآدارات الماعة بأ الا يتعارض مم القيانين . 
( سافقة ) 
كذ ليت الساداة + من مشروع الدسكور ونصمها ؟ 
عادة ٠,”‏ 


يعين الامير الموكفين السد نيبن والمسكربين والسثلين 


١6 


السيد الد كتورعشا نخليل 


السيد الا ستادذ معسيقيد المافنل 


السيدالك كتورعشسا مغليل 


السيد الد كتيرشنان خليل 


ا 


السياسيين لدى الدول الاجنبية عويمزليم وفقا للقائون 
ويقبل علي الدول الاحتبية لديه ٠.‏ 

( موافقة ) 
ثم عليت السادة ى”« من مشروع الداستور وتصها ه 

ماك 8 نو ”*“' 


للابير ان يمنو ببرسوم عن العقويبة أو يغفضها ,اما المفو 
الشامل قلا يكون الا بقانون . 
ارجو اضاغة هذه العبارة في تباية اللادة” وذلك عسن 
الجراكم المقترفة قبل اتتراح العفو ” . 
هليا هذا غير سكن لأن العفو سيحدد تاريخ ابتداقه 
وانتبالله , 
انا قلت قبل تاريخ اقتراح الهفو. حتى لا يقدم يفشي 
الاشخاص على الاجرام لانه سيمغى هن الجراكم وان متاك 
اقتراحا بذلك «بالتالي يرتكبون خلال فترة بناقشة العفو 
وتقريره جرائم وهم يعلون ان العفو سيشطلبهم اذا شسل 
الغترة التالية لاقتراح العفو . 
هل هذا هو موجود في قانوئنا الجنابثي السالي ول 
اطلمت عليه . 
اذا لم يكن موجود! يجب ان يوجد عنما من التشجيسع 
على ارتكاب الجرائم «والدص .أخوذ عن دسكور سوريا سنة 
عهقاه 

( سوافقة على السادة بعد الاضافة القترسة ) 
تم تليت السادة 5 من شروع الدستير وتصها ؛ 

طادة ودب 


يمئح الامير الرتب والنياشين واوسمة الشرف ينها للقانون . 
تحذف عبارة الرتب والنياشين من السادة ونذكر فقط الاوسة 
كا سبق فى اللادة ( هع وتذكر في النذكرة الايضاحية 
ان الاوسية ستعلة ببعناها العام الذى يشيل جبيع 
الإنواع من انوطة ونياشين وبا اليها ٠‏ 

( عوافقة على الادة بعد السذف القترح ) 
شم طيت المادة 7+ من مشروع الدسثور ونصها , 

طادة م+؟» 


تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون . 
( ادي ] 


١٠6١ 


37 ادل ا 


ثم تليت المادة ها من مشروع الدستير وتصها : 
عادة يرب 
عئد تولية رئيس الد ولة تمين مخصصاته السنوية بقائون , 
وذالك لمدة حكمه وكيا يعهدد كحذا!ا القاتون مخصصات 
( عوافققة ) 
وانتهبى اجتماع اللجتة في تمام الساعة الحادية عشضرة 
الا عشرة دقائق على ان تمود للاجتماع يوم الثلاثتاء 
الموافق ١135/5/١٠‏ بسقر المجلس . 


بالكزقير افييقة :مير ةتقلينة 5 
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المجلس التأسيسي 


لحئة الدستور 
الامائة العامة 


) 1١+ ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر الجلسة الحادية عشرة ( 51/١١‏ ) 


يوم الثلاثا"ء 17/5/ 1437م 


١67 


اجتمعت اللجنة بمقر المجلس في تنام الساعة الثاسنة والنصف من صباح يوم 
الثلاناء السرافق وم / ١17+‏ بحضور كل سن اصحاب السهادة بالسادة : 


ل عبد اللطيف ثتران الغام رئيس المجلس عضو اللجنة 

وب الشيخ سعد الفيد الله السالم وزير الداخلية عضو اللجنة 

اعد اليد القايني بد العيدكل عضو اللجنة 

يج فيعود الفيد السحصزاق عضو المجلسس عضو اللجنة 

م يعقوب ييسف السبيضي عشو المعلسن اسن سر اللجئة 
كما حضر الاجتماع كل من السادة وس 

إل الذي حتان. غليل .مثلان الغبير اند ستوري ‏ للبجلس 

الاسكاك تحسن عبن العاف الخبير القانوتي المتتد ب من قبل الحكومة 


وتولى سكرتارية اللجنة السيد علي معد الرضوان س امين عام المجلس . 
وقد بدآت اللجنة اعالها على النحو الاتي : 
السيد الد تتورعثما ن خليل كنا قد وصلنا في تلاوة البشروع حتى الادة زر منه 
ووو ةن وسنتابع تلاوة بقية السواد 
الفصلء الثالثت ‏ السلطة التشريمية 
وتلا النادة وا من مشروع الدستور ونصها : 
عاد وب 


السلطة التشريعية منوطة بالاعير ومجلس الامة وفقا لا حكام 
الدستور: ولا يصدر قانون الا اذا أتره سجلس الامة بصدق 
عليه الآمير . 

#اففنية ع 
ثم تليت السادة .م سن مشروع الد ستور ونصها : 

هافة وهر 


يتألف مجلس الامة من خسين عفوا ينتخبون بطلسيريق 
الانتخاب العام السرى الباشر موفقا للاحكام التي ببينها 
قاتون الانتقاب . 

السيد الاسةاذ سسرعبد النائظ 2 : لدى بلاحظة ليست تانرنية اننا عطية وهو أن عدد اعفاء 

1100000 النجلس خسون وهذا كثير بالنسبة لعدد سكان الكويت 
هذا البلد الصفير «وستهدءث صعوبة عسلية أو ادارية في 
توزيع عدد الديائر الفسين على الديلة ,يلو نا ذلك 
على الباذد الا خرى لوجد ناما اعلى نسبة في العالم. ثم 
كيف نوزم الغسين على الدياكر . 


١6 


سعادة وير السيل و إن هذا العدد في رأبي قليل وليس كثيرا ون الاحسن 
ءظ أن تزيد العدد الى ستيمن .+ بدلا من خسون لاستيماب 
اكبر عدد سكن من الثقا*ات . ايا بالسية للمعييات 
الادارية فيمكن أن نتفيد بعدد الدواثر الحالية وضي عشر 
د واغر بسيت ينتهبا من كل دائرة خسية اعضا* بدلا من 
عنبين ببذلك يكن سل الصعيبات الادارية تماما بل ولا 
توجد أي صعويبة . 
السيد يعتوب الهسوفي و ان المجلس الحالي تجربة بالنسبة لنا وقد علمتنا التجرية 
ان ظلة عدد أعفا* المجلس جملته بحاجة هاسة الى 
كفا "ا توبلكن اذا تكون البجلس القَاف م من خشسين عشبا 
فسيشم عدل] من الكناغات اثبر طبغا خميوما وسيفرج مله 
الوزرا* كنا ان لجان المجلس بحاسة الى ثفاءعات وحعذا 
لن متوفر الا اذا كان عدي الاعضاء في السجلس كبيرا 
يكن ممه وحود العدف الطلليب موك لا حظنا تقترعدد 
اعضاء اللحان في السجلس المالي فلا يوجد في اللجنة 
الواحدة اكثر من ثلاثة بسبب قلة المدد . 
السيد الد كتورغشا نخليل اننا لا نستطيع أن نقيس وضع الثييت على البلات الاخرى : 
0 لان الدول التي نقيس غلبها يعد اضلبا بالبلايين ولهذا 
يرفعون عدد من يهم من الاعضا* مضطرين حتى لا 
يبلخ عدن أنها* السجلن عثات عديدة يتمدر مها العمل. 
ولولا ذلك لتوسعوا الى اقصى هد في التشيل لان هذا 
عو متكي الديسقراطية دبل انه لم يأخذ بفكرة التشيل 
والثياية 1 لتعذر الا حَد في الدولة الحديثة الثبييرة 
بالد يسترا لمية السباشرة «فالد يمقرا لحمية يالممثى الصحيح هي 
ان يشارك اكبر عدد سكن من الشعب في الامور المانة , 
ونا كان نطاق الدائرة اقل كلما تربنا الشثيل سن 
الديمتراغبة الصحبحة + بل اذ!ا ثنا تستطيع ان تجمل 
رجل الشارع العادى ذاته يشارك في الامور العامة تون 
قد وتنا لليضع السثالي وسبمتنا الوصول الى الوشضفع 
الدستراعي المثالي ها آمكن . والصهوبات الصلية البوجودة 
في الدوي الكبيرة غير موجودة في الكويت . ولذلك كان 
اتماعي اولا ان اجصل العدد ستين عنوا لا شين . 
ععادة وزير الداغليسة و وان مجسنا الحالي يتكون من عشرين عشوا منتهيا وليس 
من ماب البلد ان تطفر مرة واحدة الى خسين طيوا 


١ هه‎ 


سعادة رئيس المويلس 


السيد ا لاستاذ مس .عبد المافك 


سعادة وبرالفيل 


0 


5 0 


كا أن شسبة خمين كييرة بالنسية لمدد السكان ياتا 
افضل التقليل من هذا المعدد . 
العدد الكبير ضرورى جدا لوضع الكويت خصوصا ان وضمنا 
لا يزال عشاعريا فيعظم العشائر لا تنتخب الاعفاء الا 
من ابناء المشيرة عبطا كانت كفا*تهم وسهما كانت ثقاءة 
البرشح البنافس لابن المشيرة وهذا الوقع يودى الى 
ان رأتي الى السبلس عدد كيير سن الاهفاء امهساب 
كقاغات ققيلة .بيتما قد يسقط احهاب الثقا*ات الثبسيرة. 
وزيادة عدد اعضاء المسملس تكون قد غاعفنا من احتال 
زياد ة اضحاب الكفا"ات واسطيناهم فرصة اكير للرصول الى 
عضوية المجلس وتحمل حائب من اعبا* العمل فيه . 
( وبعد المتناقشة وافقت اللبتة على البادة ثا هاءت 
في المشروع ‏ ) 
ثم تليت السادة إلم من مشروع الدستور ونهها : 

عاددة إهر 
تحدد الد واثر الا تتخابية بقانون ٠‏ 

( سافقسة ) 
ثم تليت الاداة ؟ير سن مشروع الدستور وتصبا : 

طفق عير 


يشترطد في عضو مجلس الامة : 

أ ان ,كون كريتي الجنسية بالمولك أو سشى على تجئسه 
عشر سنوات على الاقل . 

ب أن يكون تام الاهلية . 

جه الا قل سنه بوم الاتتغاب عن ثلاثين سلة شسيه . 

د ب آلا يكون محثّوما عليه لهناية أو بسبب جنعة هاسة 
بالذية او الشرف. . 

عل يمني ذلك حرمان الستجنسين- الى ابد الابدين من 

حق الانتخاب والترشيح . 

انا بالنسبة لللتجتس قييقق نعيهيا من حت الآتتقاب 

والترشيح ٠.‏ اط بالنسبة لابن اللستجنس البولود ويعهد 

تجنيس والده فانه يصبح كويتيا بالمولف وبالتالي له سميم 

السقوق في الاتتهاب والترشيح أل! يلغ السن القانورنية 

٠ المصدودة‎ 


١ كه‎ 


ععادة ووينر الداعليية 


السيد الد كتورعشا نغليل 


السيد الد كتورعثا نخليل 


عفاد 5 بتر الفتاغتية 


السيد لد كتبرعشنا ن غليل 


انا نتبع الان طريقة اخرى وضي انتا نحرم الستجنس من 
حق الترشيح والاتتهاب دكا اننا تمثير ابن حاصلا غلى 
الجنسية بالتجنس ببالتالي يسرف عليه ما يسرى على والدة 
لان الفرع يتبع الاصل . بهالتالي فان نفس الحتٌ في 
السرمان من حق الترشيح والاتتغاب يسرى عليه كبا هو 
شار على يللفاذا + 

لا «فالكويتي اللسولود لاب متجنس بعد تجنسه يصبح كويتيا 
بالولد او ثكويتيا بالاصل له مالنا مسن حقوق عليه ماعليثا 
من واجبات ٠‏ 

نحن نذكر في ظل قانون الجنسية عن ابن الكويتياليتجنس 
انه هو ايضا كبالده كويتي بالتجنس . 

اعتقد انه من الاحسن ترك ذلك للقانون وهو الذى 
سيفصل السك فين هو الكريقي بالبولد وفيكان هضطدقا 
التفصيل هو تانون الجنسية وليسى الدستورء ورأى ان الآبن 
الذى يولد بعد تجتس والده يكون كويتيا أصيلا لا متجتسا . 
اقترض بثلا أن شكصضا ولف الاي لاب بتوس قيل بعد 
بلوته سن الثامنة عشرة يكون له السق في الائتخساب 
والمضويةءانه في قانوئنا الحالي لا يجوز ذلك لان الولد 
يتبمع والده وبالتالي يمتبر «تجتسا مله . 

كلع يليل 1ه< ل نكي هص الجفنية :مهدا الايي ا 
ثم هل شو اكتسبها بصفته مولود!ا لاب كويتي ام آنه منح 
الجنسية منها حتى يقال انه متجنس . الواقع ان الاب 
فقط هو الذى تجنس أما الابن فتد اتتسب المسسية 
بالطبيمة لا بالنح اى بسجرد ولادته لاب كويتي وشسي 
سآلة طبيعية . 

لا سكن سحب الجنسية ننه ولكن يغم ذلك نبو يعتسير 
متجتسا وشعن نكب .في شباد ته بات كريتي: هالتجنس وف لك 
اغنة بعسية أآبية . 

ان التانون ببذا الشكل فيه قسوة لا حف لبا لان الابناء 
بالاحقاك سيتياترون الى مالا ثباية غفة الحبسن . 

بعت ذلك اتثم ستفرقون بمن الاخوة «نتمتبرون الآابن 
الولود بعد تجنس والده كويتيا اصيلا ولا يسيرى ذلك 
على الابن السيلود تبل تجنس البالكف . 


١ /اه‎ 


السيد الد كتورعشسان خليل 


سغادة ودر الداغلية 


السيد الد كتورعشا ن ليل 


السيد الاستاذ مسرهد الحافظ 


سمادة وزير السدل 


السيد الد كتويشا نخليل 


السيد الاستاذ بعس هبد الحائظط 


سعادة وزيسر الداغلية 


السيد لد كتورعشا ن خليل 


هذا حو المحيح والسعقول لان الاول ولد لاب كويتي 

فيولد كوبتها بالمولد عاما الفرض الثاني اليك لم ولد 

لاب كرتي فلم يكتسب الجنسية ياذا كان رشيدا فسلاً 

يكتسبها حتى لا تجنئس ابوه بعد بلوغ سن الرشد ,ولا 

خداضة مطلقا في هذه التفرقة بين الاغوين بل هملسي 

طلبيعة جدا ونقررة ٠‏ 

ادن عن رأ ان ثقول في المادة المذكورة يجبان يكون 
المضو كريتي الجنسية فقط دون حديث عن المولد اوغيره . 
هذا سينتح الباب امام جبيع المتجنسين لعضوية المجلس 

دون أى شابط . 

القانون الحالي يقول بالنسبة للتجنسين انه لا يعق لهم 
الاتتغاب الا بمد شي عشر سنوات من تاريخ صدور 

قانون الجنسية ٠.‏ وبسكن ان نضع في الد ستوران الستجنسين 
ليس لهم حق الانتخاب الا بعد شي فشر سنيات مسن 

ناريخ عدير أغذا الدستهر . 

نحن لا تريد أن نباخ بيع السساح اذا يكن لمبسوكلا* 

التجنسين بمد عشر سنوات ان يتكتلوا ويحوزرا على الاظبية 
في المججس «بالتالي يصبح سيرنا بيدشم . 

ابي اطلعت على قانون الجنسية الكريتي وكل اصصساب 

الجنسية الاصلية فيه بالبولد . فاما ييلد لاب كويتي اولام 
كويتية مجبول الاب بأو يولد مجهول الوالدين بأرض 

الكررت ,قبذه كلبا حالات الجنسية الاصلية وهي بالسولد 

كلبا , 

التضية دثيقة جدا رسكن أن نقول ان المتجنسين لهسم 

حق الانتخاب بعد غشر سنويات من تاريخ صدور هذا 

الك ستور : 

لا يكن لان هناك عدد! كما من التجسين وشى على 
الكثير منهم الان عدة سنين منذ اكتسابهم الجنسية يباتي 

عليهم قليل لاتمام العشر سنوات ويصيح من حقبهم الاتتغاب 
هندما نتول عشر سنوات من تاريخ صدهر هذا الدسكتور 
تون قد انقصنا في الدستور من حق متحسهم أياه القانون , 
ستاليح أن نقول يكون العضو ( كويتي الجنسية بصفسسة 

اصلية بن للقانون ) . 


١6م‎ 


السيد الد كتورعشان خليل 


السيد الا ستاذ مهس :قيبد السافظ 


السيدالد تتوعشان خليل 


السيد يعقوب الصيشضي 


ارجو عذف السطر الاول من هذه السادة لانه ورد ثيئادة 
خاصة برقم 00 ٠‏ 
سوافقة عامة على السادة بعد هذا الحذف ) 
8 قليت المادة 541 وثضها + 
مادءة ++ 


يتألف مجلس الامة من خسين هضوا يثتخيون يطريق الانتخاب 
العام السرى السباشر ءيفقا للاحكام التي ببينها قانونالانتهاب ٠‏ 
السيد الشبير الدستورق عهدد العدد بخسين عفوا ومَذا 
التعديد قابل للزيادة والنقصان ه 

اننا تريد الزيادة ولا تريد النقصان , 


أن عدن المياطتين .+؟ الف وليس هناك بلد في الهائلسم 
ببذه النسبة المقترحة لمجلس الامة الكويتي . 

كان اصل تفثيرى ان يكون العدد اكثر من خسين عضواء 
وذلك سراعاة ان ظروف الكويت تختلف عن الكثير من الدول 
الاخرى يفكل سثائبا تقريبا في منطقة واحدة بل مديئة 
واحدة «والرها» الاقتصادى وبراج التملم الواسمة واسيساب 
الثقاقة العامة لدى الشمب متوفرة وستكون أكثر توفرا منها في 
الدول الاغرى ووهدا ينتج عنه عددا كثيرا ستزايد! ين 
الباطين يكنبم ويستهقون السشاركة في الشكون العامة. ابا 
الدول الككثيرة العدد فقد اضطرتبا كثرة المدد هذه الى 
تحدايد عاد متاسب لاعضا* البرليانات هى لا يتماوز الممقول». 
ان تجربتنا في المجلس التأسيسي الحالي اثبتت انثا في 
حاجة الى اكبر عدد ممكن من الكقاءات ,فقبتاك حاليا لجان 
لا تثاد تجد العدد اللازم من الاعضا* اللازسين لبا. فكلا 
زاب العدبد في السجالن ازداد مجال الاستفادة من الثقاءات 
كما ان المجلس القادم سيتشفل منه عاد من الاغضاء الاكنا* 
نصف عدي الوتراء على الاقل فيجب ان بيتسع مجالٍ المضوية 
في السجلس لاكبر عدب من الاعضا* والكفاءات ٠‏ 

اود ان يكون المدب ستين عضوا . 


يجب أن يكون المدد ستين عضيا على الاقل مهد المناتقة 
افق على تأجيل النظر في عدد الاعفاء . 
ثم تليت المادة +17 ونصها : 
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ننعاتة ريسن العلس 


السيد الدب كتورعتما ن خليل 


وهات ة وحن اسن 


السيد الاستاد معسرهد الحافظ 


السيد الا ستاذمهسيعيد الحافظ 


السيد الا ستاد معسرعيد الحافظ 


ينذا 


رأبي الخاص ان نعطي صق الاتتخاب للكويتيين بالمولد . 
اما بالنسية لتفسير سعادة وزير الداخلية للمولودين في 
الكريت قانبم لن يصبحوا ثويتيين اذا لم يثّينوا مولود ين 
لآباء كويتيدن سواء كويتيين اصليين ام بالتجئس ٠‏ 

نحن نضعم الئص هنا في الدستور بان من لبهم سق 
الانتغاب جم الكريتيون بالسيلد مونوءجل. ذلك بالنية 
للتبسين نت تيد ليم حلا عادلا ٠‏ 

انا ارجح الاقتراح الذى أتى به السيد الدكتور عشيان 
حليل . 

بسكن ان ثقول ان حق الانتخاب مقتصور على ( الكويتي بصفة 
اصلبة وفقا للقانون ) وقانون الجنسية يمن ان يضم الحلول 
الطلوبة وياسه التقاصيل ٠‏ 

آذن يجبا تعديل قانون الجنسية قبل الا نتغابات اليتيلة . 


كلا ويمكن تأجيل ذلك لما بعد الاتتهابات لان قانسون 
الجنسية الحالي لا يمطي الستجنسين الحق. في الانتفايات 
قبل سنة 171 ١‏ فليس شناك اي اشكال حتى هذا التاريخ 
ولا ضرورة لتمديل تاثون الجنسية الحالي فورا , 

وبعد البتاقشة وافق الجميع على اقتراح السيد الد كتسور 
عشان خليل بان يعدل النص ليصبح ( ان يكون كويتي 
الجنسية بصفة اصلية وثعا للتانون ) والستصود بالقانسون 
شنا تانون الجنسية طوعا . 

السئة الفمية لا يكن البسول اليبا . 


السنة الفسية هي السنة السيلادية شانا + اوفى #ابلسة 
للسحة القرية التي حي الستة البجرية . 

لو ثلنا سنة شيسية لوجب علينا ان تحسببا بداقة وهدا 
يقتفسي أن نكون على اطلاع واسم بعلم الفلكزوانا ارى 
الابتعاد عن التمتبدات والئص على السئة البيلادية وهذا 
ما شو منصوص عليه في جميع القوانين التي صدرت حستى 
الان ني الدُويت . 

المنة البلادية تسب شية لبلاد الية السى تسن 
سلدون وقد يعاث تسسكنا بالسيلادية استيا* كبيرا عندثا 
وقد يحدث مشائل نحن في غفتى عنها . 


لل 


السيد الد كتورمشما نخليل 


السيف الا ستاد بيعب هيد المافظ 


السيد الد كتوييشا نخليل 


حسعاد ة ريس المولس 


الميداك تتورعثيا نخليل 


السيد الاستاذ سس رهبد السافظ 


سمادة وتزيسر العدل 


السيد السيح نبي وديننا يوجب علينا الايمان به ولا ضور 
في ذلك موف قال الرسول عليه الصلاة والسلام انه 
اولى الناس يابن ميم ٠‏ 
التقويم البيلادى اصبح عاطيا وثير على السيحيين وهو 
اسبل في تعديد لدة السعلس وشرط من الاغضا" وياضح . 
يعني عندما بيدأ المجلس في تاريخ يمرف بسهيلة تاريخ 
اتتبا' مدته ميلاديا وفتاك فرق احد عشر يرا بين 
السنة السيلادية والسنة البجرية فقد تكون في الحساب 
البجن. شنة . 
نحن لعثي بالسنة الشسية سنة بيلادية من حيث عدد 
الايام «فهذه حي تلك تايا . 
نحن نفسر الان السنة الشمسية بسنة مرلادية دولكن في 
الستقبل قد تحدث اشكالات نحن في فنى عنها فالاحسن 
ان ستمسل غبارة سنة ميلادية ٠‏ 
هناد دبلة من دول الشيق الاوسط تستميلٍ السئفة 
الشمسية اعتبارا من تاريخ البجرة وشي ايران . اي انها 
تحسب السنيات من بداية البجرة على اساس شسسسي 1 
قمرى ٠‏ فالتقويم القمرى الان سنة 55 ١‏ شجرية والتقوم 
الشسي الآان سنة +55 ١‏ هجرية همذاماهو حادث في 
ابآن :6 
لما ثقول ان السجلس بدأ في ١111/١٠/٠‏ ثلا يكون 
من السبل القرل بأن مدة المجلس تنتهي مور ؟/11/1. 
همد الستاقشة اتفق الجميع على استممال كلمة سلادية 
بدلا من شسسيةاء* 

( موافقة على المادة بعد التمديلات ) 
ثم ليت المادة عم من ,شروع الدستور ونضها ؛ 

مادة على 


مد 8 مجلس لامة ا ربجمئوات شسية من تاريخ اول اجشاع 
له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على تهاية 
كلك المدة مر مراع حلم المادة وان والاعنا* الذايحدن 
تندهي د 3 عضويتهم يسوز اعادة انتغابهم 5 

ارجو توضيح فثرة الستين يوبا الواردة في هذه المادة . 


حل 


السيد الد كتورعشا نغليلعشا ن 


0 


اا 


ببذا التحديد يجب ان تحصل انتخابات السجلس الجديد 
تيل انتباء مدة الجلن القديم بشهرين حتى لا توبد 
فترة تكون فيها البلاد بغير مجلس امة . كنا ارجو تغبير 
رقم الادة المشار اليبا من +1 الى #. ( تبها لتغيير 
ارقام المياد فيمسا سبق . 
م تليت السادة 6م من مشروغ الدستور ونضها : 

عادة وم 


انا هلا محل اهب اعضا* مجلس الثمة قبل نباية مدتد, 
لاي سبب من الاسباب «انتغب بدله في خلال شهرين من 
تاريخ اعلان المجلس عن هذا الغلر برتكون بدة العضو 
الجديد لنباية مدة سلفه . واذا وقم الخلو في خلال 
ستة أشبر السابقة على انتبا* الفصل التشريمي للمجلس 
نلا يجرى اتتقاب عضو يديل ٠‏ 

و( سافقة )ع 
ثم تيت السادة وم من مشروع الدستور ونصها : 

طانة وم 


مجلس الاعة دور اتعقاد سنوف لا يقل عن ثنائية اشبيره 
ولا يجوز فش هذا الدور قبل اغتاد الميزانية . 
جافة ) 
ثم تليت السادة 1 س مشروع الدستور ونصها ؛ 
طادة وير 


يعقد اللسجلس دورة العادى بدعوة سن الاسر شادلي بر 
نوفمير من كل عام . واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول 
الشبر السذكور اعتبر بعد الاتمقاد الساعة التاسعة مسن 
هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع السملس في صباح اول هوم 


يلي تلك العطلة . 
( سافقة ) 

ثم تليت المادة 0م من مشروع الدستور ونصها 03 
عادة اير 


استثناء من احكام الماد تين السابقتين يدعو الامير مجلس 
الامة لاول اجشاع يلي الانتغابات الماءة للمجلس في خلال 


حدل 


اليد الاستاد مصسوفيد السافظ 


2 160 


اسبيعيين من انتبا* لك الانتخابات وقان لم يتمد ر مرسوم 
الدعوة خلال تلك اليدة اعتبر السبلس بدعيا للاجتام 
في صباح يوم السبت التالي للاسبيعين العذ كورين ع 
مراعاة حكم السادة السابقة . واذا كان تاريخ انمقساد 
السجلس في هذا الدور متأشرا عن الميعات السترى البنصوص 
عليه في الادة +* من الدستور:غفضت لدة الاتعقاد 
المنصوص عليبها في السادة “٠‏ ببقدار القارق بين 
النينادين الذترزيم : 

ما القرق بين المادتين 7 و 7 اى لا الفرق بسسين 
الدعيتن ١ ٠.‏ 

يصح أن يكون الائتخاب قد تم في غير توفسبر المذ كور 
في السادة + نمثلا قد تكون الانتهابات في ينابر قلا 
يكن شنا تطبيق يعاد نونمير السصوص غليه في المادة 


ال 5 
( موائقة ) 

ث تليت السادة لم من مشروع الدستور ونضها » 
طألءة ري 


يدعي مجلس الاءة برسور ,لاجشاع غير عادى اذا رأى 
الامير ضرورة لذلك عاو بنا* على طلب اظبية اعشا' المجلس: 
ولا يجوز في دور الانمقاد غير المادى أن ينظر السبلس 
في غير الآمور التي دهي سن اجلبا الا بسوافقة الوزارة . 

| سائقة ) 
ثم تلبت السادة وخ من .شروع الدستور ونصها ؛ 

عادة وبر 


يملن الايير فض ادوار الا جتباع الهادية بقير الصادية , 
( ميافقفة ) 

ثم تليت اليادة .؟ سن شروع الدستور ونصها : 
طائة .ة 


كل اجتماع يمقده البجلس في غير الزيان والمكان المتررين 
لاجتاعه يكرن باطلا «وتبطل بعك القانون القرارات التي 
تتملانى اليه 0 

مرسوم اتدباه الدورة شية غكلن لا داعي له . 


ياد 


السيد الد تتورعشا خليل 


عاد 3 وأيسر الداخلية 


السيد الد كتورمشا نخليل 


2 


فل احنو الاصر يشادو موسو يابعغف!* الديرات العانينة 
وانتهاكها . 
نعم سمو الامير يصدر مرسوبا يابتداء الدورات وانتبائها 
ولو ان هذا شي* شكلي آلا انه يدل على ظهر للتقدير 
وللتماون بون سمو الامير ومجلس الامة . وهو ليس مجرد 
شكلية بل نير دستورف للتعاون ٠.‏ 

( ميافقة على السادة كنا جاءت في البشروع ) 
ثم تليت السادة ١و‏ من مشريع الدستير ونصها : 

4١ ماده‎ 


قبل ان يتولى عضو سجلس الامة اعباله في المجلساو لجاته 
يوءدي آيام السجلس في جلسة علنية اليمين الاتية : 
اقسم بالله العظمم ان اكون سغلصا للوطن وللاميره وان 
احترم الد ستور وقوانين الدولة بواذود عن هريات الشهب 
وبصالسه وايواله وأو"يورى اممالي بالامانة والصدق . 

| ا 0 
ثم تليت السادة ١+‏ من مشروع الدستير ونصها : 

مادءة عو 


يشتار مجلس الامة في اول جلسة له ركيسا وناشب رئيس 

من بمن اعشائه لعدة سنتين قابلة للتجديد . ياذا خلا 
كان اي عنها قبل ذلك أشتار السجلس من الأفشاء نن 
يهك محله الى نباية مدته ٠.‏ ويكون الا نتغاب في جميم 
الاحوال بالاظبية البطلقة للحاضرين فان لم تكن تتحقق . 
هذه الاظبية في السرة الاءلى اعيد الانتشاب بين الا ثتمن 
الساعزين لاكثر الاصوات وفان تساوى مع ثانيهسا غيره في 
غدل الاصوات اشترك معبسا في انتضاب المرة الثانيسة. 
وبرأس البلسة الاولى لهين انتهاب الرئيس اكب الاعفاءستا . 
لساذا جمعلنا مدة الرئيس سنتين ولساذا لا تكون اربع سنوات . 
اقترح ان تكون مدة الرئيس اربع سنوات تجنبا لليناوراث 
السياسية ,بالستافسات الاتتغابية . 

حتى نتفادى .شاكل التنازم على المناصب . وقد وافسق 


الجميع على هذا التفيبر شم استمر السيد الدكتور عثان 


يل 


السيكد سعود العيد الرزاق 


السيد الد كتورمثما ن خليل 


سهادة وزير الداهلية 


السيد الا سيتاذ يسي عبد الحافظ 


السيد الد كتورعثا هليل 


السيد الا ستاذ بمسنعبد الحافظ 


السيد الد تتورعثما نخليل 


السيد الاستاد سسب هيد الحافظ 


7 


ل 


ما الحل اذا تمادل ثلاثة اعشاء في السرة الثانية همل 
يعاد الانتهاب لليرة الثالثة والرايفة . 

مفثق النص انه يعاد الانتغاب حتى يأخذ وأحد متبحم 
الاغلبية المطلتة فيصبح ركيسا . 

انا اقتيح ان يكون الانتغاب بالاظبية النسبية . 


الافضل آن. تاذ من اول الابر بالاظبية النسبية . 


خصوصا اذ[ 5ن مناك عدد ثبير سن الرشهين للرئاسة 
فقد تكون الاظبية النسبية ليست الا اريعة او خسة أآصيات, 
قبل من التعقول ان ينتخب الرئيس بأسم المجلس بأربغة 
او غنة آاضيات يبيقال ان البلس اتتفبه ,تالاضل يهب 
ان يكون بالاغلبية المطلقة فان لم تتسقق نلجأ للاظبيية 
النسبية . 
اذن اقتيح أن يثون الانتضاب بالاظبية النسبية ني السرة 
الثانية حلا للاشكال حتى لا يتك عدب مرات الانتغاب 
وقد تصبح في حملقة مفرقة اء 
هذا معقول ٠.‏ «يناء على بوافقة الجبيع عدلت الادة بأن 
اضيفت الى آشرها عبارة ( ويكون الانتغاب في هذء المالة 
بالاغلبية النسبية . ( موافقة على اللادة بعد التعديل). 
ثم تليت البادة ع4 من بشروع الدستور ونصها : 

عادة ةو 


يوألف المجلس غادل الأسبوع الاوك عزق استباغه السنوق 
اللجان اللازية لاضاله ءويجوز لبذه اللجان ان تاشر 
اا 070 


احتافه , 
( سوافئقة ) 

ثم تليت اللادة »4 سن مشروع الدستور ونصها : 
عادة ع.ة 


جلسات مجلس الامة علنية دويجوز عقدها سرية بنا" على ظطلب 
الحكوسة او رئيس او ربم اعضائه دثم يقرر البجلس ا اذا 

كانت الملسة تكل سرية آم لآ م 

لدى اعتراض على الصيفة فقسط فانا اقترح ان يقسال 

| وتكون مناقشة طلب السرية في جلسة سرية بعد اخراج الزائرين ) ٠‏ 


ندل 


السيد الد كتورعثيا ن غليل 


شا ب 


لا بأس من التفيير مع انه ليس هناك فارق في السغنى . 

وقام الد ثتور عثان بتعديل السادة حسب اقتراح الاستاذ 

محسن عبد الحافظ حذف الصيارة الاغيرة سن اليادة 

والاستماضة عنها بعبارة ( وتكون مناقشة الطلب في جلسة 

سرية ) + 

([ ثم تليت اليادة .ؤة من بشروع الف ستور ونصبا و 
عاة وة 


يقصل مجلس الاءة في صحة انتهاب اعفائه بولا يعتبر 
الانتهاب باطلا الا بأغلبية ظثي الامضاء الحاضرين,ويجوز 
بقانون ان يغبد يهذا الاختصاص الى جهة قضائية. 

( حافقة ) 
ثم تيت البادة 31 من سشروع الدستور وتصها : 

ماة 1و 


معلس الأامة هو المفتص بقبول الاستقالة من عضويته . 
(الاتجواع 

ث تليت المادة 7 هن بشروع الدستور ونصبا 1 
ماد مان 


يشترط لصحة اجتتاع مجلس الاءة حضور اكثر من صف 
اعضافه موتصددر القرارات بالالبية المطلقة للاعنا* الحاضرين, 
وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اظلبية خاصة. 
عند مأ تساوى الأاعوات يعتبر الاسر الذى حجرت العداولة 
في شأنه عرفوضا ٠‏ 

( سافقة ) 
ثم تليت السادة .و من مشروع الدستور ونصها ؛ 

طادة يار 


تتقد م كل وزارة فور تشكيلبا ببرناسبها الى مجلس الامة 

وللمجلس آن ييدى ا يراه من ملاحظات يصدى هذا البرتايج:. 
( سيافقبة ) 

ثم تليت السادة 51 من مشروع الدستور ونصها : 
اده وو 


الوزراء الذين ليسيا اعفاء في مجلس الامة لبم حق حفوز 
جلساته والاشتراك في مناقشاته دون ان يكون لبي حق التصويت . 


ككا 


السيد الد تخورعشا نزغليل 


سعادة وزيرالفطيدل 


سعادة وزيسر اد اضلية 
سعادة وزيم السدل 


السيد الاستاذ سن هيد السافظ 


السيد الاستاد معسسرعبد الصافظ 


1 اه 


لانبم ليسيا اعشا* في مجلس الأمة والقرارات تصدر مسن 
الس واسبة.. 

الوزرا* المنتخبون يصوتون يصفتهم اعضاء في السجلس لا 

يصفتهم وزرا" اما الوزرا* المعينون فليسوا اعضا'ء في مجلس 
الآمة فلا حق لهم في التصويت ٠‏ 

ولكنبم اعضاء في مجلس الامة بحم وكائفهم . 


هذا في الدستور الراقت مولا يكون ذلك في الدسقور الداثم, 
كيف وم يعيئون ني مجلس الوزراء حسب عدا الدستي الجد ايد 


هنا التعيين في مجلس الوزراء وليس في مجلس الامة وكا 
اننا لا تسبح ان يتدغل اعضاء مجلس الامة في الشكون 
الشاصة بجلس الوزراء, كذلك يجب على الوزرا*" الفيراعنياء 
بمجلس الامة الامتناع عن التدغل في الشئون الفاهمة 
بعضوية مجلس الاعة . 

لساذا يكون وضع الوزراء في مجلس الاءة القادم على غرار 
يضصيم في التجلس التأسيسي العالني . 

هذا لا يجوز في البرلسان لان البرلمان ييثل الشعب ويجب 
أن ينتغب اعضاو كلهم . ولا يهور التصيين فيه . 

لكل نظام ساوئه وبحاسته ٠‏ فنظام الانتفاب هو اأحسد 
ساوى* الد يسقراطية حيث لا تفمن ان يدغل الى يجلس 
الاعة كل الثفا"ات ونسرم البلد من كقاءات مميتة . كذلك 
فان تسيين المسجالس كلها يعني حرمان الشمب من سارسة 
حقيقه - لذلك اطلب ان يو“هذ يبدا الانتكاب بالنسبة 
للمدد الاكبر بالتعيين بالتسبة لعدد قليل. ولو اتسسه 
ليس من ,أبي ان يعين الوزرا* اننا التعيين من الكقاءات 
البوجودة شارج الوزارة . 

هذا الثلام ممناه عدم الثقة بالسجالس النيابية وفيبا الكثير 
من الكقاءات . 

بالمكس تقص الثقايات هو اكبر عيب للمجالس الشعبية وكل 
الكب تقول هذا . 

لا نريد اي داغخل في الاختصامات ولا يجوز ان ثقرد:ء 


ويكني ان الد ستور اعطى لرقيس الدولة سق تعيين الوزرا* , 


1١ / 


السيد الدقتير مشان خليل 


سعادة رئيس المبجولسن 


السيد الدكتور عثسان شخليل 


25 


اذا آراف ميلس الوورا" ان بكرن مضفنا نك المبتاج يهب 
على ركيس الدولة ان يتتار غالبية مجلى الوزرا* من مجلس 
الامة . اها التعبين في عجلس الامة فبذا لا يجوز بطلقا . 
بالنسية لظروفنا ارى من الاحسن الاخذ بميد! التميين في 
تلن انوا 

هناك غفاضة كبيرة في تصويت الوزرا" غير الاعفا* في ميلس 
الامة وليست استحالة , فاذا أصبح الوزن!* المميتون من 
خارج الامة اعشاء يه وعد ال تم غير سحد وك تسلطلوا على 
قرارات المجلس فلو اراد المجلس مثلاا سهب الثقة من وزير 
فثيفه يستساغ ان يشترك في هذا التصويت زبلاو” في الوزارة 
او يصوتوا ضده واذا تثتلوا وهم كما قررنا وكما هو معروف 
متضامتون ممه بصفته عششو الوزارة السقروض فيها التضاسن. 
فكيف يصيتون غي هذه السألة الا ان يصوتوا سمه ورغم 
شعورهم بعدم صلاحيته دوببذا نبدد ,بدأ مسثولية الوزراء 
امام سثلي الشعب في سجلس الامة . 


نا كن الاق فم : 


انا لي رأى شخصي في هذا الصدد. وهو أن التميين 
يأحي ببعش الكقاعات الى المجلس + 

لا «السطلوب رأيك في حق الوزراء في التصويت وهم قير 
اعضا* بالمجلس . 

لا اوافق على حقهم في التصويت واننا اطالب بحق تعيين 
اعضاء على شرط ان لا يكون التميين من الوزرا*. اتسا 
من خارج الوزارة وانا اعرف تي شذ! البلد عدد كبير من 
أقدر الناس ورغم ذلك فبعضبم لم برشح نفسه للاتتخابات 
والبعض الذى رشح نفسه سقط في الانتغايات لانه غير 
معروف وبارز ٠‏ 

من الناسية الديمقراطية هذا التميين لا يجوز لان السجلس 
هنا مجلن تشريغي يل الانةا. بالتكيل يبب أن يكون 
صادقا يشل سميم عتاصر الامة لاثه يصدار قراراته باسم الامةء. 
وليس مجلسا آداريا غنيا كالمجلس البلدى حتى نشترط فيه 
كقاءات فنية معيئة . ثم ما وضع الوزرا* المسينين في البجلس 
اذا سقطت الوزارة قيل انتها*ء دورة اللسجلس وهل يظلون 
اعضا* رغم سقوط الوزارة ام نظل نغيرهم في المجلس كلما 
تقيرت الوزارة + 


لكدل 


السيد !لا ستاد مسصب٠هيد‏ الحافظط 


السيد الدكتور عثان خليل 


اليد الدكتير فئان غليل 


السيد الا ستاذ معسرعبد المافظ 


النيد ينيب الاتتيقتسي 


7 


لا يجوة التميين فى مجلس الامة من حيث اليبد] لا 
الوزرا" ولا غيرهم . واذا كنا نريد تصيبن الوزرا* في مجلس 
الامة للاستفادة من كنا بم فيمكن الاستفادة من كناءتهم 
اكثر كوزرا" لان الوزارة بيد ها السلطة التتفيذية وفي 
المشرفة على تنفيذ حسيع الاعور في البلد ويشتركون في 
جلسات بعلس الامة ومناقضاته دون حق التصويت . 

انا ارى سن الناحية الفقبية انه يجب التميين في مجلس 
الاية وذلك ليس في الكويت فقط بل في سميع السجالس 
النيابية في المالم حتى نتلانى عيبا من عيوب الانتخاب 
الذى لا يأتي بالكفاءات عادة . كنا اتي اوضح بدا 
التميين اذا اخذ به يجيا ان لا يكون من الوزرا* . 
حل الوزيا* في مصر او لبنان ثلا ليسوا اعضا" بجلس 
الام . 

الوفع هتاك يغظف من هذا اللشروع فصر نثلا نتبسم 
النكا, الرئاسي اصلا والوزراء ليسها اعضاءسن .جلس الامةء 
اما في لبنان فالنظام برلماني آي ان الون!* يختسارون 
من بين اغضا* السجلس النيابي شيم اغنا* في مجلس الامة 
اولا وبصفتهم متتغبيمن يميتون وزرا* فهم ليسوا بصفتبيم 
وزرا* يصيثون في السجلس النيابي ,والصورة الاولى في 
الصورة الدستورية البرلمائية للجيع بين المضوية والوزارة . 
اقترح أن يكون للوزرا* المعينين من خارج المجلس حق 
التصويت فقط دون ان يكونها اعضاء في المجلس على ان 
يحب هذا العق اذا. سهب اللسجلى الثقة مديم ,. حت 
ترفع الحرج يمن الوزرا* انفسهم ولا يكون لبعضهم الحق 
في التصويت والبعض الاخرين ليس له حق سائل . 
هذا المتراح وسط لا بأس به ولكني ارى تمديله قليلا. 
بحيث لا يصبح للوزراء المعينين من خارج البجلس حق 
التسويت على الثقة بزملاكهم . 

آنا ارى عكس ذلك تاما واريد حرطن الوزرا* من التميين 
وتعيومن فمرهم ٠‏ 

انا اعترض على ذلك كله واطلب ان تيش اللادة كها 
جاءت في اللشروع ءاى آن لا يكون للوزرا* المميتين من 
خارج المجلس حق في التصويت وارجو تسجيل اعتراضي 
في المحضر . 


53 


سعان ة وزيصر المسدل 


السيد لد تور مكنا ن خليل 


النيد الد ثتور عثان خليل 


0 


0 
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لا يجوز مطلقا لغير اغفاء السجلس ان يصوتوا على قراراته . 
يبنا" على رأى الاغلبية قام السيد/ الدكتور عثيان خليل 
يصياغة السادة من جديد بحيث تسذف عبارة رز ولا يكون 
لهم حق التصويت ) ويقال بدلا منها ( ويكون لهم حق 
التصويت فيما عدا حالة الاقتراع على الثقة )ع , 
سيافقة بالاظبية ( # ضد ‏ ) . 
ثم تليت الادة ١٠١.‏ سن مشروع الدستور ونصها : 

طرة .+ و1 


ينآل كل مور لعي مين الأنة عن اعمال وناة +. آنا 
رئيس مجلس الوزرا* فلا يسآل لدى المجلس العذ كورءولا 
يتولى مع الرئاسة اية وزارة ٠‏ 
أرجو حسدذف كلمة " يسأل ” من النادة يبسيث يصبح نصيا 
كنا يلي : ( كل وزير سئول لدى مجلس الامةعن اعبال 
وزارته ٠‏ اما رئيس مجلس الوزرا* ففير سقول لدى اليجلس 
المذ كور دولا يتولى مع الرئاسة اية هزارة ) . ( موافقة على 
اللادة بمد التعديل ) . 
ثم تليت المادة وء ١‏ من مشروع الدستور ونصها : 

طادة زءة 


اذا قرر سلطلس الآة عدم الئقة باحد الوزرا* اعتمر الوزير 
ممتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة . ولا يجوز طرح 
موضوع الثقة بالوزير على مجلس الامة الا بناء على طليه 
او طلب سوقع من ربع اعشا* السجلس على الاقل. ولا يجوز 
للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ميمة ايام سن 
تقفايمه + ديكون سسب الثقة من الوزير بأظبية ثلثي الاعضاء 
الهاضرين . 
ارجو تخيير عبارة ( بأغلبية ثلثي الحاضرين ” بعيارة 
بأغلبية الاعضاء الذين يتألف «نبم المجلس" حتى تتفق 
الصياغة والقاعدة مع السواد الاخرى . ( موافقةعلى التمديل) 
ثم اتليت السادة ١١8‏ من مشروع الدستور ونصها : 

طافءة ؟. | 


اذا رأى مجلس الامة بالطريقة السنصوص عليه في الادة 
السابقة عدم امئان التماون مع رئيس مجلس الوزرا* رفسع 


١. 


السيد الاستاد بس نهيد السافظ 


سعادة رئيس المعللسن 


اليد الذ كور عثيان خليل 


ةا 


رئيس مجلس الوزرا"* وبعين وزارة جديدة او ان يحل مجلس 
الاءة ء 

وفى حالة الحل ,اذا قرر السبلس الجديد عدم التماون 
مع رئيس مجلس الوزرا* اليذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ 
قرار السجلس في هذا الشأن ووتشكل وزارة جديدة . 

لي يأى فقبي وشخصي حول هذه السادة بخصوص موضوع 
رفس الوزرا* . في الواقم وضم شذا النص لحماية رئيس الوزراء 
بالوزارة من السقوط . مم اطان اسقاطبا باسراءات اطول. 
وهذا الامر بالتقييد يعيب الدستور والايقق أن نترك الآسر 
محثوما بالقواعد العامة للنظام البرلاني ٠‏ وهي طرح الثقة 
رئيس الوزرا* والوزارة مجتممة بنفس الطريقة التي تطرح فيبا 
الثقة بالوزير . بدلا سن هذه التقيدات الشكلية . ولمادا 
نحس ركيس الوزرا* بالذات دون ساثر الوزرا* ٠‏ 

اى أن رأيك هو التغفيف من القيود البوضيعة على سحب 
ألثقة من الوزارة مجتيعة ومن رئيس الوزرا" . 

ما قاله الاستال مهسن صميح تظريا ولكتنا وضمنا حسب 
رأى اللجنة هذه التيود كسسانات لاستقرار الوضم دون الطفرة 
الى النكام البرلسائي الكامل وحذه ليست قيود! شكلية ابدا 
كنا ذكر الاخ محسن بل هي تيود لها اثرها النظقرى 
والملسي في استقرار الحكم . وقد وضعت هذه الضسانات 
بناء على الاتفاق الذى سيق أن حدث هثا في اول جلسة 
حدرت فيها الى اللجنة , وشي ليست شئلية كنا ل كسرت 
اننا هي نساثات لابماد الوزارة عن السناورات الحزبية. لان 
عيب النثام البرلمائي الاساسي عو اوراته الستواصلة لاسقاط 
الوزارة وذلك بشكل ستير وسرف غالبا فالكتل السياسيسه 
تتسعى سبدا ما لاسقاط الورارة القاقة لتأتى هي وتعل محلها 
ويكون سوهر هذا صدف المتاورات الحكم لا المصلحة العامة. 
وهذه السثاورات تقصد الوزارة في سجموعها وبيطل مفعولها 
وخطرتا أذا اقتسرت السسثولية البرلائية على الوزير دون 
رئيس الوزرا* مع التشدب في شروط الانتراح على الثقة الى 
جائب ذلك قلت ان المجلس عندا يرقع الاير للامير يعدم 
اعثانه التماون مم رئيس الوزارة فالامير اعاعه حلان: امسا 
تئحية رئيس الوزرا* واما سل السجلس . والا مير عندها ستصيل 
عق الحل يستمطه بطريقة طبيعية في هذه الحالة كحكم 


١ا/ا‎ 


السيد الا ستاذ سعسيرعيد العافقظ 2 ء 


السيد الدكتورعشان شليل ١‏ 


سعان 5 رئيس البفل سن ع 


السيد الدكتورعشان غليل ء 


سعادة وزيز الداخليسة ‏ ه 
سماد ة ركيسس اليعلس كي 


1 اد 


ويصسب نص الادة . قليس هذ؟ الغل استغنالا لحقسة 
العادي: قن السل كرييين العيلة تالاين لا يطبر قي 
حالة التحكيم هذه يظبر عدم الراغب في التعاون مع 
المجلس الذى يشل الشعب ويل بيظبر الحم بسين 
المتنازمين فيلجأ هو الى الشعب ليقول كلسته . وهذا الوضع 
يمرقل جدا أن لم اقل يمنغ عملا تطبيق هذه السادة 

اى المطالبة بتتهية رئيس الوزاية + 

ان الدستور برلماتي بحت وهذا ضو الاتتقاد الوحيد عليه 
خدعونا تريل هذه التعتيدات الشثلية ليصبح دستورا برلمانيا 
عاديا , 

ليست هذه النقطة على اهستها هي النقطة الوحيدة التي 
يختلف فيها هذا الدستير عن النظام الجرلساني. اتسا 
هناك نقاط كثيرة اخرى . هناك مثلا تعيين وزرا" بسن 
غارج السجلس والتشدد في قيود السكولية الوزارية وكذلك 
شناك تقاط اشرى كثيرة عتغرقة واذ!ا ارددت يبكن أن تعد ها 
وتحصرها ليتيمن مندى بعد الشروع هن الغط البرلماني 
الثامل ٠‏ 

قد اتفق مع الامتاذ بحسن عيب الحافظ في ناحية واهدة 
فقط , وعي ان البلدين ستريط برئيس مجلس الوزرا* ورئيس 
مجلس الوزرا* لا يمكن محاسبته . فهو ببذه الصفة لدديه 
سقيلية تتفيذية ولا يمكن معاسبته . وقد تعداك اشكالات 
كبيرة هنا وولا تحدث هذه الاشكالات لو اخذنا بالثظا, 
النيايي الكامل ووكان رئيس الوزرا" سثولا كشيره من الوثرا", 
النام الحالي اكثر كفالة للاستترار بان يكون رئيس الرزراء 
غير سكول عن آى ميشوع تتفيقي اماع سبلن الاسة وانا 
يمثل السياسة العامة للحثومة دون تولي وزارة او مصلعة 
خاصة . وهذه السغطة مرتبطة بالسكولية ويجبان تنتفي 
بانتفاعبا متوجد بوجودعا . 

دعريا نفكر في السادة وتيءجلبا الى جلسة 5دءة . 


انا كذلك اقترح تأجيل السادة . 


انا كذلك , ووافق الجميم على تأجيل السادة الى جلسة 
5 


ثم تليت العادة #. ١‏ من مشروع ألد ستور ونصبا : 


يفن 


سعادة وزير الهطلدل 


السيد الدثتور عشان خليل 


١. هادة‎ 


اذ! تغلى رئيس مجلس الوزا» ان اليهر عن منصبه لآى سيب 
من الاسباب يستسر في تصريف الماجل من شثون منصبه 


( سيافقة ) 
ثم تليت المادة ١١»‏ من شروع الدستير وتنصيها ؛ 
طادة (١:4‏ 


يفتتح الاعير دور الانعقاد السنوى لسجلس الامة ويلقي فيه 
خطابا اسِرا يتضمن بيان احوال البلاد واشم الشئون العامة 
التي جرث خلال المام السنتضي وما تمتزم الحكومة اجراوثم 
من مشريعات واصلاحات خلال العام الجديد . وللامم أن 
ينيب عنه في الانتتاح أو في القاء الطاب الاميرى رئيس 


مجلس الوزيا* ٠‏ 
[ سافقة | 

ثم تليت اللادة وء ١‏ من شروع الدستور ونصبا , 
عادة و. ١‏ 


يختار سجلس الاءة لجنة من بين اعشائه لاعداب يشيوع 
الجباب على الغطاب الاييرى بنتضينا ملاهظات السجلسس 
واماتيه دوهعد اترزاره من النجلس يرفع الى الاغير . 

( سافقة ) 
ثم تليت الادة ١٠١+‏ من شروع الدستور ونصبها ؛ 

طادة ١‏ 
للامير ان يو"جل بمرسيم اجتماع مجلس الاءة لد ةلا تجاوز 
شبرا دولا يتكرر التأجيل في دور الاتنعقاد الواحد الا بسوافقة 
السباس يلندة واعدة مولا تعسب ك3 التأجيل ضسن فترة 
الانعقاد . 
يعني بدور الاثعقاد الدور السنوى . 


شعم هذا ما تمثية الطادة ٠‏ 


ثم تليت السادة +. ١‏ من مشروع الد ستور ونصها ؛ 
طدة 37 8 1 


للامير ان يسل سجاس الامة سرسوم تبين فيه اسباب الهل, 


لفن 


السيد الد كتورعثا ن خليل 


السيد ال ستاذ معسن عبد المافط 


السيد سعود العبد الرزاق 


السيد الد كتورعشا نخليل 


لات 


ائنثي لم اشأ تقديم النبي لان النهبي دائما غير مقبول او 
غير استحب نفسانيا ومن الالطف واكثر لباقة في الخطاب ان 
تقرر حقيقة معيئة ني اسلوب اخبارى دون استعيال النبي, 
فمثلا بدلا من ان تضم يافطة على الطريق نذكر فيه " سنوم 
الور ” نضع لذات الفرض يافطة تذكثر فيبا كللة”" خطير * 
وهذه. المبارة تودى ذات النتيجة وتمتع السرور بطريقة الطف 
واجمل وقعا على نفس السرء قالسألة سألة اسليب فقط . 
لكن حكة النهى اقوى في الدلالة على الممنى واشد حَزِيا 
واكثر صلابة فسن الاوفق استممالها في هذا المجال يفي مواد 
اخرى سبتقت ٠.‏ 

اذا كانت هذه الكلمة تو“مدى الى معنى اقيى في الم فانا 
ارى ثغير عيارة ” يجوز بقائون * ونستممل عبارة* لا يوز 
الا يقانون *. 

انا اري ذلك . 


لا مائع من تفيير الصيفة اذا كنتم ترون ذلك فالسهمان يكون 
المتع المقصود موجود! وثابتا ومقبولا + وقام السيد الدكتسور 
عثمان خليل بصياغة المادة من جديد نأصبح نصها كالاتي : 
” لا يجوز الارتباط بسشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من غَرانة 
الدولة لسنة او ستوات مقبلة الا بقانون *. 

[ ميافقة عامة ) 
ثم تليت السادة 151 من مشروع الد ستور ونصها : 

١55 مادة‎ 


يبون القائون الاحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة واداراتبا 
وشروط التصرف فيها ,والحدود التي يجوز فيها التزول عن 
شي* من هذه الاملاك . 

مافقة عاعة ) 
ثم كيت اللاددة .ء (١‏ من بشروع الدستور ونصها ؛ 

طادة .+ و 


( ميافقة عامة ) 
ثم تليت السادة ١1‏ من مشروع الدستور ونصها : 


175 


السيد الا ستاذ بحس هيد السافظ 


السيد الد تتورعثبان خليك 


: 


ل 


ثم تليت السادة ١١١‏ من شروع الدستور ونلضها : 
طادة ١١‏ 


مو الميكن عن قينا ييدي دن 1لان] والالكان بالسيلن او 
لجانه بولا تجوز عمو"اخذته عن ذلك بحال من الاسوال . 
( سوافقتة ) 
ثم تليت السادة ١17‏ هن شروع الدستور ونهها » 
طادة ع١‏ 


لا يجوز اثنا* دور الانمقاد «في غير حالة الجرم المشبهود 
ان تتهذ نحو العضو اجرا*ات التحقيق أو التفتيشاو القيض 
او الحيس او اى اجراء جنائي آخر الا بان المجلس د 
بيتعين اخطاز المبلس بنا .كد يتخق من اجرا"ات أباهء 
اثتعقاده على التهو السايق . كا يجب اغشطاره دجاما قور 
انعتاده بأى اجراء يتهذ في غييتك ند آى عضو من اعضائه . 
بالنسبة للسادتين ١١5١١١‏ هناك قانون صدر حديثاحول 
سنح الحصانة لاءنا* السجلس التأسيسي وصياغة القاتون امتن 
من كاتين السادتين فين الاحسن وضع صيفة التانون في 
الدستور بدال عاتمن المادتمن ٠‏ 

ل باس من مقارنة هاتين المادتين بالقانون المذ كور. والتوفيق 
بين الصياقتين , وارجو ترك السألة لاتقدم بالاتقاق مسم 
الاستاذ محسن بالصياغة اللارعة . ( صافقة على سرك 
الصياغة لجلسة تادمة ). 

شم تليت المادة 118 سن شروع الد ستور وثفضها : 


عادة م ١١‏ 


لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان .يوجه الى رئيس مجلس 
اختصاصاتهم ,وللسائل وحده هق التمقيب مرة واحدة على 


الاسابة + 
[ موافقة ) 

ثم تليت المادة ١١+‏ من شروع الدستور ونصها 4 
طادة ١ص‏ 


لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس سيلس 
الوزراء والى الوزراء استجوابات غن الامهر الداغلة نسي 


١ا/ه‎ 


السيد الا ستاذ معسيعبد السافظ 


السيد الدكتير عثان غخليل 


السيد الا ستاد محسيزعيد الهاغفظ 


اليك الد ثتور عشيان غليل 


السيد الا ستاذ سس رعيد الحاقفظ 


5 0 


اختصاصاتهم . وبسراعاة حكم اللادتمن ١٠١١+‏ 5ماء|١‏ سن 
التق مز آم .يرقاق الالتقيتاك ال نم سيم 
الثقة على المجلس . 

لى ملاحطة على هذه المادة . خوفا من المشاجات البرلمائية 
كأن يأتي نائب في الجلسة ويطلب استجواب وزير بعين 
دون ان يستمد الوزير للليضوع . لذلك ارجو ترك فترة 
زمنية بمن تقديم الاستجواب وبمن مناقشة الوزير فيه . 
هذا شي* طبيعي ولكن من المفروض ان يوضم هذا القيد 
في اللائحة الداغلية لمجلس الامة ه وقد اتجهئا الى 
ذلك فيما سبق + 

الموضوع سبم جدا لذلك ارجو النص عليه في الد ستور حتى 
لا تأت اللائمة الداخلية وتلشي الفترة الزمنية البذكيرة . 
لا بأس وارجو ان تصيخ اقتراحك . 


اقترح ان تكون العبارة الاخيرة على النحو الوارد في 
الدستور الضرى سنة -«+ ١‏ وذلك باضافة فقرة جديدة 
بعد الفقرة الاولى تقول : ولا تجرى المناقشة فسبي 
الاستجواب الا بعد ثشانية ايام على الاقل من يوم تقدييه 
وذلك في غير حالة الاستعجال وميافقة الوزير . 

( ميافقة على السادة بعد التمديل ) 
ثم تليت البادبة د١١‏ من مشروع الدستور وتصها : 

طافة مز 


يجوز بنا* على طلب موقع من خسسة اعضا* طرح موضوع 
عام على مجلس الامة للمتاقشة لاستيضاح سياسة الحكومة 
في شأنه وتيادل الرأى يصدد: «ولسائر الاعفا* حسق 
الاشتراك في المتاقشة . 
( موافققة ) 
ثم تليت السادة ١١+‏ من مشروع الدستير ونصسها ؛ 
نادم 1١1‏ 


لمجلس الامة ابدا" رغيات للدكومة في السائل العامة , 
وان تهذر على السئومة الاخذ ببذه الرفبات وجب ان 
تحيط المجلس علما باسباب ذلك ووللسجلس أن يعقب مرة 
واحفة على بيان السكوية . 


ا١ا/لك‎ 


السيد الد كترر عشمان هليل 


1 


السيد الا ستاد معسيقبد العحافظ 0 


السيد يفقيب السيضي 


السيد الد كتور عشثان خليل 


سبعادة وزير الداهشلية 


السيد الدكتور مثيان خليل 


سعادة وزير الداهلية 


السيد الذ كتور عثما ن خليل 


5 0 


يفم اني .قترح عذا النص الا انني استأذككم في تمعديل 
عيارة . 

( تعيط المجلس علبا بأسباب ذلك ) لأن الوارد هو 
القول بان فلاتا احاط علا بالشي* واشك في سلاية 
العبارة الحالية ولذا استأذلكم في تصويبها . 

العيارة صحرحة ويحسن ان تبقى بصيفتها الحالية . 


هل يختار اليجلس عضوا معينا للتعقيب على بيان الحكومة 
ام ان السجلس بكامله يمقب على بيان الحكوية . 

الجلن بكاللة يمقب على بيان الحكوبة اثنا* المناقشة ولا 
يغتار عدوا واهدا يعين للحفقيت د ولكن ما يتتهي اليه 
النولن بعد هذه المناتفة ويقره: يسى. دعتيب ولا يتكرد 


بعد ذلقن ٠‏ 
( سوافقة ) 

ثم تليت السادة ١١‏ سن مشروع الداستور وثتسها 0 
عادة “11 


يحق لسجلس الاءة في كل وقت ان يو'لف لجان تحقيق 

او يندب عشوا أو اكثر من انضاعه للتعقيق في اى أمر ه 
ويجب على الوزراء وجميم موظغي الدولة تقديم الشهادات 
والوثائق والبيانات التي تطلب منهم . 

ماذا نمني بأى امر الواردة في هذه السادة , 


تعش اى اسر سن الامور العابة ويمكن ان تضيف ذلك 
الى الحبارة فتقول ( في اي امر عام ) حتى لا يقتح 
الباب للتحقيق في امور فردية . 

وقام السيد الدكتور عشان خليل ياضافة ذلك الى المبارة ء 
في أى دستور موجود مثل هذا القئص ؟ 

موجود في مختلف د ساتير العالم , والمجلس يحتق في 
الآبير العابة دآخل المجلس وييككه سو"ال اى بيظف وطلب 
اى وثائق وستئدات يراها لازمة ويجب على الوزارات تقديم 
هذه الستندات لمعاوئة المجلس في مبسته السياسية ورقابة 
اعيال الحكوبة . والنص موجود حتى في دستور متمسسر 
القديم سنة ١15‏ وف دستور سنة |1٠٠0‏ . 


اا 


د 1 كه 


[ للتحقيق في آسر من الامور الهامة الداخلة في اختصاص 
المجلن ٠.)‏ 
السيد الد كثتور عثمان. خليل و لا بأس من ذلك حتى لا يسا* فيم المادةاوالسقصود بها. 


السيد ‏ سعف المبد الرياق و الاسر الداخلة غي اختصاص المجلس فقط . 


اليريد الد عور عتما ن خليل ِ طليها في جميع مجالات اشتصاصه ٠‏ 


عمادة بير الداغلية + صضتاك صاكل سرية لا يجو اباحدبا ولا يكن اعطاةالبيلس 
السحدات القاصة بيبا . 
السيد الد كتور عشان خليل السقروض في السجلس ان يحافظ على سريتها. ونحن نثق في 
ووس عضو المجلس اكثر بكثير بن الموظف الادارق السسفيظةعنده 
هذه الستندات فالمضو ينتغب من الشعب ويمثل الشعب 
ويتحمل مسئولية ويتتع يحصاتة . ( سافقة على المادة بعد 
التعديلات الذكورة ) ٠‏ 
ثم تليت السادة ١١‏ من شروع الدستور ونصها »ه 
عادة م١١‏ 


يشكل المجلس شمن لجائه السئرية لجنة خاصة لبحث المراقض 
والشكاوى التي ببعث بها المواطنون الى المجلس «وتستوضح 
اللجنة الامر من الجبات المختصة «وتملم صاحب الشسأن 
بالنتيحة , 

اليد الاستاد معسرهبد السافظ يو انا اعترضي على هذه السادة لانها تتضسن مد غلا ين السلطة 

50250023023202 التشريعية فى امال السلطة التنفيذية وعناك نص في دسقور 
مصر لسنة 153 ١‏ يمتع تد خل اعشا"* السلطة التشريمية ني 
اعمال السلطة التتفيذية او القضائية ٠‏ 

السيدالدكتير عثان غليل ب هذا الحق يتضمن مجرد الشكوى اى تقديم الصرائتن الى 

روت المجلس لاحالتها الى الجهات المختصة كنا حو وارد في 
النص البقثرح وعدا حق عقرز فى جميع الدساتير النيابية: 
وهو بابر للتعاون بين السلطات ,ولتوكيد الضلة يسين 
الشعب ونوابه . وكل ما يقوم يه المجلس صو الوساطة بين 
الشائي والجبة الادارية واعطا* مزيد من الاحمية للطلب 
دون عرتلة اعمال الحكوية أو التدخل فيبا . 
أما التص الذي يشير اليه الزبيل مسن ققد وك بالذات 
في دستور سنة 1587 لحششة خاصة بحر وعي الرثية في 


١ 


منع الفساد الذي عرف تبل الثورة نتيجة لتدخل وساطة 
اعضاء السجالس التيابية كأقراد ادى تد خلهم باشخاصهم 
لدى الوزارات والصالح . ولكن الحق. الذى تحن يصدده 
حق للمجلس هذا يختلف عن ذلك تاها كنا هوواضح , 
ولذلك فبو مقر في تفن دستور صصر لسنة +157 ١‏ الذى 
اشار اليه الزبيل بحسن وذلك شمن باب السقوق والياجبات 
العامة . فالايران بكتتلفان تداما . والسق الذى نحن 
بصدده عقرر عنذ عشرات السنمن في مختلف الدساتير 
نبو حق تقليدى حتى ان البعش يعتيروته هقا سياسيا 
لائه مظير من مظاهر اشتراك: السياطنين في تقويم اجهزة 
الحكم وهو ايضا حق قردي ليداقع الفرد به عن حتوتك 
وعرياقة النقررة هالدستير . 

الميد سعيد العبد. الرناق و عل بعنى ذلك ان عذه المرافض لا تقرأ في السجلس ‏ 


السيد الد ثتور عثمان خليل | شي تعرض على المجلس فتط لسجرد الموافقة على احالتبها 

121011000000000 للجنة الشكاوى . ولا يناقش موضرع الشكيى بالسجلس وبمد 
احالتبا الى اللجتة ود الجهة الختصة تتعرف نيبا 
اللجتة دون تقديم تقزير عتها للجلس وليس قي هذااى 
تد خل أو سساح بتدخل ماشر من اى عضو من اعضاء 
السولس لدى اية وزارة او مصلحة . فيفل هذا التدشل 
الغردى غير جائز ولو بد ون الثص على ذلك وهو اسلوب 
يبنشى ان يقسد الحياة التيايية او.يساء امسيتصاله .اما 
السق الذى تتحدث عنه السادة قهق للبجلس . 
ثم تليت الماداة 8 هن مشروع الد ستور ونتصسيا ؛ 

(١1 طادة‎ 


يسمع رئيس مجلس الوزرا* والوزرا* في مجلس الاءة كلا 
طلبوا الثلام مولبم ان يستعمينيا بسن بريدون من كيار 
الموظطفين أو ينييوهم عنهم . وللمجلس ان يللب حقور 
الوزير المشتص عند متاقشة أمر يتحلق بوزارت , 
( سسافقة ) 
ثم تليت السادة +.؟١‏ من مشروع الداستير ونفضها ؛ 
مادة .؟١‏ 


يج ييا ررب :25 


توضم بقانون لائحة مجلس الامة الداخلية متضمنة نظام سير 


هنل 


السيد الدكور عششان غليل 


النيد الا سناد مسب .عبد الحافظ 


السيد الد تور غشان غليل 


السيد الا ستاد ممسرقيدٍ الحافظ 


السيدالد كتير عشان غليل 


السيد الا ستال مسمس رهيد الحافظ 


لالزة 4ت 


العمل في المجلس ولجاته واصول السناقشة والتصويت والسوفال 

والاستجواب وسائر الصلاحيات المنضوص عليبها في الدستور 

وللمجلس أن يضع الاحكاء التفصيلية السكلة لطك اللائحة . 

يكن اضافة الاقتراح هنا لاننا حذفنا احكامه التغفصيلية من 

السادة التي سبقت التي كانت تنص على الاقتراحات . 

لدى ملاحظات على الادة الحالية : 

أولا : ارجو عدم اضاغة الاقتراحات لان ذلك تشيله عبارة 
عد الفلن , 

ثاتيا . ارجو النص على أن اللائحة الداخلية تكون بقسرار 
من المجلس . ولبس, بقائون لان ذلك من اختصاص 

الولس وحد.ه ولا يجوز للسالطة التنفيذية التدغل فيه . 

لا بأس . كا اثني اود اضاقة العبارة الاقية للمادة : 

( «تبين اللائحة الداغلية الجنا“ت التي تقرر على مخالفة 

العفو للنظام او تشلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون 

عذر مشروع )1 ء 

ارجو كذلك اضافة حت السجلس في اسقاط عضوية اعضاكه . 


لا . هذا شي" مكروه وثآان منقدا في دستور سدة ١117‏ 
فالمضو يتتغب من الشمب ويمثل الشمب فكيف يقوم السبلس 
باسقاط عضويته وشو لم يشنحبا له من قبل ٠‏ 

هذا شي* لا بد منه حتىلا يشرج عشمو من اعشا» المجلس 
على جيم القانيق: اليفود : و نافد طن النانة يقد 
التمديلات التي اجراها السيد / الد كتور عثمان خليل ورفض 
اقتراح السيد/ الاستاد محين عيب الحائظ ). 

ثم تليت السادة ١؟١‏ من مشروع الد سكور وثصها : 

طادة 181 


حفظ النظام نشل مجلس اذمة سه اختصاضص رئيسه وويكون 


للتجلس حرين خاص بأثمر بأبر رين المجلس . ولا يجوزلاية 
قوة سلحة دهول السجنس ولا الاستقرار على عقرية سن ابوايه 


ألا يطلب رئيسةه . 
لعاذا هذا التشد ولعاذا ننم رحال الآمن من الاقتراب 
من ايواب السجلس . 


نمنعبم من اتضاذ ابائن لهم على ابواب السجلس حتى لا 
يمنعيا الاعضا؟ والناس من داشول البجلس أو يبد دوهم . 


ليل 


السيد الاستاد سسوغفبد المافظ 


السيد الدكتور عثبان خليل 


عقاف ة كيمس المغلمسن 


السيد يعقوب الصيفي 


ا 


د 


2 


( عوافقة على السادة كنا جا*ت في اللشروع ) 
كم تليت البادة ١7+‏ من بشروع الد ستور ونها : 
مادة + 


تعين بقانون مثافآات رئيس مجلس الاءة وتاعبه واعضائه ديفي 
حالة تعدايل هذه الحثانات لا يتفذ هذا التعديل الا 
في النصل التشريمي التالي للسجلس . 

لاذا النص على ( لا ينغذ هذا التمديل الا في الفغصل 
التشريمي ) وضذه الصسبارة فيبا تشديد على المجلس 
وتضييق على اعضائه . 

هذا لا بد منه حتى لا يتسرع اعضاء المجلس لانفسيسم 
ويستميليا السلطة لسنسوا انفسهم طكانآت كبيرة نيجب دقع 
هذه الليظكنة . 

اتثلم عن واقم تجريتنا في المجلس الحالي هناك شكاون 
كثيرة من بعض الاعضاء حول قلة مخصصاتهم . ففي بلد 
مثل الكويت الحياة تكلف مبالخ كبيرة . ولم اشأ عرض هذه 
الشكاوى على المجلس تجنبا للاحراج والحق يقال ان 

د ١‏ دينارا قليلة جدا بالنسية لاعضاء السجلس حيث لبهم 
مركز كببر ويملون الشعب ووغروض أن عليهم واجبات كبيرة 
يكم صفتهم النيابية . 

صثاك عدد من الاغفاء تشكل مكافاتبم دخلا وحيدا لهم 
وليس لهم اى عورد آخر . كنا أن اتنخفاش بكانات الاعزراء 
يعني اننا تشجع الاغنيا* على ترشيح انفسهم وتهصسارب 
الفترا* وهذا لا يجوز . فيجب رفم مقدار المكافأًة الخصصة 
للامضاء وحتى لا تحرم المجلس من كفا"ات كثير من المواطنير 
اصساب الشهادات والثةافة العالمية , الذين يشغلون قبل 
انتخابهم الوظائف الكبيرة في الدولة ويغافون من ترشيح 
انفسهم , خوثا سن فقدان رواتبهم التي تشكل دخلبم 
الوحيد . فيجب فتح المجال اماسهم لتشجيمهم على خدية 
الشعب . وذلك بستحهم مكافات ممقولة نموئهم عا فتدوه 
من وطاعفهم ومرتباتهم . 

ابى عكس ذلك تاها حتى لا تكون عضوية مجلس الامة عفاتم 
لازعتا * نيجب تنزيه العضوية عن المفتم الادى , 

اضافة سبلغ .5 ١‏ ديثارا الى السخصصات الحالية ليس بكير. 


لحيل 


م 


وأتا يع سمادة وزير الفدل في عدم تخصيص بالغ فكية 
ولئن صناك حدود أيضا ,رمبلم ..+ دينارا ليس تقسيرا 
على الاعشاء . 
السيد الدكتور عشثشان خليل و ليس مجال بحث موضوع مكافات النواب هنا لان ذلك يقتضي 
ا اضدار قانون وبحث بقدار المكافات عند اصدار ذلك القانون ‏ 
سمادة كيس البجلس | يجسباان تسسبا حساب ذلك باصدار قائون قيل المجلس 
1 التادم لنعدل مكافات التواب دلان ذلك لو تأر الي مابعد 
اجام الببلس التادم فلن يسرى التمديل الا بعد ابيع 


عات + 
البيدالد كتير عثان غليل و ثهم هذا «متول . ( ميافقة على اللادة كنا جاءت في 
الشريع ++ 
ثم طيت السادة +؟١‏ من مشروع الدستور وتصها : 
عادة ١#‏ 


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظافف العامة, 
وذلك قيما عدا العالات التى يجوز فيبا الجسم وفثقا 
للدستير ولوق عَدة السالات لا يجوز البيم بين كاناأة 
العضرية ومرتبات الوظيفة ٠‏ ويهين التانون حالات عدم الجمع 


الاشري - 
سوافقة ) 

- تليت السادة ١*++‏ هن مشروع الد .تور ونصبا 1 
طأددة ١>‏ 


بمراعاة ما نض عليه في السادة السابقة يسرى في شأن عضو 
مجلس الاعة حكم الادة ‏ من الدستور . 

( عافقسة ) 
ثم تليت السادة ١١‏ من مشررع الدستور ونصها : 

مأددة 5 | 


سكم 


لا ينح اعضاء سباس الاءة ابسسة !ثنا" مدة مضىتب ببستكة 
من ذلك العفو الذى يشفل وظيفة عامة لا تتنافى مععضوية 
0 5 

السيد الاستاذ سحسرهبد الحافظ و هل مدة المضوية صي الدورة التشريمية . 


١ ع‎ 5 ١ 
31 ال كته 8 90 "لاف كام" هم عسوم أعرياء الالديع‎ 


ديل 


السيداك ثتور عثان خليل 


السيد الاستاذ بسب عبد السافظ 


الديد الد قور عشان شليل 


الفمل الرابم ‏ السلطة التتفيذية 
الفرع الاول ‏ الوزارة 
ثم تليت السادة ١509‏ من .شريع الدستور ونصها ؛: 
طادة 017 


بمراعاة احتام الماد تن السابقتين يببسن مجلس الرننا* على 
مالح الدولة #ييسم السواسة العامة للحكوة «ييتابع 
تنفيذما ويشرف على سير المل في الادارات الحكوسة . 
ارجو شطب الدبارة الاولى التي تقول ( مع مراعاة احكام 
المادتين السابقتين ) لانبا غير ضرورية ( بوافقة علي 
المادة بعد شطب اليزء المقترح شطيه ) 

شم تليت الطددة 1( من يشريع الدستور ونصبها : 

ا 


ينظم القاتون الوزارات وبيمن السهام المنوطة بكل منها 
وطريقة العمل قيها دكا يعمين مرتبات رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء . وتسرى في شأن رئيس, مجلس الوزرا* سائسر 
الاحيكا, القاصة بالون!ا" ويا لم يرف نص على خلاف ذلك , 
عاظيم الوزارات من اختصاص السلطة التنفيذية وهي التي 
تنم الوزارات ولا. يجوز للسلطة التشريمية التد خل في 
اخمامات السلطة التنفيذية أخذا ببدأ الفصل بين البلظطات 
وانشاء الوزارات من التنظيمات الداغلية للسلطة التتفيذيةه 
السنظم الداغلي للوزارة هو الذى تختص به السلطسة 
التفيدذية وقد افيتنا ذلك بادة اغرني في الد ستور سبق 

ان وافقنا عليبا وفي السادة «ب اا انشا* الوزارات 
بكاطلبا او الفائبا أو تتسيم اليلد الى سحعافظات شلا 
يذه ار غطيرة يسبب اخذ مبافقة السلطة التشريعية 
عليبا دون الفغاء هق السلدلة التنفيذية في التنظخم 
الداخلي وفي مصر يجب أخذ بوافقة السلطة التشريسية 
على تحديل السدافظات ,+ وقد تتمرض سائل التتنظسم 
الأساسي للوتارات للقواتين الموضيعة او للمعاهدات الخارجية: 
يثل انشا" وزارة عدل او الفائبا وانشا" وزارة خارسية 

او الفائبا خصيصا اذا تشمن التتظم بعضٍ الشكون المتصلة 
بحقيق الافراد وبصالهبم أو يبع الاوضاع القانونية. غيثلاً 


|1 ولق سنا جتظليم مكار الشارصية السباس, مدن القبافس, 


اذل 


0 ال 5 


المتصلة بابرام المعاهدات والتتظيم السياسي ويشكون 
الموظطفمن او توزيع الاختصاص بين الوزارات فبذا الستوى 
عن التنظيم هو الذى يتولاء القانون ونحن نشترط ان يصدر 
قانون لانشاء الو'سسات العامة شل الجامعة التي حي 
اقل خلورة من الوزارة فثيف تجعل اتشا* الوزارات دون 
سافقة مجلس الامة ء وجسهور الشراح يريدون الا تنشاً 
البرائق !لعاية الا بتاتى, ار رفظ للقاتون . 

السيد الاستاذسسرّهيدالحافظ و آنشاء الوزارة تنظيم داخاي المسلطة التتفيذية اما اتشاء 

الو'سسات الماءة بثل: الجايعة قانا لا امترض على ان يكون 

بقانون ولانيا اشخاص ممنرية سثئلة ريجب أن يكسون 

أئشأ"ها يقانون . 

السيد الد كتور عثسان غليل و ولشنبا بيغم كودبا أشخاصا معنوية فائبا جز* من السلطة 

اننا التتغيذية وتنظم بقراتين . فذي فرنسا النض الد ستورى يسح 

بانشا" الوزارات دون الرجوع الى السلطة التشريعية وهذا 
ادى الى اتنشاه وزارات كثيرة لمجرب المجاملة والاغراض 
الحنية واحدث ذلك ساوى" كزيرة مما جمل الدولة سنة 
تعيد الى اصدآر نص تانوتي يسثع انشا* الوزارات 
ووكالات الوزارات الا بتانون . 

السيد الاستاد محسيعبد السافظ  ٠,‏ لا مانع عتدى من أن يكون انشا* الوزارات بقانون أها عبارة 

0 2 ( وطريقة الممل بها فتصلق بالتتظيم الداغلي ويجب حذقها, 

السيد الد ثثور عثمان خايل لا شلاف بينئا بفصوض التنظيم الد!خلي والئص يقتصد 
التنظيمات الخاصة بانوئارات لانشاء الووارات لان نقيبد.انشاء 
الوزارات يان يكين بقانون امر تتفيدى لا تتنظيبى ويتفدذر 
اشتراط ان يكون بقائرن داثما لان الورارات تنش قالبسا 
بمناسبة تشكيل وزارة جديدة في فترة الازمة الوزارية التي 
لا يسن في اثنائبا استصدار قانون بانشاء الوزارة أو 
الوزارات السرفيب في انشاكبا او بالفاء الوثارات المرغيب 
في الفاكها فنص الإاد+ متقصور على تنظيم التواعد الرئيسية 
الخاصة بالوزارات من الناسية التشريمية لا من #لناحية 
التنايذدية رلا من حيث التنظم الداخلي بالسرة . ومم ذلك 
فيستن ابماء هذه السادة لاعادة التظر فيها حلى نحو يرفع 
اللبس حول ضندتها . 

( سيافقة على تأجيل الادة ) 

ذاش طيت الادة و١‏ من مشروع الدستور وتصرا - 


1/0 


السيد الاستادٌ يعبيه,د العافظ 


السيد الد كتير عثان خليل 


فنذا 


أ تا 


ماءة 1و( 


تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المتصوص عليها في اليادة 
ول من هذا الدستير ء 

( سسافقسة ) 
ثم تليت السادة ١+,‏ من مشروع الدستور ونعها : 

1 0008 


قبل ان بتولى رئيس مجلس الوزرا* والوزرا" صلاهياتهيم 
يود ون أعام الامير الييين المتصوص عليها في المادة ١و‏ 
من هذا الدستور , 
( موافقسة ) 
ثم تليت السادة ١١‏ من مشروع الدستور ونصها : 
عادة ١‏ ! 


على تنسيق الاعال بين الونارات السختلفة . 
| وأ اسة 1[ 

ثم تليت المادة ١+‏ من مشروع الدستور ونصها : 
مادة ١7‏ 


عداولات مجلس الوزرا" سرية «وتصدر قراراته بحضور اغلبية 
اعضمائه «وبموافقة اغظلبية الحاضرين «وتلعن, الاقلية برأى الاغلبية 
ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق 
عليبها في الاحوال التي تاتغي صدور مسوم في شأنها . 
أرجو تقد يم العيارة الا خيرة على الاملن لتصبح الصيافة 
اقل ٠.‏ 

لا بأس . ( عوافقة على الدادة بمد اعادة صيافتها ع. 


ثم تليت السادة «م ١‏ من مشروع الدستور ونصها : 
طادة م ١‏ 


استقالة رئيس مجلسن الوزرا * 5 أعفاوث) من متتمية تين 
استقالة ساكئر الوزرا"* أو احفاو*هم من مأ تسبسهسم . 
( سافقة ) 


ثم تليت المادة 4" ١‏ من مشروع الد ستور وتصسها ِ 


1/6 


لسيد الاسِتاد محسيفيد الحافظ 


السيد الدكتور عشمان خليل 


35 00 7 


مادة 16 


يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارت ويقن, بتنفيسذ 
السياسة العاءة للحكية فيبها دكنا برسم اتجاهات الوزارة 
ويشرف على تتفيذها . 

عاففة ) 
ثم ثليت المادة ١.‏ من مشووع الدستور ونصها ؛ 


عالدة ن؟ ١‏ 


لا يجوز للوزير أتتاء ترليه الونارة ان يلي اية وظيفة اخرى 
او آن يزاول نولو بظرين نير مباشر ومبنة حرة أو عاد 
نتافيا او انباييا او مالياء كلا لا ييه ان يسن في 
التجاءات تمقدها الادارات العامة او البراسسات الطلحقة 
بها ٠.‏ ولا يجوز كذلك ان يشترى أو يستأجر مالا من امرال 
الدولة ولو بطريق المزاد الملني ولا ان بو'جرها أو يبعبا 
هرنا عن أماله أو يقايضبا عليه ٠‏ 

هنآ لا يمكن تطبيقه في الكويت . 


اا اري ان تبتقى الادة ثيا عي ٠.‏ 


انا اوءيد ذلك ولثن لى اعتراض فقد على غبارة ( المبنة 
الهرة ) بالسرة لاعفا" مجلس الآءة , فالطديب والسهاني 
لا يسور حربائهم من مبنبم لكينهم اعضا* في مجلس الامة . 
سأعد ل عيارة اللادة باضاء مجلس الامة في الجلسة 
التاد مه - 

( عافقة ) 
م تليت المادة ؟+ ١‏ من بشريع الدستير وتصها : 

1١1 مادعة‎ 


يحدد قانون خاص الجرائ التي تقع من الرر.!ا* في تأدية 
امال وظاعفهم ريمن اجراءات اتباسهم ومحائتهم والجبة 
المخصة ببذه المداكة ييذلك دون اخلال بتطيج انتباتين 
الاخرى في شأن ا يقع نهم من افمال ار جرائم عادية» 
وبا مترعب على أعاليم من. سثيلية مدالية + 

( سرائفسة ) 


ثم لبت الاية ++ و ون شوم الدستير وثهها + 


كلما 


السيد !لا ستاذ مهسرغبد الحافظ 


السيد الدكتور عشان خليل 


السيد الا ستاذ سس عبد الحاف 


السيد الدكتور عشان خليل 


5 0 


مادة بام 


يون ترتيب أقسام الديلة الادارية بقانون ركنا ينظم القائون 
الموسسات العابة وقيئات الادارة البلدية با يقل لبا 
الاستقلال في ظك توجيه الدولة ورقابتها . 

نفس الللاحظطات التي اوردتها حول المادة ,م١‏ ترد هنا . 
هل من رأيك أن ,كون تقسيم الدولة الى محافظات بقرار 
امايق ٠‏ 

اذن هل ممتى ذلك انشاء مخنر مثلا يكون يقانون . 


وانا اقترح ان يرجأ الكلام عن ذلك للجلسة القادية . 


وانتبيى اجتباع اللجنة فى تام الساعة العادية عشر والنصف 
على أن. تعوف النجنة للاجتماع صباح السيت القادم العوائق 
19558 : 


سكرتير اللجنة أمين السر الرئيس 


ثيل 


م خخ خم حم وك كك شم ممم حم شد 
ماح ححا الح الح لح الح 2 5 اسم 


يسم الله الرحمن الرحسسيم 


)1١1( 
محضر الجلسة الثائية عشرة‎ 


) ١51575/5/9( 


خيلا 


السيف الدكتور غثشان غليل : 


لشيخ سمد العبدالله السالم ؛ 


لسيد /, سعود العبدالرناق : 


لسيد / الد كتور عثان غليل 1 


اجتمعت اللجتة بمقر المجلس في تام الساعة الثامئة والنهف سسن 
سباح يزيم السبت الموافق ١117/3/5‏ وقد حضر الاجتاع كل سن 
أعمابي السعادة بالسادة وس 
١‏ عبد اللطيف ثتيان القالئم ,بتي سالسعلس عقواللجئة 
؟ ‏ الشيخ سعد العبدالله السالم ورتير الفاخلية ‏ عضو اللجنة 
ع« هود اليد الغالسد وير العدل ‏ عضو اللجتة 
دمعود العيدالراق غنو البلس ‏ عضو اللجتة 
هلح يعقوب يسف الصيضفي عضو المعلس ‏ عضو اللجتة 
كا عضر الاجتاع السيدان هس 
١‏ الدكتير عشان خليل شاان الغبير الد ستورق للبجلبسس 
؟ ل الاستان معسن عبدالغائنظط الخبير القانوتي الشتدب سن 
بل المئتسمة 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد / علي محمد الرضوان ‏ أمين عام المجلس 
وقد بدأت اللجنة ناقفعبا على النحعو الآتي :س 
يمكن أن تداقش المواد السو'جلة حتى نتتبي منها نهائيا ونطبمبا 
حهيدا لتوزيعها على أعفاء الجلس ونكون بذلك قد كسيتا الوقت. 
ثم تقوم بادراسة السواد التبقية وتتابع طبمها كلا انتبينا من جلث 
منها . وبذاك تنجز مبعتنا بسرعة 
من الأنضل أن لا نتسرع وانا نرى أن لا توزع واب المشروع على 
أجناء . انبا نقديه للأعفاء كشروع تتامل ‏ . 
من الأنضل أن لا تتسرع . 


أستأذ:كم في اجرا*ء تغيرات شكلية في يعن البراد بنقلها سن كانها 
مثلا أو اداجبا في عاد اخرف ا فميارة ” والسرب الببيية 
سمرية “ عثاد أرجو دعسبة مم النض الفا بالعرب الدتاعية بالاد3 
“ 1" لتصبح كالآتي وس 

” يغلن. الأغير السرب الدافاعية بعرسيم ١‏ آنا العرب الببيية 
فسحربه ” ويذلك يحرط القارى" بحكم الحرب ينييها في مادة واهدة 
بدلا عن العجؤئة . 


معاد ةالسيد /رعسود الزيدالخالد : كل التعديلات اللفظيه أو الستملق بالترتيب والصياغة يسكتك اجراءها 


عا داست لا تفير ني الحكم نفسه ٠‏ ( عوافقة على الدد سج ] 
وبعد ذلك تابع السيد / الدكتور عشان خليل تلاوة المياد الباقية 
من مشروع الدستور لأغذ رأى اللجنة نيبا وكان فد توقف ف يالجلسة 
العامة 0 تلع المواد عتد امادة ير 
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سعادةالسيد سود الزيدالفاك ؛ 


السيدء الدكتير شان حليل . 


النيد /الاستاد معسن عبد الحافظ : 


السيد /الدكتور عشان عليسلك : 


الشيخ سعد المبدالله السالم : 


سفادةالسيد /عود الزيدا لخالدك : 


فتلا الادة ١‏ من مشروع الدستور وتصها :| 

" تحداد بالنقد الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ,ولا يجوز 
فرش أى عدبا عينا آلا ثفن الأخبال الاسضائية التق ينبا 
القائون * . 

لمانا سرمت النادة الغراتب المينيه 


ان تحريم الضرائب المينية نوع من أنراع التقدم الضربيي في 
المصر الحاضر ٠‏ ومظهر نن مظاهر الحرية الفردية الحديئة 
يتأخذ به معظم دول العالم . كنا أن أخذ ضريبة عينية يكن 
أن يون فيه نوع من الأضرار بالسواطنين والسفارقك في التقدير 
حيث أن أسعار السلم تختلف بدن يلد وآخر في الدولة وقد 
يسبب ذلك ضررا كبير وتدا خلا ني الشكون الخاصة للمراطنين ٠‏ 
وبع ذلك فائنا ذكرنا في السادة أن القانون يبين الأحوال التي 
يجوز غيبا أخذ شرائب هينية اذا رأى لضرورة استنتائية تتريسسر 
ضريبة أو ضرائب عينية ‏ . 

عم أنه ذلك الذى قررته السادة شي* ضرورى مظير من مظاهر 
الهرية الغردية : الا أنه من الأحسن عدم النص عليه هنا ال 
قد يكون في بعض الأحيان فيه فائدة وبصلحة للمواطئين . فثلا 
ني مصر عندانا تقدير الرسوم الجمركية ونيها يقالي يال 
السارك في تقدير ثسن البضاعه حت يرفعوا سن قيسة الضريية 
وعندعا يفضل صاحب البضاعة أن يترك جت! عينيا من البضاعة 
لرجال. الجسارك بدلا .من أن. يدفع نقبا الرسم السرتفع ولا يستطيم 
أحد أن يجيرة على “دهم يسرم نقدئن 2 ء 

مراعاة لذ لك قلنا في السادة أن الثانون يجوز له أن يسيدد 
الأحوال التي يكن فيها أخذ ضربية عينية والأصل أن تكين 
نقد ية 02 

لا نريد أن نقيد أحدا مقدعا في ذلك واسم هدف سن أعداتنا 
هو ان الحرية القردية 2 . 

أنا أقتح هدم تقيد. نيع الضربية يآن كين عينية أو نقدية .حت 
اذا تعسفت الحكوية ونالت في تقدير أثان البضافم عثلا يكين 
أعام الأقراد سجال ماسع وحرية كافية لأن يشتاروا نيع الضريمة 
التي يدنمينها غينية كانت أم نقدية . ( وبعد المناتفة اتضق 
على سدذف النادة كلبا ) - 


حل 


لسيد /الاستاذ محسن عبد الحافظ ء 


لسيد /الد شتير عثان عليبكل 3 


سناد #السيد رسود الزيد الشالكد ‏ : 


لسيد / الدشور عثشان خليك : 


لشيخ سعد العبدالله السالم : 


ثم_اتليت المادة وع١‏ من مشروع الدستور ونصها :ل 

* انشاء الضرائب العامة وتمديلبا والفاواعا لا يكين 
الا بقانين : ولا يعقي أحد بن أدافها كلبا أن بعضبا 
في غير الأحوال المبينة بالقانون . ولا يجوز تكليف أصسد 
بأداء غير ذلك من الشرائب والرسو, والتكاليف الا في حدود 
القامون 2 

ذكرت الادة أن الضربية لا ككون الا بقانون والأحسن ني 
الغبارة التالية أن تذكر أن اريم لا يكين الا طبقا 
للقانون ٠‏ بدلا بن هيارة " غير ذلك من الضرائب بالرسوم بب* 
الملة أنه قد تكين عناك ضراب سعلية صغيرة عثل بعقى 
الغراتب التي تغرضها في سر نجالن المديريات : وهفي 
ضرائب علميا وان سميت خطأ بالرسوم الاضافية وشل ذلك 
أيضا لا قد تنرضه في الكويت جبة محلية اليلدية - مسن 
الأحسن ترك الادة كنا عي + لمواجبة عذا الباعب سن 
الضرائب الممعلية 

1 اكفوق ايذق #الحريية سم : 


الرسم انا يكون مقابل خدءة مثل الرسوم القضائية أو التمليسية 
أما الضريية قانها واجب سن واجبات السباطنين نحو الدولة 
وكليف بحسب ثرية الشخص هيساره ولو لم يعصل على قاعدة 
35 منفعة خاصة في المتابل 

( سدافقة على اللادة كنا جاءت في الشروع ) 
ثم_كايت اععادة ٠‏ | من مشروع الداستور وئصها وس 
"بين اللاين الأسكاء اللامة يعسيل الأبيال العامة 
وباجرا*ات صرقها " ( سروافقة ) 
ثم_تلمت العامة ١41١‏ من مشروع الداستور ونصبها .سه 
" تقد القروس الحامة بثائون , ويجوز بثانون كذ لك أن تقرش 
الدولة أو أن تقل قرفا 
لدينا في التويت الصندوق الثويتي للتنمية * وله قامنون 
خاص ومو الذى يقوم بعد الدول المربية بالقروفي . نيبيل 
لا يتفي ذا القانون للسماح للصندوق بتقديم القروضالمذكورة 
أم يجب نوافقة السملس على كل ترضن يعطيه هذا السندوق 
يعق لكف على هذه 


لحكل 


سعادةالسيد ,سود الزيد الشالدت , ان التانين الخاص بهذا الصندوق حدد شروطا ممينه يجب 


السيد ارالد تتير عتسان شليل 


الشيغ وبمك العبدالله السالم 


السيد /الدكتق عثان شليل 


السيد /الاستاذ محسن غهدالحائظ : 


الشيخ سعد العبدالله السالم 


السيد /الدكتور عتان ا مس هك 5 


الشيخ سعد العبدالله السالم 


السيد / الدكتور عتما ن غليك 


اعطا" الترش بسوجيبا كا حدد ملفا معينا كرابا لللمتديق 
وي حد ود هذه الشروط القانونية وعدود العيلم الستسهمقص 
لرأسال الصنديق لا يحتاج القرض لأخذ عوايقة بعد ذلك 
عن سجلس الآعة . ألا خارج هذه الشريط فييبب أخغفلذ 
مدافنة مجلس الأمة على كل قرنى 

أى أن الدولة تقرش حاليا من عذا الصضعدوق يموجب تانون . 
قبالكا نون البصصول به الآن والذي يقرش يموجبه المتفوق 
وبالشروط التق حدد ما ممذ! الكانون يستطيم الصتدوق اعطاء 
القروش دون الرجوم لمجلس الأعة 

عل القانون الحالي يكقي 5 


نهم القانون الحالي ثاقه في حدود المخصصات هالقيوط 
التي وضعيا . أنا ما يشرج عن هذه السخصصات والشسروظط 
فيجب اصدار قانون آخر بشأنه والتالي يجب موافقة مجلس 
الأعة عليه 

ولكّن في الكريت بنك يسسى بنك الاكتمان ومذا البتك يقوم 
باقراض الموظفين والصناعيين وملاك المقارات ومفظم عذه 
القروض صغيرة ٠‏ فبل يصدر ثانون ضد اغطاء كل ترش مسن 
عذه القروض . 

عمذه قروض غفردية صفيرة لم تقصد السادة شيولبا لآنه سن 
غير المقول اصدار "تين كلا أراب البنك اعطاة قرع مسن 
مذه القروض المغيرة وانبا يضع التانين نظام عذا البنبك 
نظام هذه القوض ويكن للذكيد أن نذكر ذلك فسي 
المذكرة التغسيرية 

أعتقد أن كقالة القروض لا داعي لاصدار قانين بشأئبا 

أعتقد ضريرة أن تكين. الكثالة بقانون ١‏ لآن الكقيل قد 
يضطر الى الدغع اذا عجز عن الدفع الشخض أو البيفة 
المكتولة أى الدين الأعلي - 

معنى ذلك أن كل ضسان أو كثالة يجب أن يكون بتانون وفي 
هذا ديد د لأن الكقالة أبسط عن القرض 

ا دام القرض بصدر بقانين فكثالة القرض يلنم كذلك أن تين 
بقانون لأن مصيرج! كالقرض في الخطورة والسكولية 


0 


سعاد تالسيد /حنود الزيد الخالد 


ع 


السيك / الأمتاد محسن عبد الصافْظ ع 


الشيخ سعد العبدالله السالم 


السيد /الد ثتور عشان خليل 


الشيخ سعد الفبدالله السالم 
السيد رالدكتىر شان خليهيل 


الثفالة كالقرني تماما ؛ لأنه اذا هجر المدين الكقول فلا عفر 
ين أن ده الذيلة الدين . غير كانون من أين حدد 
الحكومة عذا الدين . أليس بن الضانة العاعة . 
١اكفالة‏ لبا خطر الدين تالا لاكان الرجيع على اليل 
ساشرة بكل الدين ‏ قبي مئله في الحكم 
[ موافقة على المادة كا ساءت في المشروع ) 

ثم تليت البادة ١:8‏ من شروغ الدستور ونصبها وس 
" لا يجوز الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ سن غزانة 
الدولة لسنة أو سنوات سقبلة الا بلانون " . 

( موافقة ) 
ثم تلبت المادة 4 ١‏ سن شروع الدستور وتصها :- 
” يبون القائين الأحتاء الشاصة بحفظ أبلاك الدولة وادارتبا 
وشروط التصرف فيبا : والحدود التي يجوز فيبا النزول عن 
شي* من هذه الأبلاك . 

( سيافقة ) 
ثم_تلبت الأدة 144 من مشروع الدستور ونصها . 
* السنة الالية للدولة عفين يقائين * 

( سانقة ) 
ثم _تليت المادة مع ١‏ من مشروع الدستور ونصها :س 
" تحد الحكومة مشردع البيزاتية السنوية الشالة لايرادات 
الديلة وبصروفاتبا . وتقديه الى مجلس الأعة تل انبا 
السنة المالية بثلاثة أشبر على الأقل : لفعصها باقرارها ”. 
لماذا يشترط تقديم مشووم الميزانية قبل انتها* السنة بثلانة 
أقبر ‏ # عذه عدة طييلة 2 
حتى يشكن مجلس الأمة عن التدقيق وبحث السيزانية بايا بابا 
والانتبا" من اقرارتما قبل بد* السنة الالية الجديدة وبغير 
ذلك لا يكين البحث ولا ككين الموافقة الا فكلية . 
ان ثلاثة أشهر عدة: طويلة - يكفي شبر ثلا , 
لا يتسضى للبلس الأعة بعت سنانية الدولة خلال غبر واحد 
والا لثانت موافقة شثلية وليست رقابة فمالة . ثم انه ليس 
عناك جزا* يفرض على الحكربة نتيجة للتأخير عن اليمساد 
المذكور اننا وجود النص بهذا الشكل شيد مع ذلك لأشسه 


حل 


السيد / ال ستاذ سعمسن عيدا لحاقظل 


السيد /الدكور عثنان خليسل 


السيد #الاستاث سهسن عبد الحافظ 


السيد /الدكتور شان ليل 


السيد /الاستاذ معسن عبد! لها قل 


السيد /الدثتور عثيان خليل 


يحت الحكوية للاسزاع في أداء واجببا يعدم التأغير في 
أعاليا الغاصة باضاد السيانية وعي أعم نظبر للتسل 
الشعبي ني السجالس التيابية , بل أن الهياة التيابية 
لم تنش تاريفيا الا لذلك العمل . 

( موائقة على الادة كا جاءت في الشيوع ) 
تم تليت الأدة ١41‏ من شووع الدستور ونصها وت 
* تكون مناقشة السيزانية في مجلس الأعة بايا بابا مولا يجوز 
تعصيض أن ايرات بن الاررايات العاة لوعه يعين سن 
وجوه الصرف الا يقانون " . 
لي ملاحلة على منع تخصيمر. الايرادات ؛: تكثيرا ا تضطلر 
للخروج على مثل عد! الئص . وعذا النص المتترج يع 
ذلك ويو*دى الى اعتياره سفالقة للدستور , وتهن لدينسا 
في مصر امثلا ضرائب معينة مغصصه لشويل عبات محهددة. 
وعذه التاعدة ليست مضطردة الأحسن حذف هذه اللادة. 
يكن استشاء الهالات النادرة بقانين : والنادة قررت الأمل 
مشغيط بالاستشا" قبي تقول بأن. هذا التخصيص #. يون 
الا بقانون أى بسوافقة مجلس الأحة أولا 
عمذه القاعدة لها استثتاءات في الصل . 


يجب أن كون ميرانية الدولة واحدة ولا تصبح هناك دخول 
ممينة سصودة للسرف على حهات معينة . تتصبح دولة 
داهل دولة وتنتقض وعدة العيزائية ٠‏ وبعدة السنائية بيدأ 
أساسي مم فتح: باب: للاستساة بقانين .. كنا أن المادة التي 
بعد عا تتعهداث عن التغخصيص لسنوات سقبله 
أنا لا أقصد التخصيص لسنوات مقبله ولكتي أرى العسل 
يضطرنا للتخصيص في السنة الواحدة , 
غذا مقرر بالادة وجائز ولكّن بقانون ولا يتصور أن يكون 
بغير قانون 

عيافتة على اللادة ثا جاءت في الشروع ) 
ثم _تليت اللادة 0؛| سن مشروع الداستور ونصها وس 
* يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ ممينة لأكثر من 
سئة واحدة ,اذا أقتضت ذلك طبيعة الصرف ؛ على أن 
تدارج في السيؤاترات التحاتبة الاعتادات الخاصة بثل سنبا؛ 


أو تيع لما علاتية اماتتنابية لأكثر من اسنة بآلبة *اء 


ناحلا 


السيد / الدكتور عثان خليل 


لسيد / الاستان سعسن عبد الحافظ 


السيد, سحخوب العبداليرلاي 


السيد /الاستان سعسن عبد العافظ 


السيد /الد قور شان هليل 


الشيخ سهد الهبدالله السالم 


السيد الدثتور عشان خليللةه 


السيد /الاستاذ سعسن عبد الحافظ 


الشيخ معدب الهيبداللهة السالم 


ع من ذلك القبيل مشروع السنوات الفس بثلة وشايعمع 


التخغطيط والبواني* مغيرها ‏ . 


: يجب توضيح ذه النقطة في المذكرة الايضاحية . لأنه 


يغشى أن تفسر على انها تشمل ارتباطات الحكونة سع 
السوظنين أو الأنراد لعدة سئوات فقد تضطر السكيسة 
أحيانا للارتباط بعقود ايجار ساني أو غيرعا من الأسسور 
الصفيرة لسدة ستيات هتبلة . وعذه طبها لا يقيد مما 
النص ولكن منما لكل شك يمن بيان ذلك في المذكرة 
التفسيرية 


: عاذا نري في عذه المحالة أى في حالة ؛ضطرار الحكوسة 


لارتباط بعقود أيجارات لهدة سنبات عمتبلة 


د النقصود أنه لا يجوز الارتباط. بأى. مشروع لسنرات متبلسة 


الا بقانون بالأحسن أن نفسر ذلك حتى لا تشيل عقود 
الايجار وا شابببا مثا . وقد غائينا سن ذلك في مصر 
كثيرا عند تسر التصوض : 

لا يطبق النص بالنسية لعقود الايجار فليس النص .تملقسا 
الا بالارتباطات التي ترد في قانون الميزانية ؛ ولي س ممنى 
ذلله سريان عذا القيد على الأغراد أو الموظفين الديسن 
يتعاقدون ‏ مع الحكيية لأكثر من سنة ٠.‏ ولكشهم لا تخصي 
لكل منهم ايرادات لأكثر من سنة في السيتانية اننا يصرفون 
سنويا من جسلة الاعتادات السنوية الستجددة كل طم . 


:ا معنى مشاريع طويلة الأمد التي كرشبا * 


ع مثل عمل كورئيش فقد يستشيق أكثر من سنة ؛ أو يشيلكل 


شروع بناء مطار أو عمل مجارف أو شروطات الباتف 
الطويلة الآمد ٠‏ أو صل نينا" جديد أو ترسيع مبنا» كائة 
ها 8 ينفكث الا كال سنوات 


هذا لا يعنى أن مبلة اللشزوع يضرف كله د فعة واحسكدة 


وانما اللقصود هو معرب الارتباط به لسدة أكثر عن سنة . 
يفني كل سنة يعرف القسم المغصص لسئنتة دون أن. بكسون 


عل مناقشة عدايداة تلاسئة ‏ . 


: عثلذ بنا* وزارة الداخلية عل يتتقى اصدار قانين لذلك . 


ك5 


السيد /الدثتير عشثشان خليلكل 


السية ار يعتوبا السيضي 


سعادة السيد /حبودالزيدالغالد 


السيد / الدكتور شان خليك 


السيد /|الاستاذن مسهسن عبد الحافظ 


0 


اذا كان البنا* يتم في سنة واحدة فيد خل ميزاتيتبا دون 
أن يسرى عليه هذا النص 
عذا النص في صالح. السكرسة . فثلا بنا* وزارة الداغلية 
اذا كان يكلف سِلغْ ‏ + عليون ويقتضي صرق ب ؟ ‏ 
ليون سنييا أن ينتبي خلال ثلاث سئوات . من مالح 
الحكوبة أن تضن الشروع كله حتى تستطيع الارتباط وحتى 
1 بأعي مجلس الأعة في السنة الثانية ويخفض بلعم 
اللليونين الى مليون وتصف ؛ بينسا تكون وزارة الداهلية 
سبق لبا أن ارتبطت المقاولات على أساس صرف مليونسين 
كل سنة 
سسافقة على السادة كما جاءت في اللشروع ) 

- تليت السادة ١»‏ من متشروغ الدستور يثمصبا :- 
* لا يجوز أن يتضمن فانون اليزانية أي نص من شأشسه 
انشاء ضريبة جديدة ١‏ أو زيادة في ضربية موجودة » أو 
تصديل قانون تام ,أو تفادى اصدار تانون خاص في 
أسر بص ععذا الدستور على وجوب صدور انون في شأنه". 
عذه السادة سبمة هدا : 
مل تسمح بتوضيعها ‏ . 
المادة تمني أن قانون السيزانية لشخاية أرقايه وسرعسة 
البت فيه في نترة معد ود ة تتم السوافقة عليه ياسراءات بسطة 
وأخف من الاجرا*ات العقررة لوضع أو تعديل التيانين 
العادية . ولذلك يجب الا يتخذ قائون الميزائية فرصة 
للتحايل وتفويت الاجرا“ات الدقيقة الياجبة «سعيييتا 
لتعديل القواتين المادية . ولذلك يجب أن يلتزم تانون 
الميزانية حدودف عذه البرانية ولا يتمداعا الى تمعديل 
القيانين الفادية ثقانون الضراكب نثلا . 
خصوصا .وان قانون الميزانية ليس انوئا باليمئي الصميسج 
بل عمو قانون شكلا فقط 

اله ع 
ثم تليت البادة 145 من مشروع الدستور وتصبها : 
" تصدر الدرانية الماءة بقانون *0لء 


( سسواففة ) 


١ 1/ 


السيد/ سعورد العبدالرتاق 


لد 


ننا 


ثم اتيت المادة ١5.‏ سن شروع الد ستدر وتصها وس 

“ اذا لم يصدر قانون المينانية قبل بد* السنة النالية 
تفتح أعشادات شبرية مو'قته بمرسمم على أساس عر سحن 
اثنى عشر سِي! سن اغتسادات السئة الدالية السابقة , 
وتجبي الابرادات وتنفق الصروفات وفقا للقوائين الممسول 
ميا في ا نهاية السنة البذكيية * , 

عل التقصود النقل من البات الأول أم العانى: + 


النقسود من الباب الأول أو الثاني أو الثالك على هد 
سيا" . أعا النقل داخل الباب الباحد قلا يستاج لقانين:. 
من الناحية العسلية لن يكون النقل الا للباب الأول اا 
الباب الثاني فنادرا لا يجرى عليه تعديل 

عي رخصة للحثوة تستطيع استخداعبا 


السقهود اذا أنه لا يجوز النقل من باب الىالياب . 


من يذب ألى باب لا يجوز اا داخل إلباب الباحد فيجوز 
التقل سن بند الى بتد 

( سائقة ) 
ثم _اتليت السادة ١و١‏ من مشروع الدستور وتهها : 
“ كل نصروف غير وارد في السيزانية أو زاكد على التقديرات 
الواردة فيبا يجب أن يكون بتاثون ‏ وكذلك نقل أى مبلغ 
من باب الى آخر من أبواب البيؤائية " . 

سائقة ) 
ثم تليث النادة ؟و1 من شروع الدستور ونصها , 
" لا يجوز بعال تجاوز الحد الأتحس لتقديرات الانفاق 
الواردة في انون اليزانية والقرائين المعدلة له " . 

( صافقة ) 
ثم تلبت النادة عن ١‏ من مشروع الداستور ونصها وس 
" يبين الكانون السيزانيات الهاءة اللستقلة واللسلحقة ,وتشرى 
في شأنبا الأحكام الخاصة بسيزائية الدولة ” . 
با السقصود بالسزانيات الماءة واللسقة ؟ 


يحل 


الليد /الدكقير شان غليل 


السيد رالدكتور فشان ليل 


الشيخ سهد العبدالك السالم 


السيد /الاستاذ عهسن عبد ا لحافظظ 


الشيخ سعد الحبدالله السالم 


السيد /الدخير عثان غخليل 


يعاد ةالسيد 7 حود الزيد القالد 


و القصود ببا السؤاتيات الماءة القومية مثل ميزاتية جامعسة 


الكييت أو بنك الانان أو صنديق التنية الكويتي . آنا 
الميزانية المحلية كيزانية بلدية الكويت فلبا حكم آخر وارد 
في السادة ١1١‏ ولا يلزم لبا ظانين 

( سواقة ) 
ثم_تليت السادة من مشروع الدستور وتصها :+ 

” السات الختامي للادارة السالية للدولة عن السام 

الشقضي يقدم الى مجلس الآعة خلال ثلاتة الأعبر الثالية 
لانتها' السنة المالية للنظر فيه واقرايه ” 

( سافقة ) 
ثم_تليت العادة وهو عن مشروع الدستور ونصها , 
” تقدم الحكية الى مجلس الأية بيانا عن المالة البالية 
للدولة مرة على الأقل في خلال كل دير من أديار الاتمتاد 
الصادية * 


: أى عرة في السنة الواحدة على الأقل . 


أليس عذا يتمارئي مع البرسور الأسرى 


المرسوم الذدى ينص على وجوب تقديم تقرير من وزير العالية 
لمجلس الون١*‏ 
لا يتعارض أبد! لأن وزير الالية يتقدم بالتقرير لسجلس 
الوناء وهذا بدوره يقدعه لسجلس الأة -. 
( مواففة | 

تم _تليت العادة 1١5‏ من مشريع الد ستور ونعها وس 

يجوز أن د بقائون ديوان للمراقبة المالية , يعسساون 
الحكومة ومجلس الأعة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة 
وانثاق مصروفاتها في حدود الميرانية , ويقدم الدرييوان 
لكل من الحكوية ومجلس الأمة تقريرا سئريا عن أعالله 
ملاسظاته " . 
أنترح حقف كلة يجوز لأن الوضيع نوقشن منذ أيام نسي 
مجلس الوزرا" ووافق عليه 
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السيد /الدكتور فشان خلبل 


السيد /الاستاند سحسن غيدالحافظط 


السيد الدكتير شان خليل 


سماد فا ليد / سيد الزيد الغااد 


السيد م الد قور عتان خليسسل 


ع 
0 


لا بأس من حذدف كلة " يجوز * التي رضمناعا في الجلسة 
الماضية . 
أنا أأتترح ابنا* كلئة * يجوز * لأئنا ف لا نستطيع انشاء 
الديوان هذه السنظً . 
لم تحدد العادة مدة يجب اتشابث» فيبا ؛, لذلك الأتشل 
أن نحذف كلة ” يجوز * 
( افقة على السادة بعد الحذف الشترح !ا 

ثم _تليت اللادة ١0‏ من مشروع الدستور ونصها وس 
“ ثل التنام باستشار مورد من يارد الثروة الطبيعية أو 
سرفق من السرانق العامة لا ينون آلا بقانون ولزن سحدود , 
يتكقل الاجرا"'ت انتسبيدية تيسير أعال البعث والكعسف 
وتحشيق العلائية والنافسة * 

( عوافئقة ) 
اتليت_الناناة )عن مسزوع التاستير ونضيا ٠5‏ 
* كل احتكار لا ينح الا بقانون والى زسن محدوكف ” 

[ سسيافئقة ) 
تليت السادة 151 من بشروع الداستور ونصها وس 
" ينظم القانون. التقد والصارف الرسمية ؛ ويحداد المقابيس 
والطابيل والسازين "0. 
آليبت البادية غي جبة الاختصاص ني تعديد. النفاييس 
'لبادية ممي التي تشرف على تطبيق القانون الماص يذ لك 
ولكن لا بجو: التعديد أعلا الا بقانين 

( سافقة ) 


ثم تليت_الدادة_ ١1٠.‏ من مسروم الا ستور ونصها ‏ وس 


” ينظم الفانون دو*ون المرتبات والبعاشات والتعويهقات 
والاعانات والسكافات التي تقرر على شنانة الدولة  "‏ , 
[ سائقة | 


" يضمع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المو'سسات بالبيقات 
المعلية ذات الشخصية الممنوية الماءة *" . 


( حافقة ) 


و" 


السيد /الدكير عثان غليسل 


الشيخ سعد العبدالله السالدهم 


السيد /الاستاذ مهن عبد الحافظ 


السيه +الدثتن عثان خلييل 


السيد /الاستاذ سحسن غبد الحاقظ 


ثم تليت اللادة من مشروع الدستور ونصها وس 
* السلام عدف الدولة ‏ :رالسرب البجونية نحعرية * .. 
المبارة الأولى .عن هذه المادة من الأحسن أضافثيا الى 
المادة التي تليبا . أا العبارة الأخيرة فقد سبق أن 
اتفقنا على نقلها للمادة زم+) ويذلك نحذف السادة 
[(15515] + 
( سيافقة ) 
كر كاد السود / الدثتي عشان_شليل اللادة +11 بعسد 
إضافة العبارة الأولى من السادة السابقة الى أول السادة 
ليصبح نس غذه اللادة ث١‏ يلي 
* السلام عدف الدولة : وسلاة الوطن أنانة في عنق 
كل مواطن ؛ وعو جر من سلاية الوطن المربي الكبير 2 
( سائقة ) 
ثم_تليت المادة من مشروع الداستور ونصها :وس 
* العدية المسثرية بنظببا الكانين * 
[ سسوافقة ) 
ثم _تليت العادة ه١١‏ من مشروع الدستور ونصها وس 
" الدولة.ممدها هي التي شي" القات السلسسة 
وعيئات الأعن المام وِفقا ا 8 
( موافقة ) 
ثم_تليت الدادة ١:1‏ من متشروع الدستور ونصها وس 
" التعبقة الماءة أو الجوية + لا غين الا بقانن * . 
اشتراط قانون للتمبثة أمر صمب تطبيقه في الكويت . 


قد لا تستطيع المكيمة ذلك فحند مناقشة البوضيع في 


الس الأنة سيكين عناك سوال عن سبب التمبتة الماءة 


فتضطر السكوية للاجابه على ذلك يككضف أوراقها . وقد 
يلق ذلك ضرر؛ كبيرا بسصلحة اكونة 

يكن تغيير العبارة لبذه الاغتبارات تنقول * تقرر وفقا 
للقانون " بدلا بن * الا بقانون ” . 

يكن أن نستمصل غبارة ” ينظببا القانون * وهذه العبارة 
اسم 


حس 


الشيخ سعد المبدالله السالم 


السيد مالاستاذ مسن عبد الحايط 


السيد /الدكتور عشان غليلكل 


السيد /الاستاد معسن غعبدالحافط 


الشيخ سعد العبد الله السالم 


سمادةالسيد /سيد الزيد الغالك 


يها 


أى لآانون تقصد 


انين يصدر فيا بعد ويبين طريقة التميثة الجزئية 
أو العامة وكيفية اعاذسبا 
أى لا يعترط تانون لكل تعبقة . 


[ موافقة على الادة بعد التعديل السقترح سن تبلل 
السيدم الاستان سن غبدالشافظ ) 

ثم تليت: المادة 7 من مشووع الداستور وتضها وه 
" بنشأ -جلس أعلى للدفاع برئاسة الأمير أ من ينييسسه 
عنه ويختص المجلس بشوئكون الدقاع والمحافظة على سلامة 
الوطن والاشراف على القوات السلحة ونقا للقانين " . 
لا أرى ضرورة لذكر مجلس الدفاع في الدستور لأنه مجلس 
فشي استشاري . ومثله مثل مجالس كثيرة موجوده لم تذكر 
ني الدستور «غفهتاك سجلس الانشاء وعئاك مجالس ماليه 
كثيرة دأنا أرى ذف هذه اللادة من الدستير . 

لوس شرطا أن يوجد مجلس للدفاع ولا يجب أن يذكسر 
ذلك في الدستور يشم أن عندنا عاليا مجلس للف فسساع, 
فلو انترضنة أن جسيم الشاكل المحيطه بالكويت حلت ولم 
تعد عندنا ضرورة لايجاد جيش ؛ ولو أن ذا القسرض 
بعيد الوقوع ,نا الداع لوجود مجلس دقام في ذه 
الحالة , بأنا أرى أن انشا» معلي الدؤاع عتى اذاكان 
عندنا مجلس الآن ليس مكان وشضمه في الدستور وبضصورة 
تيجلة ‏ * 

مجلس الدفاع مجلس استشارى قد يأخذ الأمير برأيه وقد 
برنضه جسلة وتفصبلا ‏ ولكن الضوف من عدم وجود عذا 
المجلس 5 خنام أننص في الدستور عليه مو أن بأتي في 
الستقيل 5عير غيم ماحب السبو الأمير عبدالك لالم 
أطال الله عمره ويقوم بحل. مجلس الدتاع وببت في الأمور 
المسكرية الدقق دين استشارة فنبين بيتعداث أمور لا تعمد 
عقباعا . ثم أن مجلس الدقاع يميت الأمير فبرأسة الأمير 
وأى عذا المعلس استثاريى له ما الشن من النس عليه 
في الدستور . بل غناك فائدة كبيرة في النص عليه . 


حي 


السيد /الدكتور عشان خلييل 


السيد /الاستاذ سحسن عبد الحافظ 


السيد /الدثتور قشان. خليلن 


سعاد ا لسيد سود الزيد الشالك 


الشسيد الدثتور عششان هليل 


الشيخ سهد الهبدالله السالم 


السيد / الا ستاذ ممسن فيد الها قكل 


غناك أعور كثيرة يجب أن نضعها في ضلب الدسستير 
الكويتي رفم انبا في بعض البلاد عبارة عن تقاليد ولكنها 
تقاليد راسفة لتأخوذ ببا غتاك هلا يكن شَالشبا. 
بالقضد سن وراء ذلهكه أن الآبيت سعميس لأول سسرة 
حياة دستورية وليس لبا فيبا تقاليد سا يترك مسالا 
للغلاف في التفسير . وعتاك أسر ضرورية يجب ضائهبا 
لسن :سير العسل: وسلعة اليلد ملذته نشاول أن تسد 
نقى التقاليد بنصوص دستورية كضان لبناء الدولة علسسى 
أن ايف وسنيه بالقضد امن وشم عق1 ال بأنثالسه 
عو ابعاد :رقامة الدولة :عن السقلية البافرة وسير 
البافرة وتتيية أسباب التقد لأنه غير سوول يذاة 
مضونة ومن عصلحة البلد الا ستفاظط ببذه الصصات 

لي اعتراض على كلمة ” يختص” الواردة في البادة لأن 

عذه الثلمة تمن بير الاختصاص على ملس الدفاع 

وعدم اختصاص أى جبة أخرى ٠‏ وعذا غير صحيح -وأقتع 
ان تستبدل بكللة " يختص ” بكلمة ” ينولى ” فبي تمطي 
المع الدقيق #2 ختصاص مجلس الد فاع 

عذا التفسير لكللة “ يشتص * غير صميح وأحكام ملس 

الدولة تراترت على تنسيرعا على أنها لا تعني قصر 
الاختصاص على عمذه الجبة انا يجوز أن تشاركببا 
جبات اخرى في نفس الا ختصاص : ومن عنا وعد سا 
يسى بالاعتداص التفعك و وعناك "انين باهذ مسن 

قوانين مسلس الدولة فسر كللة يغتص عذا التفسير ثم 
عدل عن ذلك حاليا باطراتب ‏ . 

عل عمناك فارق كبير بين كلية “ يختس ” * ويتولى ” ياذ! 

.يكن عناف ابي أرعو استسال كلة * يكت يه 

أغذ1 : بالأعيظ , 

لا بانع من تفير الثلعة زيادة في الاحتياط ؛ والمقصود 
واحد عندى بالكلتين , 

عمل القرات السصلعة تمتي الجيش وقيات: الشرطة في 
عذه الادة 

القيات السلحة تمني الجيش فقط واللادة السابقة 
رقم ( )١18‏ قدب سدادت ذلك فسست قوات الشرئلة 
ميكات الأسن المام 


3” 


السيد مالدثقور عشان خليهيل 


السيد رالذكتور عشان خليل 


سساق ف السيك / مسوك الريك الصضالد 


السيد/ سعود العبدالرلاق 


م 
له 


القرات السلمة مي الجيش وليست الشرطة 


( سيافقة على اليادة يمد تشير كلية "يفتي " بلسسسة 
ا 
ثم اكليت: اللادة 151 “من مشووم الدستير ينصضها وت 

" شرف القفاء ونباعة القضاء يعدلبم , أساس الملك وضمان 
للحقوق والحريات ” 

ْ ( سوافقة | 

- تليت اللادة ١15‏ من مشروع الدستور يتصها وس 

* لا سلطان لآية جبة على القاضي في قضائه » ولا يجوز 
بحال التدحل في سير العدالة ويكفل التائين استقائل 
القنا* ديبين ضانات القضاة والأحكام الخاصة بهم واحوال 
عدم« بليتيم. للعزل. * 

[ سيافقة ) 

ثم تلبت السادة ١7.‏ سن مشروع الدستور وتصها وس 

* لا يجوز الجمم بين وظيلة القفاء وأية وظينة عاسة 
أخرن 
أريى من الأنضل سهذف عذه السادة ونترك تقرير ا انا 
كان يجوز للقضاة الجمع بين وظيفة القاضي وأى وظيفضسة 
أخرى. . لأنه في الظروق الحالية للكويت فقد يسلمم مثلا 
أن ينتدب بمض القضاة في وظائف التدريس بالجامعة لقلة 
الاعكائيات الموجودة ونحن لا تريد اغلاق الباب أبام 
مثل هذا العمل فهو في مصلحة الكويث وعدا جَافقفرّْ 
ومصيول به في مصر يفيرعا وأخشى أن يقسر القص على غير 
د لك قلتت للقانوت بدال الهف ستور 
من الأفقل تالف خصيضا انه الدينا “بمئن الففاة يتولين 
الامامة في بعلن #الشايت::ويأخذدون. زياتب من وثارة لواف 
على عذا العيل ؛ قهل نشعهم من تولي عذه الوظيقة 
في العساجدف وعم شير من يقومون ببا الى جاتب عليم 
نقتشاة 

من الأحسن ترك القفاة لوظائفهم يعدم الساح لهم بشفل 
وظائف اخرى في نفس الوقت ‏ . 


52: 


السيد /الدكقور عثان خليبيل 


السيد /الد تور عثمان ليل 


:اد نستاج لهم في ظروفنا الحاضرة أو في الستقبل والأنضل 


لنا 


أن نترك ذلك للقانين كنا أتترح الدكتور عثان خليل 
والقائون يكون حرا مي سعالجة الموضوع على أكمل تحو دون 
أن نقيده الآن مقدا في الدستهر 
[ سوائقة على حداف اللادة لبا ) 

ثم نيت السادة ١١‏ سن مشروع الدستور ونصها وس 
* يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعبا ودرجاتبا, 
ويبين وظائفبا واختماصاتها ؛ ويقتصر اختصاص السعاكم 
العسكرية «في غير حالة الحكم العرفي + على الجرائلم 
المسكرية التي تقع من أفراد. القوات السلحة وقوات الأمن, 
وذلك في الحدود التي يقررعا القانون " . 

( سافئقة ) 
ثم تليت العادة ١95‏ عن مشروع الدستور ونصها .و 
* جلسات المماكم علنية الا في الأحيال الاستتنائية التي 
يبيذبا القانون " . 

( سافقة ) 
ثم ثليت النادة ١8+‏ عن مشروع الدستور ونصها :- 
* حق التقاضي مكقول للناس ويبين القائون الاجرا*ات والأوضاع 
اللازية لسارسة هذا السق * ه. 
عذا النص يكن أن يرد في باب الحريات أو في باب 
التانى . والأحسن أن نتركه عنا تثليبا لمنصر التنظسيم 
في أللادة ولو أن جيعرعا حرية . 
سق التقاضي أنا مو"من به ومن مو'يفديه 0ا. ولكّن صل يعت 
ذلك أنه يجب انشا" قفا" ادارى وعل البلد مستعده لتقبل 
عدا التوع من المحاكم . خصوصا أن متاك صعوبات كتيرة 
يعاني حبا القفاء العادي . 
عذه الادة تعني أن أن مطل في عذا البلكد يفي أسة 
خصوبة يجب أن يجد له اضيا يسمع شكواه . أنا أيسسن 
يتقاضي وامام أى جبة يدنية أو محكية ادارية ظان ذلك 
سيبينه القانون كا ينا" . أما بالنسبة للقفاء الادارى ومو 
عا يفترشي عليه السيد الاستادث سهحن عبد الهافظ قله لادتةه 
يي هذا الدستور وأرجو ارجا' مناقشة عذا الموضوم حستى 


"6 


السيد /الاستان سعسن عبد الحمافظ 


السيد /الدكتور عشسان عليك 


السيد ,الد كور فشان غعليلكل 


الشيخ سعد العبدالله السالم 


يها 


ثنة1 - 


نصل للمادة التي تتص عليه وتي اللادة ١07‏ سن اللشروع 
أما المادة الحالية فبي مادة احالة نقط الى التانسيون 
لتنظيم سارسة حق التقافي المقير . 
ان التانون يبين اجرا"'ت التقاضي وطريقة رفع الدعهوى 
ونظر القضية ....الخ . أما موضوع سق التقاضي فترر في 
غذه العادة بسفة عطلقة بحيتث تقد يقال أنه يشمل الققاء 
العادى بالادارب 
ان نص عذه السادة عن أصل عق الثقاضي سلم به 
ومنصوس عليه في الاعلان العالي لحقيق الانسان . أنا 
النس الخاص بسجلس الدولة فاه سيأتي في السادة يرما 
من عذا الدستور . أا اليادة ج#ن؛ فلا عمدب أي نوم 
أو مدى لسارسة حق التلاضي ء 

( سافقة على النادة ثا جاءت في الشريع ) 
ثم _تليت الادة ؛؟١‏ من مشروع الدستور ونصبسا :سه 
" تصا.ر أسكام القناء مملله الا في الأحوال الاستشتائيسة 
التي ينكسبا القانون " 
اكترح حذف هذه الادة أيفا وتركبا الى ظائين تنظسم 
القناء لأنيا صألة اجرائية . وأيبو أن يكين باقتنا 
مهنا أن السذف لا يمتي أبدا أن عتم هذه السادة 
مرنوش بل. يجب أن يو'خذ .به في القانين أى أن يشسلبا 
انون تنظيم القضا"* , ولذ لك يترك للقانون حرية وضع 
عادو لِبِد! الشرط الضاصس بالتسبيب 

سافقة على حذف الادة ) 

تنيت الادة هلاق من شيع الدستي ولعتها وب 
* تتيلى 'أنيابة العامة الدعوئ العسوبية باسم المجتسع , 
وتضرف على راون الشبط القشاش وتسبر على تطبيسق 
التوانين مبلاحقة انسذنبين وتدفيذ الأحكام الجزاعية ,ويرتب 
القائون هذه الديكة وينظر اختصاصاتبا ويعين الصسروط 
والضانات الخاصة بسن بولون وظائفها " . 
في قانون الاجرا*ات الجزائية الحالي التسقيق بيد الشرطة 
والنيابة مما ؛ وإلقانون صادر عيسود ساليا ويكن الاسترشاد 


بعتمو تست 


5” 


السيد | الد تور عشان غفليل 


الشيخ سعد العبدالله السالم 


السيد /الدثتور عشان غليل 


الشيخ سهد العبدالله السالم 


السيت “الا ستاذ سن عبد السافظ 


الشيخ سعد الصبدالله السالم 


ء: 


بها 


لكن الأمر الأول والأخير في الدعوى العبوسية يجب أن 
يكون بيد النيابة الماءة فبي التي شثل اللجتمع وصسي 
الأسرنة على الدعري الحصيبية ببذه الصنة . 

اليا الآمر الأول والأخير بيد الشرظة وليس بيه الفيابنة 
الساية ؛ فالشرطة 2 التي لبا الحق في علقي البلافات 
ولين للتياية الحق في ذلك . 

هذا الا يجوز , فثلا اذ! أخطأت الشرطة يكن الرجوع 
الى النيابة وتقديم بلاغ لبا حول الموضوع لتصحيح صل 
الشرطة 


: ف قانوننا السالي لا يجوز أن تشترك ممع الشرطة أى جهة 


اهرى في هذا الشأن 


: هذا لا يجوز أبدا ٠‏ والشرطة قد تخطي* في تكييمف 


الجريمة من الناحية القانونية وك تتعمفد أسيانا الاتهراف 
عن الهق 

النيابة سلطة قضائية ولا يجوز تشطيبا في خصيص الدعوى 
المميسة . ولدّن القانون يلد تعديله خسيصا يغالفا 
ذلك وأنا سيق أن امترضت هليه 

النظام الذى تككلمون عنه متيع في مصر ولا يصلح للتطبيق 
في الكويت وقد اثبتت التجرية ذلك عاذ تعدتث دافا 
عشادات مناقشات وتناقضات بين الثيابة والشرطة يعسطللا 
للاشكال أعطيت الشرطة سلطة تلقي البلافات وتكبسسف 
الجريية ؛ والتحتيق في الجنح سق المبتيع أعام بمكسسة 
الجنح قذلك للشرطة وليس ثلنيابة . والنيابة تنظر القضايا 
السحالة اليبا من الشرطة , والشرطة تميل الى النيابسة 
كل الجناءات واللمجتح السبمة . 


: من غير المتيول أن تصيح الشرطة السلطة الأولى والأخيرة 


في تكييف الدعوى المسومية فقد يغطي' رجل الشرطضلة 
بحسن نيه . فبل تضيم حقوق الئاس وتنمهم من تصميخ 
هذا إلهطأ ؛ والاغكالات التي تحدث بين النيابة 
والشرطة حلتها نصر لا بأن تمطي الكلمة الأولى والأخيرة 
في الدعوى العوبية للشرطة غبذا شي" خطير . الا 
بوجوب دراسة رجال الشرطة للقانون والآن لا يتضسيع 


يل 


الشيخ سعب العبد الله السالم 


السيد م,الدكتور عثان غليهل 


السيد “رالامبتان مهسن هيد الحافظ 


الشيخ سعف السبد الله الس الم 


السيد مالدكتور عشان هليل 


السيد / ال ستاذ معسن عبد الحافظ 


السيد /الدثتور عثنان خلييل 


يذه 


اهاب 


من كلية البوليس في سصر أى طالب قبل حصوله على 
ليسانس الحقوق في نفس الوقت , فهذا يقشي أو يعشف 
الاشثالات بين الشرطة والنياءة ولكن تظل التيابة وعدعا 
صاحبة الكلمة في الدعوى المموسة 

نحن بتفقون سم النيابة الماءعة ستعاونون معبا في جمسذه 
الأمور باستسار وأرجو هن الدكتور عشان عراجمة قانون 
الاجرا*ات الجزائية عندنا في الكويت حتى يرقق يمن ذا 
القانون والنص الذى يقترح في الدستور . 

عا أن الافظا3 بعين: هد الحال 


كان لي رأى قديم سف البداية عند تمديل انين الاجراءات 
الجزائية ومو رأى لا يحتمل التأويل فتد كان لي اعتراض 
غلى كم القانئين المعالي ؛ وذلك على اللابة الاومنى 
حيث الفيى التص القاص سعاقية رجال الشرطة اذا هذيوا 
أي شخص وعذه حذفت بن القانون على غلاف رأى ء أنا 
الثانية فبي .تملقة بحق النياية في تلقي البلافات والتسقيق 
فيها . وقد حربت النيابة من خذا الحق أيضا وكان لي 
اعتراني على هذا التحديل , 

أن أطلب تأجيل الادة واعادة بحنبا في الجلسة القادءة 
حتى يطلع الدكتير عشان على قانون الاجرا“ات التسيول 
به ثبي انثريت حاليا ‏ . 

اقترح أن قور أن والسيد , الاستاق مسن عبدالعائسظ 
بسر جهة هذه اللادة والاتفاق على نص ممين . خصوصا 
وان الاستاذ بعسن نعو الذى وضع القانين السالي قبل 
نحن لتقي في الرأى قال1 ستقمفل 

نحاول وضع نص جديد في ضو" متاقشات اللجنة 

( سياغقة على تأجيل المادة وعلى براجمتها من تب لالسيدين 
الدكتور عشان خليل والاستاف مهسك عبدالسافظ ) 

ثم تلية: الادة_ ١9+‏ من مشروع الدستور ونصها .مس 

* يكون للقفناء بلس أعلى ينظمه 'القانون ميبين صلاحياتة”. 


| سوافقة ) 


ألسيد /الدكتور عشان خليل 


السيد / الا ستادث معسن عبد الحائظ 


السيد /الد كور عشان غخليك 


الشيخ سعد المبدالله السالم 


السيد /الدكتور عثاني غخليل 


َ 


2 
03 


0 
وأ 


0 


العادة +7“ ! سبق أن أدنيت في الادة 171 . 
ثم_تليت العادة_ م١‏ عن شروع الدستور ونصها : 

" تختص بالفصل في الخصوبات الادارية غرفة أو بمشة 
غخاصة يالقفا* العادى يبين القانون تظامبا وثيفية سارستها 
للقضا* الادارى شاملا ولاية الالفا" وولابة التمويض بالنسبة 
الى القرارات الادارية المغالفة للقانون ” . 

الفقرة الاولى من عذه المادة عي القن يد عليب سا 
اعترائى الاستاذ مسن عبدالحافظ الذي ذكره بعيدد 
المادة جو . 

أن قنا* الائفاء صدب بعك وأنا أرى أن ببقى قضساء 
التعديض فقا كبا ء. معيول به الآن . وعل ترون ا ناليلد 
سعك لأن يتقبل ذلك * أنا من وجهة نظرفي الشخصية 
أوكيد وجوب قضا* الالفا* ولكن البلد لا يستتليع تقبله 
الآن وريد أن نقطم برحلة كبيرة سن التطور ستى يتقبسل 
الكريت القنا" الاداري . خصبصا أن عناك صعيبات كبيرة 
يغانيبا القفاء العادى الأن : فس الطفرة الث على 
انها" قفا" ادارى ع 

اذا سسعتم ان اشرح وجبة نظرق في الموضوم . ان قشا"* 
الالفا* يعني أنه اذا صدر قرار ادارك «أو تصرف موظف 
عا في الدولة بحق المواطنين تصرنا سغالئا للقانون فان 
المكة تستايم الغا* ممذا القرار وابطال التمرف لانصهاف 
السواطتين لا مجرد الدكم له بالتعويني الالي . يلا أن 
أنه من. الشافي تعويش عذا السواطن فقط مع بقا* القسرار 
الهاطي" ناذا . كالسوظف الذى يفصل بدون وجه حسق 
يظل مفصولا ولدّنِ يأغذ التمويش البالي 

ستكثر الشكاوى ضد الادارة وسيحدث نوع بن الغوضى والكل 
يدي أنه مظلوم فيلجأ الى القاضي طانليا الالقا* + وستجد 
أنفسنا يوميا أمام شكاوى شد الموظئين وتتعطل أصال 
الدولة . وكل «وظف يتغذ ضدء أي اجراء يعتقد أنه 
عظلوم ٠‏ وبذلك تكثر الدعاوي ويرتبك المطل . 

لن يلفي أى قرار ادارى الا بعد صدور الحم فيه بالقا* 
من مجلس الدولة أو من الدائرة القضاعية السغتصة . فلنترك 
المرطفين يرفعون أمورعم الى القضاء ,والقضاء هو الذى 


ا 


بعاد السيد /رحمود الزيد القالد 


السيه بالآستاد معسن عدالحافظ 


السيد /الدكتي عشثان خليل 


سعاد #السيد م حمود الزيد الفالف 


السيدالدكتير عتان علييل 


السيف /الاستاف سعسن عب دالحافظ 


السيد “رالد كقور عثسان غخليل 


السيكد /الاستاذ سحسن ع دالحافظ : 


سيقرر في النباية من هو الظلوم ومن هو اللستعتي ولن 
ولخي القرار الا اذا ثبت أن السوظف مظلم والقرار ياطل . 

أنا أوءيد عذا التظام المقترج تأبيدا كاملا وجب أن تأخذ 
به عتى لا نترك أبور البواطنين بين أيدى النوظفينيتفذ ون 
با يرون بشأنها سن قرارات وتصرفات غير قانوئية . ثمن نريد 
أن تحمي القانون بهذا النظام . أنا التمويض فقط فلا 

يكفي أبدا , 

لقد بقينا في مصر سبعين عاط بغف تطبيق تضا* التمويض 

أعام القنا* العادي قبل أن تأهذ بقنا* الالقاء وجلس 

الدولة وحتى يعد سيمين طلا لم تتقبل عذ! الوفسع 
بسبولة ولم نبفسه وحدثت اشكالات كثيرة وتمقيدات نثيف 
تريدون الأغذ به في الكويت والنظام القفافي العادى نشه 
يلقي صمييات . وني ليبيا أنار تنا* الالفاء نملا مشاكل 
كثيمرة 0 ء. 

غير صميح اتنا لم نشأ الأغذ نظام ملس الدولة سبعسين 
عاما بل كنا تطالب يه طيال تلك الاغهام وبثل تطبيسسق 
النظام العادي ونحن تطالب بنظام الققاء الاداري .والصميح 
أن الائجايز كانوا يحكيون صر خلال هذه الفترة وكقان 
بيد غم كل شي" وكانوا يرفضون ايجاد نظام قضاكي يلفسي 
القرارات الادارية التي كائوا يصدرونبا أو تصدرها المكونات 
بأمرعم وبعد استقلالنا وغروجنا من تحت تفوذ الاتبليز 
حقعنا ا كنا تطالب به غلال اسرمين عايا وكا وانئنت 
الامثياات الأجنبية طبة أخرب ‏ . 

ذكر أمثلة للقرارات المغالفة للقانون في شأن المباني شلا 
ونبرننا لببرن أن الحكر بالتمويش لا يشفي الغليل 

الآلنا"* بعسب عذا النس يقطل كل القرارات الادايمة 
سوا* صدرت من الوزرا* أو فيرعم 

وكذلك المراسيم الأسيرية وأنا أقترح تقل هذه المادة لليادة 

٠.2 رخ‎ 

ذلك يعثي جياز انشا* دائرة للبت في القضايا الادارية 
أى يجوز عدم انشاثبا ؛ ولكن الادة العالية مناهلا 

أن الانشا* وجوبي 

نعم لأنه ليس عناك دائرة خاصة تتظر في التشايا الادارية 

ويجوز في اللستقيل انشاو'حهما دون الام بانشائبا فورا 


مضل 


السيد / الدكتور عشثان خليل 


الفشيخ سيمك الفبدالله السالم 


السيد /مالدثتور عشان شليل 


سعابةالسيد يحوب الزيد الثالد 


اذا لم تكن عداك دائرة الآن فيجب حسب التعى القترح 
انشاو'ما فورا حتى لا تعمل دستورا فيه ثفرات وييكسسن 
معه سخالفة أحكامه وأسكام القوانين الصادرة بسوجيه ولا يكون 
لذ لك عباء الا التمويشض - 
الذى أخشاء عرقلة القرارات الادارية الصميحة بالادعاء كذيا 
بأنبا باطلة والناس ل يعرفين. أسباب اتناذعا قليجاون 
للمحاكم , أنا القرارات الباطلة تتلفى ‏ . 
القرارات الصميحة لا خوفه غليبها لأن جرد رفع الدعون 
لا يوقف القرار ولا يو"ثر على تنفيذه :وانسا فقط القرار الذى 
يثبت للمحشة بالدليل أنه باطل عو الذى بلغي ولو كان 
مرسوبيا أو قرار مجلس وزاء أو قرار وثير أو غيره - 
لا تكون تيمة للد ستور والنصيص اذا لم يكن باكان السحئة 
الفا* الترار اللسضالفه للمانون أو للد ستور 
[ سوافقة اجباعية على السادة ثنا جاءت في مشروع الدستير) 
ثم تليت اللادة ١99‏ من مشروع الدستور ونصها ل 
" يرتب التانين البيثة التي تتولى ابدا* الرأي التانيني 
للوزارات والصالح المامة + وتقوم يصياغة مشروعات القبانين 
واللوائج "0. 

( سائقلة | 
ثم _تليت السادة ١.‏ من مشروع الداستور ونصها ؛: 
" يجوز بقانون انشا* مجلس دولة يغتض بوظائف التشناهء 
الادارى والافتاء والصياغة النصوص غليها في اللادتين 
السابقتين * 

( سسائقلة ) 

ثم _تليت اللعادة_ ١1‏ سن شروع الداستور ونصبها .سس 
“ ينظم القاتين طريقة البت في الخلاف على الاختصاص 
بين جهات التضا* ؛ وفي ازع الأحكام 

( موافقة ) 
ثم _تليت السادة_ 5م( سن مشروع الدستور ونصها :سا 
” يعين القانون الجبة القنائية التي تختص بالتمصل في 
المنايعات الستملقة بدستورية القوائين واللوائج ؛ ويبسسين 
صلاحياتها والاجرا"ات التي تتبمها . ويكفل التانون حق 
كل من الحكيمة وذوى الشأن في الطعن لدى تلك الجهة 


"1١١ 


السيدب,سهود العبدالرراق : 


السيد //الدكتور عشان خليني 


الشيخ سهد الصبدالله السالم 


السيد /الدثتور عثلان .خليبلٍ 


في دستورية التوانين . وف حالة تقرير الجبة المذكورة عدم 
دستورية قائون من القوانين يعتبر عذا القائون كأن لم 
يكن  *‏ 

( سافقة ) 
ثم _تليت العادة ١+‏ هن شروع الداستور ونصها : 
* للأمير ولثلث أعنا* مجلس الأعة حق اقتراح تنقيح ذا 
الداستير بتعديل أو خدف كم أو أكثر بن أحكاه , أو 
باضافة أحكام جديدة اليد . ظاذا وافق الأمير وأغليية 
الأعناء* الذين يتألف بم مجلس الأعة طى مبدأ التتقج 
وموشوعه , ناش المجلس الشروع المقترح مادة مادة «وتشترط 
لاقراره موافقة ثلشي الأعشاء الذين يتألف سُبم المجلس ه 
ولا يكين التنقيح تانذا بعد ذلف الا بعد تصديق الأسيير 
عليه واصداره ؛ وذلك بالأستضا* من سكم الادتين ون + ؟ة 
من عذا الد ستور 
واذا رفض اتعتراح التنقيح من حيت النبدأ أو عن حيبتك 
موضوع التتقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على 


عدا الرفش 1 
ولا يجوز انتراح تعديل عذا الدستور قبل نشي سين 
شثوات على العمل به 


يجب للتنقيح ميافقة الأسير وسجلسن: الأمة ورفض أي طرف سن 
الارفين يهني رفش التنقيح أو التعديل أو هذ فأي حكم 
س أحكا, عثءا الدستور , 

عا حي أحكام السادتين ١ه‏ ,:ن اللشار اليبسا في عصذه 
الادة ولاذا استضتينا أحكام الادتين المذكورتين ؟ 
الأدتين 5:59 تنصان غلن حق. مبلس الآنة في 
اقزار القرانين التي لا يواءق غليبا الأسير بأغلبية خاصمة 
في البرة الثانية فتصفار وقد استتنينا تمديل الدستور سن 
أحكام عاتن النادتين عحتى لا يعدل الدستير الا برائقة 
الأسبر ‏ وهذه نسانة كبيرة لرئيس الدولة في النظم اللكية 
خصيعا : وثان ذلك عقررا في دساتير صر قبل الثورة . 

إ لإة 0 


"1 


ثم _تليت السادة ؟م١‏ من مشروع الدستور ونصها وس 
الأحكام الخاصة بالنظام الأسرى للكويت وسبادى* الحرية 
والساواة النصيص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراج 
تنقيحها ءا لم يكن التتقيج خاصا بلقب الامارة أو بالمزيد 
سن شساتات الهرية والساياة " . 

( موائقئنة ) 
ثم ثليث الادة_ وير( من مشروع الدستور ونصها + 
” ضلاحيات الأمير النبيدة قفي ذا الدستور لا هلوز 
انتراج تنقيحها في فترة الوصاية على وارث الاعارة " 

( سيافقة ) 
ثم _تليت اللادة ١1‏ من مشووعغ الدستور ونصها ؛ 
" لا يهل تطبيق عذا الدستور با ارتبطت به الثوهيت 
سم الدول والبيثات الدولية من معاعدات واتفاكات * . 

( سيافقتة ) 
ثم _تليت اللادة _لاءد١‏ من مشروع الداستور ونضها :ل 
تنشر القوانين في الجريدة الرسسية خلال اسبوعين سن 
يوم اصدارعا ويعمل بها بعد شبر بن تاريخ نشرقا ه 
ويجوز دممذا السيمات أو تقصيره بنص خاص في التانون ”. 

( ساققتة ) 
ثم _تليت العادة_ ١‏ من مشروع الناستور ونحصها وس 
” لا تسري أخكام القوانين الا على ما يقم من تاريخ الميل 
بها ء ولا يترتب عليها أثر قيما وقع قبل هذا التاريخء 
ويجوز في غير المواي الجزائية : القص في الثانون علسسى 
خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضا» مجلس الأآمة * 

( عوائقة ) 
ثم_تليت المادة_ ١3‏ من مشروع الدستور ونصها :سس 
" كل ما قررته القوانين واللوائح والسراسيم والأواسر والقرارات 
النصمول ببا عند العمل ببذا الدستير يظل: ضارا نط لم 
يعدل أو يلخ وفتا للنظام المقرر بهذا الدستور ؛ يشرط 
الا يتعارش مم نص من تصوصه | . 

( عاتعية ) 
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السيد /الدكتور غثان خلييل 


الشيخ سعد العبدالله السالم 


السيد 'الاستاذ مسسن عبد اا لحافل 


سعادةالسيد / حبود الزيد القالد 


السيد /الدكتور شان خلييل 


8 
0 


ثم تلبت المادة_ 11٠.‏ من بشروع الدستور ونصها و 

" لا يجوز تعليل أى عم عن أحكام هذا الدستور الا 

اثنا* قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينبا الانون . 

ولا يجوز بأية حال تعطيل انعقاد مجلس الأعة في طلك 

الاثناء أو المساس بحصانة أعفالله " . 

اقترح اغافة كلة الهرب حتى يون التعطيل جاتنا في 

حالة الحرب أيضا لا في حالة الحكم العرني وحدها لأنه 

تقد تتصور حالة الحرب دون اعلان الحكم العرني . وفسي 

عذا تسجيل لنظرية الشرورة التي سيقت الاشارة الى 

اكان الأخذ بها في ظل ععذا الدستير أكثر من مرة . 
( سائقة ) 

- تليت الادة من مشروع الد سكور ونصها وس 

” ينشر بمذا الدستور في الجريدة الرسسية ويعسل به سن 

تاريخ اجتاع سبلس الألة , على آلا يتأهخر عذا الاجتساع 

عن شهر يناير سنة "1١1458‏ 0ا.ء 


و لنفرش أن السجلن الهالي اتغذ قرارا يعدم انباء ندشنةه 


يجمل هذه المدة سعدة ‏ . 

انون نظام الحكم في فترة الانتقال وقانون انتخاب أعنا"* 
السباس التأسيسي الحالي ينصان على أن مدة السجلس 
الساليى سنة واحدة . كما ينص تانون الانتغاب اللذكور 
على د يجوز للد حتور الجدايد تعدايدء عده الددة ١.‏ والذاي 
اعتقده أن المدة التي سددعا مشروع الدستور لاجتاع 
علس الأنة العدين شيزة ويوب تديدغا أككر لأآن النعلىن 
مفروش فيه قبل انتبا* سدته أن يقوم بوضع عداة فيانسين 
نوا تانون الا نتشاب وقانون تهدايكفد الدوائر الائتفابية 
وعدا وحده شباغذ امن المجلس على الأعل ستة أعيبر . 
سألة الداثر الاتتهابية سبلة جدا ولا تأخذ أى وقت 
لأنه بكفي أن الداثرة التي تنتخب الآن عضوين يجعل 
عاد من نتتكبهم خمسة على أساس نفس الدوائر الحالية ٠‏ 
وعدا بسيط ولا يهتاج 5 ولت 

تانون الانتغاب والدواثر لا يستفرق وضعها أكثر من اسابيع 
على الاكثر خصيصا اذا أخذنا بالاقتراح الذي تقدم به 
الآن سمادة وزير المعدل والقاضي بايقا* الدوائر الحالية 
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سعادة لسيد /عيداللطيفه ثتيان : 


السيف /الدثتور هفشا ن خليكدكل 0 


معاد ةالسيد /عيد اللطيف تتيسسان : 


السيد /الدكتور عشان خليل : 


الفرخ سعدالميدالك السالم ‏ : 


ب 


على ما عي عليه مع انتهاب خسة أعضاء عن كل داشسرة 
بدلا سن عضرين كا طيق في الانتخابات الناضية . وسواء 
كان ذلك بالقائة أو بتقسيم كل دائرة حالية الى خسس 
د واثر قرعية 
الانتغابات الماضية كشفت عن أخطاء كبيرة في تقسم الدوائر 
الانتغابية ٠.‏ والغطأ سيتفاهف اذا أخذنا بنفس التقسم 
في الستقبل وجملنا لكل دائرة خسسة أعضا' , وذلك لأن 
الانتغابات الابقة كشفت عن أن غناك دواثر نيبا فدد 
كبير من التاخبين بعكّس دوائثر اخرى قيها عدد قليل نسبيا 
فيلن تصحيح عدا الوفم وجمل الانتخابات التادءة على 
أسس أكثر صحة 
على كل لن يستفرق صل انون الانتخاب اكثر من شبر في 
تقد يرى + خصوصا والظرف ستمجل 
السهم أن تنتبي من الدستور بسرعة وبعد ذلك يرغ السجلس 
لوضمع القيانين الكملة للدستور وكل ذلك يجب أن تنتبسي 
نه قيل موعد اجرا* الانتفابات بشبرين علي, الأقل لنعطي 
السواطنين فرصة في الانتشابات ولا تفاجتهم باجرائبا دون 
تمثير أو استعداد 
اذا احبى الطلس نن اقرار الدسفر الآن بناعية عمد 
الاستقلال أو قبل العطلة الصيفية للسعلس ستبقى. سبصة 
أشبر أو ستة أمام السجلس التأسيسي وي مدة كانية لاعداد 
جسيع القبانين قبل الا نتهابات بفترة سعقولة , خصيصا والادة 
تفل ختبر ينايز أيه . 
ليتنا كنا نستطيم ذلك ولكن الوقت ضيق ولن ستطليع 
الانتبا* من ناقمة الدستور خلال هذه الفترة القمسيرة 
الباقية الى هيد الاستقلال ‏ . 

( عوافقة على السادة شا جاءت في الشميع ) 
ثم تليت الادة ١55‏ من شروع الدستور ونضبا : 
* يستمر العمل بالقانون رقم )١(‏ لسنة ١413+‏ الخساص 
بالنظام الأساسي للحكم في فثرة الانتقال الى تاريخ اجشاع 
علس اليه *.. 


( سافئقفة ) 
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الت 


وانتبى اجتماع اللجنة في تتام الساعة السادية عشرة 
والنصف , و«بالانتباء سن حلاوة اللادعة ١1+‏ سن شرع 
الدستور تكون اللجنة قد درست الشروع وناقشته عادةعادة 
في القراءة الاولى والثانية . ولم يبق أمام اللجنة سيق 
اقرار المواد الموءجلة والسذكورة في محاضر جلسات اللجنة 
ليصبح اللشروع مقرا من تبل اللجنة وجاعز للعرضي عللى 
المجلس التأسيسي 

وقد اتفق على أن يتم ذلك في الجلسة القادعة يم 
الثلاناء السوافق 1١5711737١5‏ في صقر المجلس 


تير اللجنة أ السر الكيس 


ملكا 


يسم آللة الرحمن الرهم 


)١*( 
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السيد /الدكتير عثنان خليل 


عمعادةم وير الداغخلئليبة 


السيد /الدكتير عشثان هليل 


سعادة/ وثير الداشلي)يية 


نعل 2 / لوسر الدا غلب 0 1 


1 


1 


اجشعت اللجنة بسقر المجلس التأسيسي في تنام الساعة الثاضة 
والتصفه سن صباح يوم السبت الوافق ١511/11‏ بعضفور 
أصماب السعادة والسادة :- 
١‏ سعبداللطيف شيان الغائمم ,تيسالمبلس ‏ عشو اللجشة 
؟ الشيخ سعد العبدالله السالم وزيرالداخلية عضو اللجنة 
+ ماهوه الزيه الشالهك ويتيرالعدال مهو اللجنمة 
سفود الفبدال راق عضو المهلس عقو اللجشة 
هيدتيب يوسف السيضشي عنو السجلس- أميزسر اللجنة 
كا عضر الاجشتاع كل من السيدين : 
الدكتور عثنان خليل عثسسان الغبير الدستوق للجليس 
؟ ل الاستاك سمعسن عبدالعافكل الشبير القانوئي الشتدب 
من قبل الستوسبة 
وتولى سكرتارية الاجتاع السيد علي مسد الرضوان أبن عام 
المجلس , وبدأت المناتشة على التعو الآثي ‏ 
في الجلسة الساضية انتبينا من قرا*2 المشروع قرا*ة تانية ولسسم 
يبق لاقرار عذا اللشروع سوى اللوافقة على بعض المواد السس“جلة. 
أنا أقترع بحث النادة م وبمي من السراد المو"جلة . 


ألا نبعث المواك الو'جلة بالترتيب من الأول 5 


الادة ع ب عي المادة التي تسبق هذه اللادة ‏ *#ع هس 
وأقترع تأعيلبا الآن لتيدا عن النادة + ٠.9‏ 

نتاد السيد الدكتور عششان خليل السادة ‏ 6# وئضها : 

* يماند تشثيل الوزارة على النهو السين بالسادة السابتة عند 
بد* كل فصل تشريمي لسجاس الأعة * 

مآ القن من عذه العابة 5 


الادة كا سبق أن شرعتاعا يقعد هنبا عق ماعب السبو 
الأمير في تغبير الوزارة بعد انتشاب مجلس امة ديد ودون 
التمال عق الا*الة السفول له يبذا الدستور . فقد كين 
عتاك لسبوه بلاسظات طى بمن الوزراء أو قد يسقط يصسان 
الون!* في الانتغابات الجديدة , وقد يرى الأمير تغيير بعضي 
المناصب الوزارية بتل وزير مثلا سن وزارة معينة الى أخرى . 
والغرصة الطبيهية للأسير في اجرا" التفييرات الوزارية التييريدها 
عو أن تقدم الوزارة استثالتها عند بد' كل صل تشريعبي 
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السيد /الاستاذ سمسن عيدالحافظ 


السيد /الد ير عتعان عليسل 


نضا ل8 0 الور اكع ةلل 


سعادةر وير الذا زيمة 


السيد / الاستان بحسن عبد العحافظ 


السيد مالدثتور عثان خلييل 


سعادة / رئيس السبجلس 


السيد /الد ثتور مشا ن خليل 


0ت 


ممتى ذلك توقيت مندة الوارة بمدة المعلس وربط سوط 
الوئارة بحل المجلسن . 

لقد ككلمنا كثيرا عن هذه المادة في الجلساث الماضيسة 
وسبق أن وامقت اللجنة على الادة والأس التي كثار الآن 
ليس فيها جديد | . 

عذه الادة أعطت هه للأسر ومو الذى بيده اجسراء 
التغييرات في الوزارة أو ابقا" الولارة على ما عي عليه.ه 
وهي ترفع الحرج عن الأمير في استغسال حت الاقالةه 
ونحن لا نتسك ببذه الادة لأنبا سألة شكلية في رأس . 
واذا كلتم ترون فيها غير ذلك فلا مانع عندى من حذفها ٠‏ 
لباذ! نقيد عدة الوزارة بمدة السبلس اذا كان ليه ضاتة 
للوزير ونريد تحقيق استقرارا للوزارة 

عذه المادة لا تضيف شيئا جديدا لحقيق الآسر . 


اذا سقط أسد الوزاء في الانتفابات غبل من الأليق أن 
تتاح قرصة طبيعية للأمير لتقيير هذا الوزير أم أن يستخدم 
حبق الالالة وعو أبفض الحلال . ان حق الإالة يبسسق 
السل نما أخطر الحقوق على استقرار المياة السياسسسية 
في الدولة . 

نحن قدا وقتنا مدة الوزارة بسدة السجلس لأننا كذ لك لا ثريد 
أن تبقى الوزارة أكثر بن المجلس . وهل أربع سنوات تليلة 
بالنسبة لسدة الوارة ...؟ عناك وزارات لا تبقى ف يالحكم 
أكثر من اسبوع أو أسابيع بأسيائا شبرا واهدا + ينادرا .1 
تبقى أى وارة كل عذه السدة التى وقتنا ببا الوزارة عندنا 
ون صلحة البلد التجديد والتفيير ثم ان في النباية 
الأمر الأول والأخير نتروك للأمير اذ١‏ أراد أن تبقى الوزارة 
يكاطبا أو.يمرف نيبا أى تضير يريد وليست نيق. سلطلة 
الأمير في هذه الاجرا*ات أى سلطة أخرى 

البلاد الأخرى تتبع عذه الطريقة لأن عناك أهزاب وعذا 
من مقتشى المناورات الا نتخابية والحزبية . ولدّن عندنا لماذا 
تستقيل الونارة عند حل السجلس ؟ 

الوزارة لن تسقط اثناء فترة الهل ائنا يماد تشكيلبا بعد 
انتخاب السجلس الجديد وفي ضو* تتيجة الانتخابات 


51 


سعادة/ وزير الصلليل 


السيد /الدثتي عثان خليل 


َم 


السيد /الاصتاذ مسن عبد ألها نك 3 


السيد مرالدكتور عشان خليل 


سعادة/ وير الداعلية 


سمادة/ رئيس التجليسي 


لقد اتقتضت الأوضاع حل البرلسان الذى يشل الأعة بكاطبا 
تمهبل تحبي سجلس الوزرا* سن الل ؟ 

آريخ جيل قلع لابرا* ل متي ء آن هذ١!‏ النص توجد أكثتر 
من شرورة لججوده . ذلك اننا اتفقنا على أن يكون الونا* 
قدر الستطاع من سجلس الأعة : فتجديد مجلس الأية قد 
يترتب عليه فقدان بعتى عوكلا* الوزا* عضوية السبلس ميلم 
أن يعين وزرا" غيرهم سجاراة للسجلس الجديد . كا أن أعضاء 
الببلس الجديد قد يثون بينبم عناصر جديدة يكون سن 
السلحة الاستلادة نبا لأول سرة في الوزارة . كلك قفد 
يري سمو الأمير أن بعش الوزراء لم يكونيا في الصل عند 
حسن طنه فيبم أو قد تكون ذلبرت عناصر شباب جديدة 
ينضل الاستفادة مها أو أن وزيرا عن الوزرا* الأفضل أن 
يخرج من الوزارة أو ينقل لونارة أخرى ؛: كل ذلك يجريه 
الأبير دستهزيا وطبيفيا اذ! ا كانت الوزارة تستقيل بناه فى 
عذا النص في أول الفصل التشريمي دون الاقالة وعيويبا 
التي ا تهتقى 

دآ أرف في هذا النع أنه لآ يضيف عحقبقا جديدة للأمير 5 
اننا عو بالعكس يريط عصير السلطة التنفيذية بصير السلطة 
التشريعية وفيه قيد على حق الونارة في ظل السجلس 

أنت شديد الحرص على ألا تسقط الوزارة وشديد المرص على 
أن يحل السجلس . عمل في غذا استقرار سياسي . أنا لم 
أجد دولة في العالم يعيش الحاكم والسعكيم فيبا كأسرة واحدة 
مثل الكيبت , وفي اعتقادى أن كل الاعتيانات المعطاة لاحدى 
السلطتين التنفيذية والتشريمية لن تستخدم الا نادرا . ولكن 
هذا لا يعني اننا تضم دستورا يعسي فقط احدي مامسين 
السلطتين دون الأشري ولا أعرف لاتا يريد الاستاد سعسن 
عبد الحافظ ساية السلطة التنفيذية دون التشريضية يعلى حسابها 
حذا لا يجور نينا هلا سياسة 

الذي أنعده عو الاستقرار 

نحن نناقش في كثير من النقاط وعناك نقاط تحدث يبا 
تسويات وتتايلات عن أي سن الطرفين اذا اقتضت مصلحة البلد 
ذلك . ولكن عندما تشعر أن التنازل عن بعض النقاط يجافي 
مصلحة البلد وصلحة الأمير وأن بقا* عادة سمينة فى عصذا 


عرف 


سعادة/ وزير الداغلية ء 


عبيماكة/ وهر #قلدك 


السيد /الاستان محسن عبد الحافظ : 


سعادةر وير الداغتلهية 


السيف /رالدثتور عثان خليل 0 


السيد / يعقوب يوسففالحسيضي ١‏ : 


السيد رالدثتور عشان خليلدكل 


مفادة, وير الدالينة : 


سماد ةر ركيس العلسيسيسن 0 


السيد بالدكتور عشثان خليل 


الدستور ضرورف فلن نتردد قي الاصرار عليها . ونحسسن 
نرف في بقا" هذه الادة حلحة للبك والأسِر . 

( عيافقة على السادة كا جاءته في الش يبويع ) 
لا أعرف ما الذى استقر عليه رأيكم عن عدد أعناء السملس. 


استقر رأينا على الشسسين واعطا' الوزراء جسيعهم, حصق 

:.  تيهضتلا‎ 

أنا الذى يقلقني وأريد وضع حل له هو كينية حساب الأغلبية 
في عذه الحالة فعدد أعضاء المجلس اذا أصبح للوزراء حق 
التصويت يضيح غير اظابت ا فكيف خصسيب الأغلبية في صدذه 

الحالة . عثلا لو كان عدد أعناة المجلس سين دوعتاك 

شانية ون!* سن خارج الجلس لبم حق التصويت يف 

سمتحسب الأغلبية ٠‏ 

أنا أرى أن يصبح الوزا* أعضاء في السبلس مثلهم ني ذلك 

مثل بقية الأعضاء حت لا تكون هناك تفرقة بين أعضناه" 
وأعضاء , أى بين وزيا" وونراء ٠‏ 

الأمر متروك لكم من حنيث لا يلاثم بلدكم : أما الناأسسة 

القانونية فقد بيتاعا ‏ 2 . 

عل يعتي. ذلك أن الوزراء لبهم السق في التصويت على 

الثقة * 

الوزاء الأعشا" في السملس من الناحية القانونية عم الذين 

يصوتين غلى الثقة : أ الوزنا" المعيتون لين لهم العق 
'فن التصويت على التقة لأنبم ليسوا تتخبين أعضا:بالمجلس. 

عذا فيه تفرقة بين أعضاء وأعضاء , فالوزرا* جسيصهم يكونون 
أعننا* بالمجلس ولا يفرق بيهم في .عق التصويت 

اذا المل الأشل عو أن لا يصوت جسع الوزرا" سها' كاتوا 

من أعشاء الجلس أم بن الشارج وذلك في التمييت على 

الئقة . 

اذا وافقتم على الرأى الأخير فبذا يتتفي الرجوع الىبعضي 

المواد الأخرى التي سبق اترارعا واجراء تمديلات طيبا 

ونضيف الفترة الآخية للادة ا .هي ” ويعتبر ألون!" غنير 
اليين نفل الآية أعناء في اذا المعلس يعكلسم 

وظائغبم ” . كنا يقتخي ف للك أن نشيف تحديد عدد الوزراء 
الى الفقرة الأخيرة من السادة.+ه ‏ بعبارة ” بلا يزيد 


سان 1ن كنا" حم هآ على ا 12 وكا 5 وكاعة 0 15 اد 


عض 


السيد / يعقيب يوسف ا لحسيضي 


السيد / يعقوب يوسف الحميثي 


سعادةم وزير الداخلية 


سعادة/ رئيس اللجلس 


مقصوب بها أن المد الأعلى عذا لكل الوزرا* عاملسون 
أو وررا* ذدولة 

من غير الممقول أن نصطي الوزراء السمينين سن خسارج 
البلسن صق التعويت . اذا عين مثالا ثلاثين وزيرا بل 
ويجوز أن يكينوا من خارج المجلس حسب رأى البعش 
وعوثلاء أصيح اليم حق التصويت لان مجلس الآعة يصبع 
صوريا ولا “ينة ل أذ. أن الأغلبية ستكون ‏ تقريبا بين الوارة 
فيكقي أن يحصل أى مشروم انون على 1١‏ صوتا سن 
المجلس ليضبح قائونا , أي تين الأغلبية نتعققة بالسسوزراء 
بعد دهم ثلاثين واحدى عشر صوتا فقط من أعضا* السجلس 
وعذا غير معتول . 

أعتقد أن الكل بريدون خدءة هذا البلد والكل مفلصصون 
له والوناء البعيئون من خارج المعلس لا يقلون اخلافسا 
عن المعينين بن داخل المبلس يعن أعفاء السجل سأنفسهم 
فلاذا شير التشكك عولهم 

عنناك جاتبان للموضوع . الأول : أن مظهر دستورنا في 
الشارج: سيكين عمل انتقات: من جيم الناين 1ذ١‏ أصبيست 
السألة شكلية .آنا الجانب الثاني ه فبو أن #ضية 
الا خلاص قامية نسبية ٠‏ الثل يدعي أله مسغلص حت الد ثتا تور 
في كل. يلاد العالم يدعي أنه سقلص لبلده ويعسل لصالهها 
فبظر ثلا كان من أعد المخلصين لألانيا وم ذلك قبو 
الذى دمر الانيا وساقبا وساق العالم نعه لأعوال الحرب 
تمن لا ندعي عدم الاغلاص في غيرئا ولكن الأمور يجب 
أن تسير تحت براقية داشة وصعيحة من قبل الأعة . وعدا 
هو الحم الدستورى والد يسقراطي 

أنا متفق مع السيد يعقوب في أن مظبر الدستير بهسذا 
الشكل في الفارج سيكون سمل تقد كبير . وعمذا غسير 
صلم 

بعكم اله.ساتير في المنطقة فيبا عيوب ونحن لستطيم 
ترد عليهم أذا ياحبونا بانتقادات حول دستورتا 

( موجبا الكلام للسيد الدكتور عثيان خليل ) الى أين وصلنا 
في صيخة الادة ؟ أعتقد أئنا اتفقنا على أن يصبح الوزياء 
أعتماء في السجلس وأن لا يكون لجميع الوزا' بتوهييسم 
حق التصبيت على الثقة 


أ 


اما 


فض 


السيد / يعوب يوسف الحسيضي 


سفادة/ وير السدك 


السيد /الدكتير عشان خليل 


سعادةم وزير الداخلمسة 


السيد م يعقوب يوسف ا لحميفي 


السيد / سعوب العبدالوناق 


السيد /الدكتير عشان خليل 


سهادة/ وزيز اله اخلية 


السيد #الدكتير عثشان خليسل 


السيد /الدكتور عشان خليل 


أنا لا أزل عند ,أبي في أن يكون للوزرا" السميئين سن 
بين أعنشا* المجلس حق التصريت وأن لا يكون للسميئين من 
الخارج حق التصويت ٠‏ 

الأقرب الى النطق أن لا يصوت جسيع الونا' على النثقة 
لأن مجلس الوزرا* مغروض فيه التشامن وسن الصعب أن يصوت 
وزير ضد زبيله ني الوزارة وعو تفضامن معه 

لنفرش أن عشرة من أعضاء السجلس أصبحوا وثراء : فنعنى 
ذلك أننا أسقطناعم من عدد التصويت فكيف نسسب الأغلبية 
في هذه الحالة ان المدد الباقي يكون أربعين وتكسون 
الأغلبية اللازية لقرار عدم الثقة باهدا وعشرين 

بنضل التقة التبادلة والتعاون بين السميع ان شاءالله 
لن نحتاج الى طرج الثقة 

بفضل عذا التماون تحسد الكويت من كثير بن السدول 
على الاستقرار الموجود بها . ونحن يجب أن نشم دستورا 
كاملا بيقى عدا الاستغرار ميسفظة 

نحن دريب المحافظة على عذا! الاستقرار «نبذا أعم شي". 


النن الذى كان في الشروع الأساسي أسلم نظريا حتى لا 
يحرم عشوا انتهيه الشعب من التصويت أو يصوت وزير لم 
ينتفيه الشعب عضوا بالسعلس 

كان فيه تفرقة في ذلك النص بين ونا" يونا* ونحن لا نريد 
عذه التفرقة ونيه احراج وغضاضه 

اذا حلا للاشكال أنا أقترح أن تحسب الأغظلبية في التصويت 
على التقة على أساس أعنيا» المجلس بعد استيعاب جسسسع 
الوزنا* والبغالفة في ذلك أهف والعذر نيبا التغشاسن 
بين الونناء ؛ قلو كان عدف الوزنا" ثلا من المفلس ب ٠١‏ ات 
يصبح الأعضا" الذين لبم حق التصويت   :.‏ فقط وتكون 
الأغلبية الطلوبة عي 8١‏ صيتا . 

( موافقة على اقتراح السيد / الدكتور عثيان خليل حول طريقة 
سساية الأغلبية | 5 

اذا ستجرى تعديلا بذلك على النادة - .»م - نتصيع 
كالآتي - 

*يتألف علس الأآية من غسسين عشوا ينتفيون بطريق 
الانتخاب العام السرى السباشر دوف للأحكام التي بيينبا 


يفف 


سعادةرورير الداخلايية 


السيد /الدكتور عتيان خليل 


السيد / يعقوب يوسفاا لحسرضي 


السيد /الدكتور عثنان خليسل 


سعادة/ رئين السلس 


السيد /الدكتير عشان خليل 


السيد /الدكتور عشان خليل 


السيد / يغقيب يوسف أ لحمينسي 


السيد /الدكتور عثان خلييسل 


حانا 


52 


قانون الانتهاب . ويصتير الوزنا" غير الشتفيين لمجلسسس 
الأمة أعشاء في عذا اللسجلس بحكر وظالقهم " . 

نا سكن أن ينس في الدستر على أن لا يزيد أضاهء 
الوزارة المعينين عن خارج المجلس على ١١‏ أعفاء . 

هذا غير صميح ولا تريد تديد غداب الوزنا* الذيستن 
يحينون من خارج الجلس وَثم يثين عدد الوزا" السفتارين 
يق انف الس اه 

يلكن خطورة عمذا الوضع اننا اذا لم نشم عدا لعسدي 
الونا* المعينين سن حارج الجلس نقد يعين عشرون وثيرا 
من خارج المجلس وتكون الأليية في مجلس الآمة بيد الوزاوة 
ولا يصبح للمجلس أى قيمة ويكون مجرد اجشاع أوسع بعش 
الشي* لمجلس الوزراء 

سيصيح وشضعنا كنا تحن الآن في الدستور المو'قت . 


هل أنتم موافتين على ملع جميع الموزراء بن التصويت على 
الثقة ؟ 


تصم 


أذا نضيف الثقرة الثالية بت 

" ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة " . 
(عاضضة ) 

انا عناك اتفاق على أن جسم الونا' لا يصوتون على الثقة 

ويصوتون :على القرانين العادية . وعذ1 يترتب عليه أنه في 

القوانين العادية على افتراض أن يعين عشرون وزيرا شلا 

نصفبم من الخارج سيكون عناك أظلبية للوزراء اذا حصلوا 

على أحد نشر صرنا من أعناء المجلس فيرجحون أ قانون, 

ويكون مجلس الأمة تقريبا جلسة أوسع لسلس الوزرا» 

أنا أسجل اعتراضي للسرة الثانية على اشتراك الوزا* فسير 

أعنما» المبلس في التصويت أو في العضوية . يكذلك لا 

ستطيم منع الوزير العضر الذي انتغبته الآية من التصويت. 

أنا بعك في عمذا . 


وأنا أثول أن الدستور بدأ متبلبل وتسقط مناصله باحدة 
تلر الأخرى 


5234 


السيد / سعود العبدالسراق 


السيف مالدكتور عشان هليل 


السيف / يعقوب يوسم الهسيضي 


إلميد راك كور شان حخليك 
سعادةم . يزير الداغاية 


السيد / الدكتير عشان خليبل 


سفادة وير الداغلهيملة 


من الأصلح أن تعدى عدب الوزرا" سن غارج المجلسس 
حي الا يكين أعذ1 العدت هلا نباية” © 

كل هذه الصهيبات نشت سن جراء اعطا* الون!* المميثين 
من خارج المجلس حق التصويت في المجلس أو جملهسم 
أمياء عيذ + ايت عن ذلك صعويات شاب الأظبية 
البطلوية وتفيرعا « هضوما في مجلس تقليل العدند بالنسبة 
للدول الأغرى حيث الأعذا" يعدون بالثات . 

أنا أوافق على الاقتراحج اللقدم يشرط أن يكون أعضاء 
المجلس المتتغبون ماثة عقو 

| موجها كلاه للسيد يعقرب الحميضي ) دعنا نكين صريحين 
أنت تفرش سو" النية في الحكوة وأنا أفترس أن القتل 
مشلصين وأعضا" السكوية لن يقلا اخلاصا غن أعنا"المجلس, 
السألة ليست في افتراض عدم الثقة أو الاخلاص انا السبية 
التي أعليت. للسلدلة التشريعية في مراتبة السلطة الصفيذية 
أصبحت سبسة صورية : بالنظام الدستوري بعناه أن تراقب 
السلطات بعشها يرقم اخلاصبا جميعا . 

أنا أتظر لحصلحة البلد وأجد في الوضم القترح أكثر ملا'مة 
لوث الدبيت . 

ان١ا‏ كنا تنشد استقرار الحثم فلا بد من التعديد حستى 
لا يكون انشا" مجلس الأمة سألة صورية وتكرارا لبجلس 
الون؟" 0ء 

الذى أوجد الاشكال مو ككرة حق التصويت مع هدم تحديد 
عدد الوزرا"* ع وشصوصا الوزا" المعينون من كارجالمجلس. 
غم د واذا لم تهدف عدب الونا" من ارج المعلس صار 
للوزرا* الأغلبية في المجلس ٠‏ وأصبح ا يقرره سجلس الوززراء 
يقرره سجلس الأعة دون مراقبة أو مناقشة جدية 

اذا اخترضنا أن عدد الوزنا* عشرون واذ! افترضنا أيضا 
أن الوثا* جاث*وا كليم من السعلس ولم يعين أن وزير من 
خارع المعلس : فم صيتا ستمحتاس الوزارة #اخل النهلس 
للحصول على الموافتة على أى تانون ؟ ستستاج لستسة 
أصوات فقط لتحتيق الأغلبية , أى الونا* يستة أصسيات 
فيئونون ب 51 سا من اس اع واس عشوا 

تعم . في ذه الحالة ستستاج الونارة الى سِتة أصوات 
ف, المجلس للسيافقة على أى قانون تريده . 


يف 


السيد / يعقيب يوسف الحميقي 
سقادة / رئيس السلليسن 


السيد / يعقوب يوسف الخنيشي 


السيد /الدكتور عشان خليل 


السهد / الاستاد عمسن عبد الحائظط 


سعادة3 '/ رئيس اليلس 


سها دقر وزير الداخليبية 


سهادة / وير التدل 


السيد م يعقوب يوسفها لعفي 


سما قار وثير الداغليية 


السيد /الدكتور عثان خليل 


الصيد ب الاستادذ سحسن غبدالسافظ ٠»‏ 


اذا لماذا ننمي* مجلس اءة ؛ في عه الحالة أرى ألا داعي 
لانشا" مجلس امة ببذه الصيرة . 
نحن لم نختلف لي .بدأ الشا* مجلس انة 


من الخلأ ترك باب توسيع الونارة من دون حدود. لد 
تصل الوزارة الى ثلاثين عضوا وعذا العدد غير معقول مسي 
بلك كل الثويت , 

لبس من المعقول أن يصبح عدد الوززاء ثلاثين . ولا ماع 
من تهديد عدب الوزاه كمد أي بعشيين وزيا يويسا 
عشرون عاد ليبرا ااه 

لبس مك ذلك شرورة تعيين النشرين وزير نيصيح الاقتصار 
على ا عوأئل . 

المشرون عو حد أقصى ولكن الوصول اليه غيرحتي . 


أنا متتنع بالاتتراح الآن وأرجو تسجيل موافقتي 0. 
لين لايا أن: نيت في السائة اليوز 


بهذه الطريقة لن ننتبي من بحث مشروع الدستور كلما وافقنا 
على ءادة رجمنا وبسثتاما من جديد بأثرنا اشكالات جديدة 
وفي كل مرة تواجل السراد . فالي ستى سئو'جلها ؟ 

من الغريب أن الون!* وافقرا في السجلس التأسيسي الحالسي 
على عدم التصويت على مواد الدستور في ظل الدستور 
المو'قت . ويرون التشبث بحق التصويت في ظل الدسستور 
الدائم 

نحن انسحينا من التصويت على مياد الدستور لاعطا" سثلسي 
الشعب الحرية ثاملة في وضع الدستور الدائم . 

التاعب ثلبها جاءت من الانتراح ياغطا* الوزنا" الممينسين 
من خارج المجلس حق التصويت ؛ بين كون عد أضساإء 
مجلس الأمة في الكييت قليلا اذ! قورن بالدول الكبيرة 

أنا أيشا أرى تعديد حد أقصى لعدد الوناء بعتسيين 
وزيرا ٠‏ بل بالعكس لقد كان لي رأى في اللاضي أن لا 
يزيد عدد الوزا* عن عشرة فق ٠.‏ 


ضض 


سعادة/ وثير القلدل 


السيد /الاستاذ مسزعدالمافظ 


السيد /الد كتير عشان غليل 


السيد /يعقوب بوسف الحصميضي 


سعادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدكتور ميان غليل 


السيد / سعيف العبدالرةاق 


السيد /الدثقير عشان غخليل 


ع اذا اقتشت ارادة الأمير أن يكون الون!" جبيعهم سسن 


خارج مجلس الأمة ومن فير حد أعلى ستكون لهم الأغلبية 

ولا تصبح للسجلس أية تيمة 

في هذه الهالة ستكين الأغلبية المطلهة عن المجلس هي 
صوتا لجانب الوزارة للموافقة على أى قانون لأن جطة 
الصدد ستكون .ب عضبا مثبم «شرين وزيرا سن الخارج , 
اننا الأسوأ من ذلك عمو أن يغين جميع الوزراء سن 
مجاس الأعة «ففي هذه الحالة لن تحتاج الوزارة لأكتسر 
من ستة أعوات للسافلة علي. أى انون لأن جملةالعدد 

.ه والوزاء .؟ والأغابية السطلية 1 

لكن هنا يضبح مجلس الوزا* كج سن مجلس الأعة لآن 

ستلي الآعة. عم الذين. يتولين الحم لا مجرد مراقهته : 

وعذا تبي الديمقراطية البرلمانية 

أنا صر طلى وجبهة نظرى في أن تبقى اللادة كبا اءت 
في صلب بشروع الدستور ولا بصبح للوزنا* المفيئين سن 
خارج البعلى هق التسويت . لك نت المجالس غتدنا 
في الكريت تمكل بالتميين في السابق . وك عدل صاحب 
السمو عن هذه الطربتة وفضل نظام الانتغاب على التميين 
لأن عذا فيه بصلحة للبك ولمائلة الصباح: بالديمة 
الأواى . غلاذ! نرجع نحن الى نظام التميين وارادة 

صاحب السعو أبير دولة الكييت قير ذلك . 

كلكم سافرتم الى خارج الكوبت واطلمتم على أنظمة الدول 
الأخري . وكل دولة ينيم التظام الذي يلاقها ويتيشسى 
مع ظيونبا . بالوضع الذى تقترحه عو الذى يتشتى 
5 ظروف بلد.تا الكويت . 

نحن أعام طريقين 1 أن نشم حدا أت لصسدد 
الموزا* ونمطيبم حق التصويت . وانا أن لا نعدد هدا 
أقصى فاذ يصبح للون!* المميتين من خارج السجلس حسق 
الأتمويت 

أنا شخصيا اذا خيرت بين الوئارة دون التصويت وبين أن 
يكن لي حق التصييت في السجلس كعضو فسأغتار الأخير. 
اذا كنت منتخبا كعضو في سلس الأة فقي كل الأحصوال 
سيصبح لك حق التصويت حت اذا عينت وثيرا ٠‏ 


يفف 


سعادةم وزير الداخلية 


السيد /الدكتور عشان خليل 


السيد / لد ختور عشسان عإيجلن 


السيف /الدتتور عثان خليل 


8 
0 


كعل للاشكال أتبل أن يحعدد حد أتمى لمدد الوزا* 
يعميين ينا :: بأحف أن إن ماع آيذا فيندا 
العدد من الوزيا* 
تحن تشع الحد الأتص الذي 1 يجِورٌ تمديه يعو 
عشرين وزيدا ده ويسور أن يكون عدب الوناء أل سن 
ذلك . 
( سوافقة على الاقتراج من الجميع نا عدا السبسد 
يعقوب العسيضي ) 
(السيافقة بأغلبية أريعة أعذاء فد عضو واأسصسده ) 
سنعدل في بعش الواد على شو" عذا الاقتراج . 

0 ل 2 
أتترح أن المادتين ©»؟ دو ن؟ يصبح رشاهطا .وزو | 
وذلك لأيبطا تحدفان عن بعاية النش" برعاية الشيخوخةء 
وعذان يأتيان منطقيا عقب اللادة التاسعة التي تتهدث 
عن الأسرة ورعاية الطفولة , وسنعدل بقية أرقام السسياد 


تبها لد للك 

( ضصافتة ) 
ثم تلا السيد /الدكتور عثسان خليل السادة 5١‏ عن مشروع 
الدستور لاستيضاح قصد اللجنة هن عبارة ”ل يعصطوز 


اسقاط الجنسية أو سحبها سن اكتسببا الا ني حدود 
القانين " فبل ختصد اللجنة أن الاسقاط جاخز بالنسية 
للكويتي الأصيل أم أن الاستاط والسعب لا 

التويتى الأساس أي الذي اكتسب الجنصية بالمولد لا يغوز 
سحب الجنسية نه + كذا أن وسيق أن أيديك . 
أنا أعاري ذلك . غبل عذا الكويتي الأصيلٍ يفون بلده 
وبيقى لجنسيتها ويحمل جواز سفر هنها ويجيب في الهالم 
ستآمرا على دولته ولا تستطيع اسقاط الجنسية عنه 8 
تستطيع دولته اجباره على الحضور لها اذا عي لمتجدد 
له جواز سغفره ٠‏ ولن تقبله أى. ديلة أجنبية اذا اتعبى 
جواز سفره قبذلك سيقطر للرجوع الى يلده . 

اذا تهن منعنا استابل الجنسية عنه . اذا سيكوناليضم 
اذا تهنس بجنسية دولة اشرق . صل سيصل جثسية 
دولتين في نفس الوقت 


ل 


السيد م يعقوب يوسفالصسيةي 


السيد /الدكتور عثشان شليل 


اسيك م الد كتور عشما ن غليل 


السيك / سفود العبدالراق 


السيد مالدكتور عشان خليل 


سمعادة/ وزير الداهلية 


سعادةم وثير التلدل 


با الهل اذا سعحبت الهنسية من كويتي بالبولد يعو 
موجود في الكويت . أبن سترسي ذا المواطن وأى دولة 
ستقبله اذا لم يقبله بلده ؟ 
أنترع أن غير هذه الادة بهذف هبارة * بسن اكتسببها ” 
التي أغارت الليس ونترك تحديد من يحق للدولة سحب 
المتسبية 9 اسقاطيا منه للانين 

( عيافتة على سف فاعبارة * سن اكتسببا “سن اللادة | 
ثم تلا السيد بالددكتور عشان خايل السادة 5+ من مشيوع 
الداستهر وعي عن النواد الموتجلة ونصها ,ل 
" حرية الاعتقاد مطلقة , يتحمي الدولة سرية القيام بشماكر 
الأديان طيظا للعادات السعية , على ألا يفل ذلببيك 
بالتظام الهام أو ينافى الآداب * 
نرياه من اللجنة وضع تفسير لبهذه السادة في السذائية 
الايضاسية لأن مثل عذه اللادة أدت الى اعكالات كبيرة 
في مصر يتباينت وجببات النظر عولها . نقد قسرما بعض 
الفقباء يأن القصود بالأديان يمي الأديان الساوهية 
الثلائة أا غيرعا فلا يدهل تحت ممذا النض . وقال 
الوعض الآغر ان الأديان تمت ممت ابلا للأدييسان 
السنازية طيرعا . وف استتر الزأي على أن يشر لفظ 
الأديان الساءية التازتة لأننا دولة اعلاسة ولا يمطوز 
أن نترك لليتديين متلا عرية سارسة شعاكرمم الديثية 
فبذا يتمارض يم الاسلام ويواذى شحهر السلمينوا لكتابيين : 
عا هي الأديان الأغرى التي لا تشسلبا النادة ؟ 


الوتيون ثلا لا تشطهم هذه السادة اذ! فسرت التفسير 
المتقترع ‏ . 

من الآحسن أن لا قمر معى الأديان عن الآدياتن 
السارية (اغلاة 

نرياء أن تيع الطادة واضهة وبعيرة فن العمتىق الذق 
نريده ولا يصبج فيها شذيذ كذلك عا مو للبم قفي 
الدساتير الأخري . 

ولكن صل عثل عذ! التفسممر لا يعدت لنا افكالات غملية؟ 
فتلا العكوية سيق أن. سمهت للوتتيين بن البنيد. يعصيق 
جشة: موتاءمم وصذا سق اكتسروه خبل سيحرمين منه بهسذا 


0 أو قن 
ا 


لحف 


ا كك 


السيد /الدكتير عشان خليسل ‏ هو حرق جثكث اللوتى ليست بسمعتى الشعائر الدينية تاسسا 

2050 كمبادة :.. ثم اتلا عند تنس على حرية ساية الشعا كبر 
الدينية للأديان الثلاتة شعنى ذلك أن أغعل مده 
الأديان لا يعور متعم من سارسة فمائرف . آنا 
الآهرون أى أينا* غير عذه الأديان الخلانة فيجوز منعيسم 
كنا يجوز للحكوبة أن تسمح لهم بسارسة هذه الشعافر 
اذا لم تجد عا ءاسة بشعور الديانات الثلانة , فأمرعصيم 
ستروك للحكيطة ‏ .+ 
( موافقة على ومع التفسير المذكور في المذثرة الايضاحية) 
0 تاذ السيد/ الدكتور عشان غليل ألادة 14 سن مشسوع 
الدستور يالتي سبق أن أجلت ونصيا وت 
“يعلن الأغير العرب الدفاعية برسي . آنا العرب اليجوسية 
معربة "ا ع 

السيد /الدكتور عشان خليل-. هج تلقف كان أصِل هذه الادة أن لا تعلن السربالا بسرائتة 

ككحلالبح4هبء ‏ ك0 مجلس الأعة . ثم اقترهم اعلان الحرب بنرسم دون أخذ 
موافقة مجلس الأمة . ولكني وسدت أنه بعد اعلان الحرب 
يجب عريي الأمر هلى مجلس الأمة لاخنذ موافات. . .ويكون 
للسجلس حق السرافقة عليه أو رفشه . والأمر كا تيون 
يتعلق بكل الأمة وسألة حرب ولا تفارك الآعة في أمرعا 


0 هِِ 
لحدة 0 
سعاب32/ وزير الد؟#غلية و هذا صعب جدا . فالعرب السعنية عنا عي السعطرب 


الدناعية بعندا تباجم من الغير يكن عنا الدفاع واجب 
عن أننسنا دون نقاش وأخذ يعطاء والكلام في عثل ذه 
الحالة ئيس ل آية قينة . مأمابنا مثل عدا .عاجسسة 
بريطانيا عصر سنة ١581‏ لم تعن الحكوبة البريطائيسسة 
مواغقة مجلس العنهم 2 
السيد /الدكتور عشان خليل) : السرب لم تعلن على مصر رسنيا اننا أطنت بريطانيا أنبا 
جو وتنا ستقوم بعطلبة بوليسية للغسل بين القوات المصرية والاسرائيلية 
التهارية والغرني بن العسلية البوليسية عو عباية طريق 
مواصلات وحفظ حرية الملاحة في قناة السويس كنا رمسواء 
ثم كانت عناك اتصالات برلاتية حت مغ زيم المعارضة , 
وكانت مناقشات برلنائية شديدة في وسط الممركة . 
السيد/ سعوبد العبدالسرناق ‏ : وقت العرب الدفاعية كلنا مكاتنا في خط التتالمولا تكون 
تك 00002 ادل 27 0:1 20 اجات وعتاقشات 


عرف 


بعادةم وير الصليديدك 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


السيد /الاستادٌ بعسرمبد الحانظ 


السيد / الف تصور عتما ن شليل 


سعادة/ ونير الذاغلية 
سماد ة/ وزمر التسةال 


السيف / الدثتور تثان: غليل 


السيد / يعقوب يوسف الحيفضي 


سعادةم وير الصدل 


احد أنه ين الأحسن أكد أن بلس الآنة ولو يعد 
اعلان السرب على الأهل . بأنا أترل أن رآيا يبديهة 
شضص عنا أكثر فاتدة من ألف رجل يعاربون في السيدان 
دون تنكير في عواقب علهمر ‏ . 

أليست الحرب واعلائها جديرة ‏ على الأقل ب يشل 
الشمانات المقررة بخصيص اعلان الأحكار. العرفية ؟ 

الحرب سألة واقمية وليست سألة تانرنية ,واذا عوجست 
البكد فواجب الحكوبة الدفاع عن الوطن ويكفقي أن يكون 
اعلان الحرب ينرسوم دون الحاجة لسوافقة مجلس الأسة. 
أنا السك العرفي فسألة ائينية 

الحرب أيضا سألة لائينية قبل أن تكون واقمية قل 
قوامبا قد يكون بالفمل ولكن لبا تتائجها التائوئنية 
الغطيرة . لأن اعلان الحعرب. يترتب عليه جواز تعدليل 
أحكام الد ستور والثيانين الأخرى كما نحت العادة ع*و 
ترف يعطل الد ستور وتخائف القبانين دأون أخذ باققة 
سابقة أو حتى مجرد اثرار لاحق من مجلس الأ ء 

لن يكون لدينا الوقت في حالة الهرب الدفاعية ‏ لمقد 
مجلس الأمة ولمتائفة أبر الداع من البلد : يل قف يصدر 
مرسوم ,تعطول الدستور والمجلس بحكم الظروف والدفاع . 
لا يعور أبد! أن يغطل الأمر بسن أحعكاء الدستتير 
والقرانين . ونحن لا نوافق على ذلك . فيجب أن يكون 
للأنة نصيب في ذلك وشاركتبا سالدة وتقرية للحكية . 
يجب أن يكون المجلس والشعب في صف الحكرية وتأ بيد 
الجلس بالشعب مسبم جدا لكسِب النصر ؛ بائما الشاركة 
سبمة لذلك وحتى لا يكين عناك تسرع أو لبس في ضرورة 
اعلان الحرب أو الاستبرار فيها , ولها آظرعا على 
صالح النواطئين 

يفير هذآأ نكون قد وضحنا المجلس في صف العدو . 


اذا كانت السرب البجوسية مشيعة واذا كان اغلان الهرب 
فقط للدفاع عن البلد نسجلس الأعة في هذه الحالة لسن 
برفض السوافقة على اعلان الحرب . الا اذا كابت العسكومسة 
تريد اعلان الحرب على العدو في الخارج باعلائيا على 
الجلس في الداخل 


غرف 


سفاوءةقمر وير الداغخلهية 


السيد 7 ال ستاد مهسن عبد الحاقظ 


السيد /الدكقتور عثان. خليل 


عذا غير معايول 2 - 


أنا أرى أنه لا حاجة لأخذ بوافقة مجلس الأمة في اعلان 
الصرب الدفاعية . ما العسل اذا لم يبافق مجلس الآسة 
على اغلان الحرب ؟ يناذا يثون عيوقف الحكوية تبذآك ؟ 
أنا أرف أن «جرد المتاقشة في الموضوع يعني اضصاف 
الجببة المحاربة يأن معارشة عضو واحد بسبلس الأسة 
لاعلان الهرب يعني لمن الجوش السهارب من الخليف 
وسيستقل العدو ذه المعارضة للأجباز على البلده . 
الرأى متروك للجنة فاذا وافقتم أبتينا السادة كنا عي ٠‏ 


( الفيية ]ع 
ثم استأذن السيد / الدكتور عثان خليل في اجرا' بعض 
التعديلات البسيطة أو الشكلية الآثية على بعض السياد : 
اضائة عبارة الى السادة ع ني حالة الانتباء الى ابقاكها 
على نا عي عليه من ارجا* لاصدار القانون الفششساص 
بالوراثة يكون نصبا كالآتي ؛ " وبكون اصدار غذا القانون 
في بخر ستة أشهر ين العمل بالدستور " . 
في عنوان الباب الرابع تحذف كلة " العامة ” سن العئوان 
القاغل * السلطات العاية ” . وذلك لآأن لفظ السلطات 
وحده في الدستير يفيد أنبها "عاءة " دين ت يذلاك .. 
في السادة ١١٠‏ سقطت في الابع عبارة " بذات الأغلبية* 
بعد عباية * اذا قرر السءلس الجديد " فاليباء اضافة 
المبارة التي سقلت طبعيا 
في الادة 1+6 وردت في الطبع كلية “الصرف “ وضحتها 
” التصرف * 
في الأدة غ1 ؤ تستميل كلنة * قصيرة ” بدلا سن الفطأ 
الطبمي القائل " تقصيرة ” . 
في اللادة وو كنت قد اقترحت اضافة ” حالة الحرب * 
الى نالة الأسكام العرقية على أساسي أن اعلان الصرب 
سيتم بمثل طريقة اعلان الأحكام العرنية , ولكن الرأى 
انتبى في اللمنة الى استثنا" العرب وعي داجما دفاعية 
عن ذه الاجراءات اليرانية ٠‏ ولذ لك يلنق حهذف كلسة 
الحرب التي أضيفت الى اللادة المذكورة لتبقى على أصلباء 
وتكين عالة العرب انا سكبمة املان الأحكام المرقية 


أ بموك التصرة دفيية ا!ن نطببة الشوية يغموظيا ٠‏ 


ضف 


غذ!ا معا قد يتضح أن من مصلحة الصياغة البحتة اجراو"ه 

من تعديلات لفذلية فقط أو تغيير في أرقام بع البواد . 
عوانكة على جبيع التنديباات ) 

وانتبيى احتماع اللجنة في تام الساعة الصادية عشر وخسن 

د قاعق عاى ل تعود اللجنة للاجتماع يوم السبت القادم 

الصوافق 7/5 /؟53! وفي تطام الساعة الثامئة بعشقلر 

البجاس 


سكرتيرا للجنة أسنالسراللجنة | الهلب سي 


يضرف 


المجلير, التأسيسي 


لجينة الويعييود 
الاماتة العامة 


بسم ‏ الله. الرحين الرحسم 


) ١؟‎ ( 


لم 


نارفا 


اجتسمت اللجنة بدقر السجلس التأسيسى في تمام الساعة الثاءثة والريع بسن 
صباح السيت الموافق ١1150‏ بحضير 50 من أصساب السعادة والسادة , 


عبد اللطيف عحهيد ثثيان الفائم رئيس المجلس عضو اللجنة 
# عيوك الزيد الضاك وزير المدل عضو اللجنة 
ع ينه إلقية الاق ف جاتن عضو اللجنة 
0000 كي اليل اموسر للجنة 


واعتذر صاحب السهادة الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية عضو اللبنة ه 
كما حشر الاجتماء السيدان + 


١‏ الدكتور عشان خليل الغبير الدستيي للسجلسى 


وتولى سكرتارية الاجشاع السيد / علي سحك الرضوان ‏ امين عام المجلس 
بدآأت اللجنة مناتقتبا للشروع الدستور طى التهو التالي وس 
السيد الدكتور عشضان خليلب ‏ 3 لقد اتسنا تنقيح المشر صفحات الاولى من مشريع الدستور 
1 واعدنا طيضها وهي بين ايديك الآن . 

وارجو توجيه نظر حشراتكم الى النقاط الاقية : 

الادة الرابعة + من المشروع كانت مرجأة وقد ابقيناها على سا شي غليسه 

1 حتى يبت في موضيعها برأى يعلى أن يكون اصدار القانون 
الخاص بالوراثة بعد اصدار الدستير يعلى ان لا يتآخغر 
ذلك عن تاذثة اشبر بعد العمل بالدستور الحجديد . 
الباب الرابع عنوائه ” السلطات العامة " ارجو شطب كلمة 
” العامة ”* لان ورود ذكر السلطات في الدستور يمني 
انبا عاية دون ثص على ذلك . 

المادة 6م | ه اضفنا اليبا وفقا لقرار اللجئة المبارة الا خيرة والتي تنص , 
” ولا يزيد عدد الوزراء جميما عاى عشرين فيلا + 
وذلك وفقا لسناتشات اللجنة في الجلسة الساضية واتفاقها 
على موضوع هذه المبارة . 

سعادة وزير العمدل0ح © لتق ألقيت على اكتافنا سئولية ضخمة بانتخابنا في لجنة 

اعداد شروع الدستور . ونحن من جانينا نريد اراحة 
ضائرنا بالتفكير مليا في كل كلمة تقولبا وكل بسادة 
تضعها في هذا الشروع فلا ضير اذن من اغاد ةالنظر 
فيما اتفقنا عليه في جلسات سابقة اذا وجدنا ان ذلك 
اسلم وأكثر صوابا بالنسية لأوضاع الكويت وأنا أطلب اعاد ة النظر 


عرفا 


السيد / يعقوب يوسف السيضي 


سعادة/ر رئيس المجتسسي 


السيد / يعقوب يوسف الحسفي 


الشيد الدكور فشان خليبل 


السيد / يعقوب يوسف الحسيضي 


السيك #الد تور مثا ن خليسكل. 


سشادة/, رئيس المبجلس 


السيد #الا ستاذ مصسسر عبد ا لحافذل 


السيد/الدكتور غثان غليل 


بنا 


5 


فيا اتفقنا عليه في الجلسة الماضية بالنسبة لعدد الونا' . 
لقد اتنقنا في الجلسة الماضية على أن يكون الحد الأقص 
لعدى الونا* عو عشرون وزيرا ٠.‏ وعذا في نظرى كشسير 
اذا قويرن بصثر البلد وثلة عدف سكاته واذآا قيرن بمصدد 
أعناء مجلس الأمة المقترح . وثي وضمنا العالي تعن 
منتقدين من تبل الكثيرين حول عدد الوزرا' المشرين . 
لذلك أرجو تنقيص الحد الأقصى سن شرين وجعله خسسة 
عشر وزيرا 

يعِب أن 2 نسي الحكة عن ورا" تهديد عد أقصصى 
لعدد الونرا* . فقد تناقش الحد الأتصى لكننا متفقوين 
على ضرورة وضع حد أقصضى لهذا العدد , 

اقتراحي حول جمل الحد الأقمى لعدد الوتراء ضسة 
مسر وزيرا بشمل وزيا" الدولة ٠.‏ 

مبعا وعذا واضح بأنا تصصمدت أن أضع كلمة “ جسيما * 
في السادة حش تشل جميع الوزا* با فيهم وزرا* الدولة . 
أريد أن أوضح يعبة نظرى سول الميضوع .ان أشنا 
بتحد يدلا حد أقصى للونراء . بخسة عشر وزيرا لا يعني 
ذلك تحديد حد أقصى لعدد الوزارات في الدولة اذ يمكن 
أن يزيد عدد الوزارات في الدولة عن خمسة عشر وزارة 
ويمكن لوزير واد أن يتولى أكتر من ونارة . عذا اذا 
اتضت م.حلحة الدولة انشا" وزارات جديدة ‏ . 

وأنا كذ لك ميال شخصيا لأن يكون عدد الونا* لا بزيسد 
عن أربعة عشر وزيرا كحد أتصى 0. 

لا مابع ضدى من ذلك أي من جعل عدد الوززاء كسد 
أقضى أربعة عشر وزيرا . السهم عندى جو وضع عد 
أفصى لعدد الوا" . يجب أن لا يتعدوه . وقتي 
الجلسة الياضية كان ,أي سعادة وزير الداشلية أن تمديد 
الحد الأقصى يعشرين وزيرا كثير وكان من ,أيه أن لا يزيدوا 
على أربعة عشر وزيرا ‏ . 

أنا أقترح جمل الحد الأقصى غمسة عشر وزيرا بما نيهسم 
رئيس الوزرا* . وعناك نص في الدستور على أن لا يتولسى 
مقس البي” أي شسعيب وزارى بجانب ركاسته للوزارة 2 .٠‏ 

لا مانع عندى من ذلك على أن نذكر ني المذكرة الايشضاحية 


خرف 


العبارة الآتية ” أن يكون المد الأتصى ١١‏ وزيرا بسا 
فيهم رئيس الوزرا* ووننا* الدولة " 
( عوافقة على التعديل المقترح ) 
السيد بالدثتور شان خليل : بالنسبة لللادة (يرة؛ سن مشروع الدستير انتبت اللبجتة 
3 تن الى أن اعلان الحرب يكون بسسرسوم - وذكرنا في السادة 
(ؤدو) أنه لا يجور تسايل ذا الدستى الا اضاء 
قيام الأحكام العرفية ثم أضقت عبارة ” أو الحرب * قلس 
حذف عذه العبارة من السادة (١م()‏ حتى لا يلين 
تاك مجالا لتمطيل الد ستور الا بعد أحهذ رأي المجلس 
ومشاركته. عنف اعلان الأحكام العرفية سبب السربي , أنا 
الحرب التى لا تقتضي اغلان الأحكام المرنية ولا يشسترك 
فيبا المسجلس قاذ يعسلل خلالبا الدستور ه 
( سرافقة اجساعية على الحهذ ف المتترج ) 
السيد /الدكتورعشان خليل : بلنسية للسادة )١١.+(‏ من مشروم الدستور ذكرنا أن رئيس 
ٌْ 0 الوزنا" غير مسوا'ل ويكن أن تفيرعا كالآض .ل 
“أ رئيس سجلس الونرا* + غلا تبغة عليه “أو * .ملا 
سوةولية عليه ” لدى المملس +٠‏ وذلك تعديل لفكي فقطء 
سعادةم رئيس السبلس ع الادة كلبا ليست مستافة عدي 


السيد رالاستاذ سمعسن عبدالحافظ .: عذه العسادة والمادتان التاليتان ليا كلبا عاد عو“جلة ,. 


السيد بالدكتير عثان عليسل هج الآن وقت بقاشبا تالى عتى توتجلها . 


( يجبا كله للسيد الاستادذ ععسن عيدالسائظ ) .أنت 

تشلء عليبا من ححيث الشكل ؛ وأنا أقصد من حيث موضيعها 

وأنا أقول اذ! كان الوزاء , كل شهم مسوءول عن التفصيلات 
' في خصوص وزارته فان السياسة العاءة للحكوة وعي الأعم 

سو'ول عنبا رئيس مجلس الونرا*" ٠.‏ 

سعادةم وزير البليديل : طلا لو أهذيا السياسة القارجية عن السوعرل با 

000000 رئيس الوزيا* أم وزير الخارجية 

السيد ,الاستاذ محسن عبدالحافظ : وزير الخارجية مسوءول عن تنفيذ السياسة الخارجية . انا 

رسم السياسة مسوعول عنه رئيس الوزرا* والوتارة يكاملها . 

سعادة/ رئيس الجلس عناك ثفرة في مضوع رئيس الونرا* ‏ . 


ما 


سعادة/ رئيس الببل سن 


رئيس الوزراء ليس خال من اللسراولية كلية بل هتاك قدر 
فَن السو"ولية عليه اذا د حتلم المملس أنه لا يكن التماو ميمه 


السيد //! لد كتور شان غخليكل 


نينا 


ايكنفا 


سهادةر وزير الصسدل 


السيد /الدثتقر عتطان خليك 


يرفع الآمر للأبير بعدم ابكان التماون ممه ٠+‏ والأصسسير 
يصبح عشا بين رئيس الوزنراء وبين السبلس وعو عضتار في 

حل المعلس أو الالة رئيس الون!* قَادا حل الميلس بأتى 
السبلس الجديد وأصر على عدم التعاون مع ذات رئيسسس 
الوزراء غان رئيس الوزرا" السذكور يصبح سمتيلا من يمم 
قار عدم الحماون الثاني . 

آذآ كأآن عملس الوزاء عو الذى يرسم السياسة الشارجية 
عناذ والوزير ينغث عمذه السياسة . ثيف يعاتب التشنلذ 
يلا تعاسب المسيئول الأول هن وشم السياسة كلبا .. ؟ 

أتترح اجراء التعديلات الآتية :- 

المادة (49؟] تعهدذفه لأنها أحيت غير أت موضوع يعد 
ادغال تعديل أترته اللجنة ينا* على طلب الشيخ سعد 
بأن يكون جسيع الوزراء أعضا" في مجلس الأعة , فلا حاجة 
بعد ذلك للكاذم عن حقبم في الحضور والتصويت . 


( سافقة ) 
المادة )١..(‏ يصبح رقسها ([544) وتكون على النسو 


الأتي 3 

"” لكل عضو من أعنيا* مجلس الآمة أن بوجه الى رئيسسس 
مجلس الونن!؟ والى الون!" أسفلة لاستيضاح الأمى الداخلة 
في اختصاصهم وللسائل وحده سق التعتيب مرة واسصدة 


على الاجاية * ء 
العادة )١١١(‏ يصبح رقسها )٠١١(‏ وتكون على النصو 
الأتي :- 


* لكل عضو بن أعنا* مجلس الآمة أن يوجه الى وتئيسسس 
مجلس الوززاء والى الوزرا* استجوايات عبد مي الاسور 
الداخلة في اختصاصيم ولا تجرى المناقشة في الاستجواب 
الا بعد ثانية أيام على الأقل من يي تقدييه وذلك في 
غير حالة الاستعجال وبوافقة الوزير وبساعاة حكّم الماد سين 
(1١٠)]و(؟١٠1])من‏ ذا الدستور . هيجوز أن يو"ءدى 

الاستجواب الى طرح بوضوع الثقة على المجلس ” . 

م كني السادة )١١١(‏ ويضبح تنصبا كالآتي 4ت 

“ كنا حل سقل لذت سل الأنة من امال ارق اق 
قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزرا* اعتبر يعتزلا للوزارة 
من تاريخ قرار عدم الثقة ولا يحور طرح موضوع الثقة بالوزير 


خرف 


سعادة/ر ندر الخشغ ول 


سعات73/ رئيس المم ل سس 


سعاد ةر وزعر الالال 


السيد /|الاستاذ معسن غبد الحافظ 


السيد /الدكور فشان خليل 


الا بنا* على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اكلسر 
مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس أن يصسدر 
قراره قبل سبعة أيام عن تقديه . ميكون سعب التفة 
من الوزير بأغلبية الأعنا" الذين يتألف عنبم المجلس فيا 
عدا الوزرا"* ‏ + 

ولا يشترك الوزرا* في التسويت على الثقة . 

ثم السادة (؟١١)‏ ويصيح نصبها تالأتي 5 

“ اذا رأى مجلس الأآعة بالاريقة السصوص عليبا نياللادة 
السابقة عدم ابكان التعاون سم رئيس سبلس الوزرا* رمسسع 
الأمر الى رئيس الدولة ٠‏ وللأمير في عذه الحالة أن يعفي 
رفيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ؛ أو أن يحلسجلس 
الأسة . وني نفس النانة ذات الرقم (؟-1]القديم. 
وبذ لك نين قد حصصنا السياب (15) 1١:‏ للشلام 
عن الونزرا" وخصصنا لرئيس مجلس الوزرا" اللادة 1٠١5(‏ ) 
وتكون قف قررنا عدم السفولية الى حد طا . 

مذا ما كنا اتفقنا عليه . ولكن الدستور بهذا الشكل 
يصيح متناتضا اذ يصيح السسثول الأول ني الوزارة سير 
سكول وعو رئيس الوزرا* ويتصرف في جميع الأمور على 
عياه فين ازلابة انن اعجلن الآمة :+ 

وعذا لا يجوز لأن الوتارة يكاعلها مي التي ترسم السياسة 
العامة والسئول عن رسم السياسة العامة عو رثيس الوزرا* 
وعذا أعم ما في الموشوع فبو ليس سفولا أنام مبلسش 
الأنة حسب النص البوضيع حاليا ‏ . 

عمل في بمذه الحالة نسحب الثقة من الوزناء واحدا تلو 
الأغير ه 

مذا كذلك غير سكن لأن السياسة لم يرسمبا وزير واد 
في الحقيقة انما مجلس الونا* بثامله نمو الذى يرسسهبا 
ولذلك يجب أن يكين صسفولا وياكئن سسب الثقة للها + 
وأنا أرى كذلك عذا الرأيى . 


نكون بذ لك قد جعلنا الدستور برلمائيا بحتا وعذا ما اتفتنا 
على تجتيه وسهاولة التوفيق بين النظام البرلناتي والنقام 
الرتاسي 
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سعادةر رعيس ١‏ ل - لبعلعوين 5 


سماد ةر 0 الصعدل 0 


السيد /الدثتور عشان خليبل 0 


السيد /الدثتور عثمان عليل 0 


سعادة/ر وزيز الهددل 0 


أرجو قراءة المواد من جديد لاغادة التكير نيبا جيدا! 
وتليت السراد ([15) +(١١٠]/(١١٠]ء(5١١)‏ التي 
ذكرنا تصوضصهاً , 

أليس غناك تناقش بين أن نقول عن رفيس الوزراء انه فير 
سكول كر تقول أنه يكن: رقم الأمر للامين الساسيت 8 
عناك نملا تناقي ولشتنا تريد التوفيق بين نظا سنءتنا قشين 
وأنا أتترح لتهفيف حدة التناقش اللفظي بين الكللات 
تشيير صينفة السادة لتصبح كالآتين وس 

لا يتولى رئيس مجلس الوزرا* أى وثارة , ولا يارج في 
مجلس الأبة مَيضوم الققة يذ . 

ومع ذلك آذ! رأى مجلس الأمة بالطريقة المتصيض عليبا 
في العامة السابقة هدع أمثان التماون مع رئيس مجلس 
الوزا" رفع الأمر الى رئيس الدولة وللأّسِر في عذه الهالة 
أن يعفي رعرس مجلس الوثرا* وبعين وزارة جديدة ؛ أو أن 
يحل بعلس الآية . 

وي عالة الحهل 45 اذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية 
عدع التحاون مع رئيس مببلس الوزرا* المذئور اعتبر ممستزلا 
نصبه .عن تاريخ قرار السعلس في غعذا الفأن: وتفكل 
آرة جديدة 

عذا عل ستاز لأئنا بذلك تكين قد ثلائينا شادرة كبيرة ٠‏ 
( سسوافقة اجساعية على التعديلات اللقترحة في السواد 
الأبيع ) 

بالنسية للعادة ]١١1١1(‏ 


قبل أن ندخل في بحث البواد المر'جلة أريد أن ألغت 

نظر السيد م الدكتور عشان خليل لموضوع سهم جدا .بالنسية 
للموالمتين عنا في الكويت أو في جميع البلاد المربية 
يعتبرونكم أنتم واضهي الدستور ويعتبرونكم ويعتبزون الدولة 
التي تثلونها قدوة لهم لأن شعبكم وحكومتكم تشل 
الثيادة ني اليازد العربية . والذى يعات أنه عند ظهور 
د ستورنا على يدكم . الهم لن يحاسيوئا , نمن على 
الثفرات الموجودة في عذا الدستور وائنا سيقيلون الدكتور 
عثمان هو السيب والجمهورية العربية اللتحدة هي السبب 
انتم سسركركم تتحملون السئولية الكبرى في الموضوع 


5:١ 


السيد /الدثتور قطان غخليل 


السيد مالا ستاذ سهسن عبد الحافظ 


السيد /الدثتير عشان خلييل 


معادةم وزير الصدال 


سما در ريس البعليس 


السيد /الدكتور عشان خلبل 


السيد / الا ستاذ محس هبد الصأ فلك 


السيد ريعتوب يوسف السيفسي 


اتني وزبيلي الاستاذ سمسن تبذل أقصى السيبد لنكون 
عند حسن ظنكم والله الموفق ‏ . 

بالنسية للناحية الفنية فاتنا فملا تتسل السسئولية الكبري 
ونسن نساول تأدية واجبنا يكل طاةاتا . أنا بالنسية 
للناحية السياسية غناك أشياء لا نرافق طيبا ولكنكم 
وجد تم أن لا بد منبا والأسر متروك لثم فائتم الذين 
تقررون الموضوع . وئحن نقوم بالصياغة الغنية للبوضشفيع 
الذى اتفتمع اعت عليه 2. 

قسثلا كين الوزرا"* المعينين من خارج مجلس الامة أعضناء 
فيه بحكم وكائفهم ممذه السألة نحن تمارضها ولكتكم 
أن تصرون: علي الشسألة .-واعام اصراركر لا يسعتا الا أن 
تتمع ني الدستور لا اتفقتم عليه ء وعتى ني الدستور 
بالوكقت أنا عارضت النوضوع : يكأهر ظبور الدستور 
المر'قت شهرين كاعلين نتيجة هذه المعارضة ولكن الحكوءة 
أصرت على وجبة تظرعا وليس بيدى عل أى شي* . 
عذا صميح , فتحن سسئولون عن الرأى التانوني واثتم 
تقد رون العلا*نة السياسية للنصيص 

اننا يجب أن نضع دستورا مثاليا لبلدنا ويجب ان يساير 
عذا الدستور في الوقت نفسه أوشاعنا ولا يتناقشي في 
نفس الوقت مع الأنظية الدستورية. السديئة في العالم . 
اننا يجب ان نقر الواقم الحالي , بجبيع حذافيره لآن 
الداقع يتطور ويجب أن لا نقف في وجه التطور 

في نفس الوقت يحب أن لا ننسى ظروف الكويت كللة 
ولا مثالية اللكثم الدسقراعلي الصميح . 

ظروفتا تتطور ويجب فتح باب التطور أبابها حتى يساير 
الداستي الزن 

اتترح تقديم السادتين )]|١١*(‏ ؛(+11): بوضمها تيل 
البادة و .-1) لأن السوال والاستجياب يميكان جتن 
الناحية الشطقية موضوع طرح الثقة أو عدم الثقة . 

رأى هذ البداية أن يطرح لدى مبجلس الأية موضوع الثفة 
برئيس مجلس الوزراء كأى وزير لأنه عو السكول الأول 
بالأخسير . 

كيف يكن أن تونق بين رأيك عذ! بالرأى الذى أبديته 
ني السابق حول عدم سواز ربط حل الوزارة ببسل 
مجاس الأسة .انك تتاقق يقياكن . 


حي 


السيد بالاستاد مهست عبد الحا فط يو هذا موضوع وذاك موضوع هر 8 


سعادة/ رئيس اللسليس و حسب اطلاصي على انار الاستات مسعسن عبدالعافظ اله 
يتمثل داثا في انثاره بالفكرة الديقراطية البرلاهية 
اليثالية والتي تجعل الوزارة أعام محاسبة قوية سن مجلس 
الآعة يالا يستتض ريس المونا* سن عذه اللعاسية . 
السيد /الدكتور عثان خليسسل : سن يقول ثلا أن أمريكا ليست دولة ديمقراطية لمجرد عدم 
ْ السئولية الوزارية عي دولة ديسقراءلية ولكنها رئاسية , كبا 
اننا نرى في العالم يوبا السمشاكل الث تحدث من جراء 
اسقاط الوتارات في النظام البرلاتي . تركيا أخيرا قسنت 
عليبا فترة طويلة كا تمليون بدون استقرار فقد سقالست 
الوزارة وتعذر لأسابيع متتالية أن توالف وزارة أخرى . في 
سوريا مشاكل وقلاقل بوسية كا ترين ٠‏ وكل وثارة لا تأي 
آلا بهد ازسة دلويلة . كل ذلك من جرا* تمكيل هزابة 


واسقاط وزارة ٠.‏ عذه التلاقل سسودة . وتسهن ثري سك 
بنطامنا ذا حونيب الكويت عذه السشائل . 
( مواضضفة ) 


السيد /الدكور عثان خليل : الايدة (11) الخاصة بالحصانة نعدلبا حسب الاتفاق 
ّْ السابق لاتتفق مع القانون الصادر من المجلس التأسيسي 
بعنح الحضانة . مع تعديل بسيط وجعمل المدة غشسمرما 
بدلا من خسة عشر يوبا وتصبح الادة كنا يلي :و 
" لا يجوز اثناء دور الانمتاد , في غير حالة الجسيم 
الشبود «أن تتهذ نهو العضو اجراءات التستيق أو 
التفتيش أو.القيش أو العبس أوأى اجراء جزائي اتفبسر 
الا باذن المسملس ٠‏ ويتفين اخطار المجلس بما قد يتغفذ 
عن أجرا*ات جزاتية اثتا» انعقاده على الذحو السابق . كنا 
يجب اشطاره ديا في أول اجتاع له بأى اجراء يتفذ 
في غيبته ضف أى عضو من أعشاته وف جميع الأسصسوال 
اذا لم يصدر السعلس قراكه في طلب الأذن خلال شهر 
من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بسثاية اذن " . 
( ميافقة اجباعية ) 
السيد مالدكتور فشان هليل السادة ([+11) تصبح بعد الساقشة التي جرت فيالجاسة 
ّْ ش الاضية كا يلي و 
لكل عضو من أعشاء مجلس الآمة أن يوجه الى رئيس مجلس 
الونا" يالى الوزاء استجوابات عن الأسير الداخلة في 


رحىق 


السيد رالد ثتور فشان خليل 


السيد / قبصوك العيدالسرلاق 


سعادةم وزير السمليديل 


السيد / سعوب العبداليراق 


سعادةم/ وير اللدل 


اليد / الاستاف ممسنعيد الحافظ 


السيد الدكتير عشان خليل 


السيد / سحعود العبدالرناق 


اختصاصاتهم . ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد 
شانية أيام على الأقل من تقديمه وذلك في غير حالة 
الاستمجال وبوافقة الوزير 

( موافقة اجباعية ) 
اللادة ( )١+:‏ فيبا احالة للادة سايقة خاصة بشسروط 
الونا" وي شديدة نينا ما بالنسية لأعناء مجلس الأسة 
فيجب ألا يعامل أعناء السجلس معاطة الموزنا" ذوئ التنود 
الادارى ولذلك اقترح تفيير صيفتها كنا يلي هس 
" لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يشترف أو يستأجر مالا 
عن أسوال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يوعجرعا 
أو يبيعم! شيثا سن أمواله أو يقايضها عليه * . 
الثويت لبا وشع خاص ول البلاد تجار وتجارتهم تعتسد 
على البيم والشرا* بالمقاولات من الحكوية . واذا حصيى 
أعضاء مجلس الأمة من التجارة مع الحكيمة يعني القلع 
رزتهم 
يعب أن تغتار بين آأنين اا الل في جمارتك ياننا 
السجي* الى السجلس . اذا كنت تنضل تجارتك لباذا تأتي 
الى المعلس ٠.‏ 
ندءا أعلن عن الانتهابات العاشية لم يكن عتاك أى شرط 
من عدا النوع . واذ1ا كنا تسن. جنيما تركتا السسل 
السياسي والنيابة فين سيأتي للمجلس . 
عناك كثيرون ستمدون للتضعية بأعاليم الخاصة في سبيل 
الكدنة الوطنية بالعلس 
أعتقد أن النص على ذا اللوضيع ضرورى جد صبم. 
عذ١ا‏ آذا طرق النص تطبيقا ضصميها ود تيك 
لناذ1ا لم نذكر الشركثات وعضوية مجلس ادارثيها . وعريان 
أعنا" مجلس الأءة من ذلك 
لحم قد تستفل يعتى الشركات هذه العضوية وتمين عددا 
من أعفاء عبلس الأنة في جالس ادارتبا حتى ‏ تسن 
الحماية لنفسها وتستفل نفوذ هم في المجلس وخارسه 
رهذا أيغا أمر مهم يجب أن يذكر . 


اذا كنتم موافقين على بمذا الوضع فانا موافق أيضا 
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السيد /الد تير عشان خليل 


السيد 'ر الا ستاد معسنعيف الما فل 


السيد /الدكتور عثان خليل 


8 


البيد /الاستاد مسن عبد الحانل 0 


السيد /الدكتير عثشان خليل 


0 
د 


وشم النس يبذا الشكل لا يسرى على الأشا" المرجيديسن 
في سجالي ادارات قبل انتفاييم في مجلس الأنة انا 
التعيين ابتداء اشا* عضريتهم لا يجوز . 
كما اننا ستمدل النص بحيث يشمل تميين الأعضاء في 
بجالس ادارات الشركئات هذلك يصبح النس كالآتسىي وسم 
” لا يجوز لعو علس الأعة اثناء مدة نضويته أن يمسسين 
شي مجلس ادارة شرّة أو أن يسهم في التزامات تمقدعسا 
الحكبية أو المي'سشات الهعاعة . 
ولا يجوز لعشو مجلس الأعة أن يشترف أو يستأجر نالا سن 
أميال الدولة يلا بطريق الزاد الملني أو أن يزاجرتهها 
أو يبيعبا شيظ من أعواله أو يقايضبا عليه - 
وضع عذا التص جاء قي الحتيقة مقابل الحصانة التي تسح 
لأعذا* مجلس الأعة «فالحصاتة للنع خوف الأعضاء من اتخان 
السلدلة التنفيذية اجرا"ات ضد مم وطنآنة الشعب بأن سثلية 
في أنان . وسقابل ذلك يجب أن .يدلئن الشعب كذلك 
عن تأسين الأعضاء من الافراءات التي يتعرض لبا سضلو 
الشعب وعدم اسا'ة استخدام الحدانة الستوحة ليم 

( موافتة اجاعية على الاقتراح الأخضير ) 
بالنسبة للسادة (8؟١)‏ لقد توصلت الى حل لنص صذة 
المادة يعد نزاتشة خارجية عم الايعادت يمسن هبدالعسانظ, 
واقترح أن تثين أشنا ولي .:ج 
“ يضع القانون الأسس العاعة لتنظيم الوزارات بيبين البيام 
النوطة بكل شيا بالقرا الأصولية لطريقة العمل نيباه 
كنا يهين مرتيات رئيس مجلس الوزرا* والوزيا*ء ,. وتسرق 
في شأن رئيس نجلس الوزرا* سائر الأحكام الخاصة بالون!", 
ا لم يرد نض غلاف ذلك 

| موافتة اجساعية ) 

أرجو ايجاد نص جديد ببذه المئاسية على طريقة عدب 
وزير مكان آخر في حالة تفيبه 
هذا شرورى عدا ني وشعنا الحالي + 


عذه الأعرر سن اختعاص مجلس الوزراء في العادة يقيم 
المجلس بندب وزير مان آشر ولا يجوز بالبداغة ندب 
شخص من خارح الوزارة ان وير اناء غيابه . 
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سعادة/ وزير السطلدل و أجزت العادة غندنا في الكييت عند ماب وزير أن يقسسور 
0 بتعيين أعيه أو ايند شلا كاه فين أن يكين هذا الآن 
وبر واعذ! بشواعان يجب اتباوكه 2ء 
السيد /الدكتور عثشان خليل ‏ هو بواتناتي الام نع سعادتكم ني وجبة النظر عذه الا أن 
النص على مثل هذه اللسافل لا يكون في الدستير اثنا هر 
في سستوى القانون واللائحة الداخلية لجلس الوزرا*ء . 
( عساشقتة ) 
السيد /الدكتور عشثشان خليل ‏ : لقد انتهيثا سن بحث جبيع المواف المو'جلة ونكون بيذلك 
١ ١‏ قد أكملنا بحث بشروع الدستور بكامله . قينا عدا الادة 
(ع) عنه والتي أفضل تركبا سراجلة . والسادة (هلاؤ ) 
التي أقترح .بعثشبا عند. حضور سعادة ونير الداغلية 
لأن المسألة نتملق بوارته ويجب أن يواخذ رأيه . 
وأستأذن حضراتكم في السياح لي بعرض مشروع الدكسرة 
الايضاحية على اللجنة لمناقشته في الجلسة القادية . 
( سيافقة جصماعية ) 
وانتبى اجشاع اللجدة في شام الساعة العاشرة والريع على 
أن تمود اللجنة للاجتاع في الساعة الثانة من صبساح 
بوم الثلاظ* القادم بعد استباع السجلس . 


تير اللجتة أمين سر اللجنة اليس 
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جتاح ل7واح ب حب جا ححا لصحم 


“ار "/ لم 


3" 


اجتمعت اللجنة بيقر المجلس في تتام الساعة” الثانة والريع عن صبساح 
يوم السيت الموافق ١111/1/8.‏ بحشور كل من أصعاب السمعسادة 


والسادة 
1 عبد للعليف معمف ثنيان القائم 
؟ بالفشيخ سعد العبدالله السالم 
#اماهسودك الزيهد الهّالمك 
+ ساسعود العبدءاللس_رقاتق 
نو عايضقيب يوسنفا السخغي 


رئيس المجلس ب عضو اللجنسة 
وزير الداخلية ‏ عضو اللجئة 
وتير الفدل_ عضو اللمتة 
عضو المجلس ‏ عضو اللجعسة 
عع المجلس_أبين سر اللجنمة 


كما حشر الا جتاع السيد /الدكتور عثمان خليل الخبير الدستوري للسجبلس 
وتولى سكرتارية الاجشاع السيد / علي مسمد الرضوان ‏ أمين عام السبلس 
وقد بيدأت اللجنة أعالبا على التعو التالي وس 


سعادةم وزير الداغلية 


السيف /رالد كتور عشان ليل 


سعادةم وزير آاكاهلية 


السيف رالدكثتور عثشان خليكة 


سهأ 83م وزير الى اغليهة 


السيد + الدكور عشان خليل 


0 
8 


لي ملاهذلة بالنسية لثاعب الأمير وعي أنه عل يو"دى 
اليسين أنام المجلس أم يوثءديها أعام الأمير ؟ 
يواديها أعام السملس لأن وضمه وضع الأبير نفسه فالأسير 
يوادي أليمين أباء المجلس ون ياب أولى تاقب الأمير , 
ما الوضع لو كان المجلس في اجازة وتاب الأسير لسسدة 
عشرة أيام أو أسبوع مثلا ٠‏ قبل يدعى المجلس سسسن 
اجازته ليوادى تاعب الأمير أعاعه الينين وععو سيتولي 
النيابة عن الأسير لمدة اسبوع فقط 
معكه سق سنقم في اشكال في عذه السالة . ولذلك 
أت لهل عذا الا شكال اشافة خترة جديدة للسادة 
كالآتي وت 
* وف حخإلة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمسبيور 
أناء: دميو 2 

( عوافقة اجاعية ) 
بالتسبة لللادة (؟1) أريد تفسيرا لها . 


لقد تذلمنا في الجلسات العاضية كتما هن عذه المادة . 
يكن تفسيرعا بشكل واضح بأن ثقول أنه في سوريا 
مثلا يعل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجسبهورية عند 
قيايه أو استقالتق ٠.‏ يبل يقبل أن يكون وغو عثلان 
رئيس الجسبورية أن يشكسر في شبافرة عله كرعيين لجل 
النواب ٠‏ طيما عذا غير جاكر ولذ لك نص الد سسكور 
السورى على أنه ني عذه الفترة يحل سمله في ركاسة 
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بيجادة/ رئيس البيلل يس 


سماد 3 عر 1 لسصسييل 


سعادةم وزير ا كداغلية 


السيف /الد كور عتما ن عليكل 


بعاد قم وزير الداغلية 


سعادةثر 82-4 القتسنال 


سعادةم وزير الداخلية 


المجلس وكيل المجلس . فالشخص لا يصح أن يكون رئيسا 
بصفته ناعب الأسير ونروغوسا في نفس الوقت بصفته وزيزا شلا 
أو رئيس وزارة يهرض الأعور على تاثب الأمير . وممذا الأسر 
مقصور على فترة الديابة فقط ‏ . 

يعني انه يمتنع هن مباشرة عمله كوزير مثلا في فترة النيابة 
عن الأسبرء فاذا انشبيت عذه الفترة عاد لمباشرة وزارخجه 
كا كان , لكن لا يجوز في آن واحد أن يصل كوزيبير 
وكتاكب الأمير 

في هذه الفترة يقوم بممل الوزير مو"قتا وزير آخر ينتدببه 
علس الوزرا' بالوكالة 

( موافقة اجاعية على اللادة كا جاءت في النتسعع ) 
؟لاحظ بالنسية للنادة ( دنع ائنا قفن عددنا التند 
الأقصى لعدب الوزا" في الملسات السابقة بعشرين وزيم 
ولكتبا خففضت ض الجلسة الساضية الى ١١‏ وزيرا فالوتع 
تشير فعا العثبة عن ذ لك ؟ 

في الجلية الناضية سعادتمم لم عكوتوا موجودين . ولد 
اقترح حضرات الأعنا* انقاص الهد الأممى من عشرين وزيرا 
الى خسية عشر وزيرا ووافقت اللهنة بالا جاع على ا لكء 
وبالتالي تفيرت اللادة على النضو البوجود حاليا . 

أنا ضفن تحديد حد أتصى لعدد الونا" نن حيث البدآ 
أنا اذا كنتم ترون وجوب وضع حد أقصى لعدد الوزاء 
غليكن على الأقل الحد الذى كان عوجودا قفي السابق مغو 
اننا بعد تقكير في اللوضوع أنقصنا الحد الأقصضى . هأتنا 
لا أزال عند يأبي عذا . 

وأنا أكلب تسجيل رأبي واتباته في المعضر وهو أن يكين 
الهف الأمسى اذا كان لا بد من وضع عيد أتفى لعدد 
الوزاء دابعهرين وزيرا ا ومع أبدا من الناهية الشيسة 
ستبعد أن تو'لف ونارة من عشرين وزيرا . ولكن كاحتياط 
للطوارى* وللتطورات أطلب ذلك فقد تجد ظروف تقتشني 
زيادة عدد الوزارات لأكثر من خسة عشرة وارة . 
التحديد خاص يعدد الوزرا" ل بقدف الوئارات 0: فيثسن 
ايجاد أى عدب من الوزارات فيتولى الوزير أكثر من وتارة . 
ددا غو الذي قرره. الدستير اللبنانين مثلا 


>21 


ات اا 


السيد ر سعود السبهالمسحدصراق : عل يسّن للوزير تولي أكثر سن ونابة 5 


السيد/ الدكتور عشان خليل : نهم يكن أن بتولى الوزير أكثر من وارة وعذا اسليب 

جح 50000000 ايد متبع في كثير من الدول اه 

سعادة/ وزير الداغظية : أنا لم أقل أن الوزراء يجب أن يكرنوا فعلا عشرين 

سي وزيرا ولكني قلت أننا كاحتياط نحدى الحد الأقصى لعددهم 
بعشرين وزيرا وذلك احتياط لظروف الستتبل فقد يأدسي 
ظرف يضطر الدولة لأن يكون لها أثثر من خسة عشر 
وزيرا + فالسألة عجرد احتياط وليس ضيورة أن يكسيون 
لذينا قمعلا عمرين ونزيرا . أنا أن يتولى الوزير تسر 
عن وزارة فبذا لا لا أحبذه ولا أوافق عليه . 

السيد بالدكتير عشان ليل : الخيف سن ذلك العدب هو أن عدب أعضاء الهلس 

م ل 2335 00 ايقن اجا ننس نا لاا اناف يمه 
من أن يكون الوزرا* أعضا" بالمجلس جميعا ولو لم يكونوا 
ننتغنيين م لذ لك وجب التعديك ء والفدد المصرين كثير 
فاذا ألفت الوزارة من عشرين عضوا سيو'ثر ذلك على 
لايع السملس الشعبي اذ سيكون من السبل على الونا* 
مع قليل من أعضاء السجلس أن يجعلوا السجلس تكسرارا 
لمجلس الوزنرا* يسجرد تعرير لقرارات سملس الوزرا* ؛ فيتصهدم 
النضل بين الستطتين وتزول رقاية المجلس على الحكينة - 

السيد / يعقوب ,.وسف الحمرشصسي ‏ : عناك وزارات الآن وضعها غير طبيسي . مثل وزارة العواني* 
والجسسارك ومثل وزارة البرق والبريد والبائفء . يشل 
وزارة الكبريا* . فهذه الوزارات يكن ديجها في وتارات 
اخرى , ثم ط هي الوزارات الجديدة اللتترحة التي 
تقتضي رفع الهد الأقصى الى عشرين ليس من السستمل 
زيادة عد الوزارات عن هدد ما الحالي بل سن السسو“سل 
انقاصبا لذلك أرى أن لا داعي لزيادة الحد الأقصي 
للوزنرا* عن خسسة عشرة وزيرا ‏ هم 

سعادة/ وزير الداغلية + أنا لم أطالب بتشكيل الوارة الآن من عشرين عضوا انسا 

22 ا 000 قلت ان ظطرونا استتتائية قد تير على اليلد في السستقيل 
وتقتضي تأليف الوزارة من عشرين وزيرا ولحن يجب أن 
نحتاط ليع الاحتالات . وأنا كنت غير راغب في وضع 
أواحد أكنى لاق ادكو تمده ابفرة سنا 
التحهديد قليكن عشرين وثيرا اء 
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سفادة/ وزير القلنذك 


سعادقم وزير الداغلهية 


السيد , يعتيب يوس ف الحسيكسي 


السيد بالدكتور عثيان خليل 


سعادة/ وزير الداخاهيلة 


السيد / الدكتىر عشان خليل 


سعادةم ويير الداهغلية 


سعادةم ود اللدل 


سعادةم رايس الميغلس 


إبذا 


السألة سألة ببدأ قفدا مثلا قد يقىم رئيس وزرا* ببأليف 
وزارة من عشرين وزيرا ولا يكتفي بالعدد الهالي من 
سيشعه من ذلك والدستور يعطيه مذا الحق والعلس 
التيابي لن يستطيم الاغتراي على ذلك لذلك أنا أمارني 
فتح باب الزيادة من (د١)‏ الى (١؟)‏ 

كيف يمكن ذلك لرئيس الوزراء بدون حاجة اليلد ليذا 
العدد من الوزا* ٠‏ لن يحدث فملا أن يقوم ركيس الونا* 
بتأليف ونارة من عشرين وزيرا رأنا لا أعتقد اكان ذلك 
في الواقع لكثن نريد فقا الاحتياط للستقيل ‏ . 

سكن لرفيس الوزارة انشا* .ا يشا" من الوزارات يكن مشلا 
أن يو'لف وزارة جديدة للاسكان ورنارة لكذا وكذا . ولبهذا 
لا يجور في يأبي جعل: الهد الأقمى أكثر من شخسة 
عشرة وزيرا ‏ : 

كذلك يمكن ادعال أى عد من وزراه الدولة . أي أسه 
الوصول الى غشرين وزيرا قد يسصل دون انها" ونارات 
جلك يددة 0 . 

أنا لم أقل بحتمية عأليف الونارة من عشرين عشوا وأكبسيرر 
ذلك رات وسرات ولكني قلت تبر طينا أوضاع اسنتناههية 
توجهب ذلك في المستقبل . ثم لماذا يوجد وزناء دولة 
لأف مضب يفيدين ما داعا ل يترلين وارات سنديدة , 
بدون منصب - ولمجرد مراعاة اعتبارات سياسية أو لكقفاخءة 
شخصية أو لتكلة العدى الى عشرين ؛: وشرين من ذو 
الشتصية والكفاءة ومن مستوى الوزرا" سيكونون في الواقع 
كل شي* وبرجحون بالفمل الأعضاء المنتغيين وان كانوا 
أكثر من الوزرا* بقليل ‏ . 

عدا لا يطّن ‏ ده 


نحن نفكر في التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريصيسة 
فلا يصح أن يطى الوزراء بعددهم على المجلس النيابي 
وأنا أطلب رأي سعادة رئيس العلس 

بالنسية. لي أنا أحتفك برأبي حاليا في هذا الموضوع سع 
احتراس للأى الاغوان وأحب أن أستفظ برأبي وأصيسسح 
محايدا في الموضوع حتى لا يوثثر رأبي على سير المناقشة . 


"6١ 


سعادة/ر وير السسدل 


سعادقم وثير اله ل 


السيد / الدثتور عششان خليل 


السيد / يعتوب: يوسفا الصصيفي 
السيف ثر ببدم د الهيداليتاق 


السيد /الدكتور مثان شليل 


يكن أن نضع حلا وسطا وذلك بتعديد حد أقضى لعدد 

الوزرا" يمشرين وزيرا : ولكن في نفس الوقت نزيد عدد 

أعضاء السجلس من خسين عضوا الى ستين عضوا لتحفظ 

التوازن . بين الوزارة سجلس الأمة فنكون قد زدنا خسة 

وزراء في سابلتهم عمرة أعنا* بالسعبلس . 

مادا سيكون الوضع أل! أتى مجلس بن ستين عضوا فسسي 

حين لم تو"لف الوقارة من عشرين عضوا . سنئون قد رفمنا 

عدد المجلس دون رقع عدب الوزراء وسيشتل التوازن . أم 

هل تواغتون على تخفيش عاد أعشاء مجلس الأنة في كلل 
سرة بنسبة عاد أعضاء مجلس الونا" ‏ . 

أنت حر في تأليف الوارة قفي اكانف تأليف وزارة سن 
عشرين عضوا . أبا السجلس فليس حرا في كل سرة أن يزيد 

عد داه لذ له بيقي عد ده ثابتا أيا قن عدا د أعناء الويارة 

وأنا أشبه وضمنا للدستير في هذا اليلد يوضع سفيسة 
تمبأ بالبضائع . لو كدسنا جميع البضائع في جز بسن 
أجرا" السفيئة سيغتل توازنبا وتفيق أنا اذا ونضا 

اليضاعة على جسع أجزا* السفينة اننا ستحافظ على توا زتها 

وتسير . ووضعنا شبيه تام بوضع السفيئة فيجب أن وزع 

الصسلداات على جسم البيثات الرئيسية بالدولة بحيت ا 

تلنى احداضا على الأشرى ويبب أن تففظ التراين 

بين الساطة التدنيذية والتشريعية وحتى ل تكون الثانية 

تكرار للأولى . 

أنا لا أرى ضررا قي زيادة عدد عضا“ السعلس عن حسين 
عنوا حتى لو قل عدد أعضاء مجلس الوزرا"* عن عشريسن 

عضوا . ثم أن عسلية وشم الد ستور صلية توازن بين السلطتين 
التشريمية والتنفيذية : وزيادة عداد أعضاء سعلس الأسة 

غسسة أو عشرة نيه زيادة ني الشعبية دون ضير . أسا 

زيادة عداد الونا* نس شمبية المجلس ووظيفته 

يجب أن ل ينقد الدستي ميزة التواك هذة فتطفسسى 

السلطة التعفيدية على التشريعية ‏ 5ه 

أنا أنترع حلا وسطا يأن تممل عداد أعقاةء اللولس ( وه ) 
عشوا : والسد الأقضى لعدب الونا* «ؤ وتيرا . 


عذا رأى وسكا ممقول 


دحل 


سما ةر اوزعر الداخلية 


السيد /الدثتور مشان خليلٍ 


سعادة/ وزير اك اه ليبة 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


هادةم وير الداخلئلية 


0 كك 


أنا لا أريد أن أورط نفسي بتغفيش الحد الأقصن لعدد 
الوناء من عشرين وتواجه في الستقبل شاكل لا نستطليع 
حلبا لأن الدستور ينعنا عن زيادة عدد الوزياء الي 
ضرين . يجب أن نعتاط للستقيل ويعن أنام, حلين 
انا أن لا نضع حدا أقصى ونترك السألة للظروف . واما 
أن تشع حدا أقمى معقيلا يعطينا فسحة للستقيل تستطيع 
به أن نواجه الظروف الطارفة . رأنا لم أكر في أكثرية 
الأصوات التي للوزراء في المجلس فقد تأتي وزارة سسسن 
عشرين وقد تأتي من اتيك 

عمذه الناحية عي أهم !ا في البوشوم , ولولا الفلوف 
من تأثير الونا* يعدت مم الثبير فلى مجلس الأآعة لما دان 
من الشرورى حتى نجرد وضع حد أقصى للوزنا' , وسصع 
ذلك نا ,أيكم غي اتقتراح السيد/م سعود المبدالرزاق ؟. 
أنا أتساءل بخصيص ذا الاقتراح اذا لم تشكل وارة من 
)١+(‏ عضرا قبل يعت ذلك ضرورة انقاض عدد أعفساء 
اللجلس بحذف عضوية الهسة أعشاء الذين زيدوا على أعضاء 
السجلس ليقابليا الزيادة ني عدب الونا" ‏ , 

أنا أعام شميرى كعضو في لجنة الدستور ولا أبيد تتبيد 
البلد بذلك الحد الأتحصى وعذا رأسي كمضو في لبشتة 
الد ستور وليس كوزير 

كان المشروع في الأصل عدم اتعدايك حيد أقتصى لعصطدد 
الون!ء وذلك لأنه لم يكن للوزراء المعيئين من غارجالسبلس 
حق التصويت فلم ين شهم خطر على قرارات السجلس ولدن 
عند ما سمل للوزرا* المعيتيين من غارج السبلس حصق 
التصويت والعضوية كاملا حدثت الشثلة . وخوفا سن سيطرة 
السلطة التفيذية على التشريفغية أصبح لزاءا تعديد حد 
أقص لعدد الونا* . فالشكلة كلها نشأت سن اعلاء 
الوزرا' المميئين سن غخارج السملس حق التصويت وجعلهسم 
أعناه ساعر الأعناه , ناذا عنازلم عن هذا الشرطل! تكين 
تاك ضرورة لوضم حبد أقصى لعدد الونراء . 

أنا لم أفكر في تضية التوازن وأعتقد أن عدد الوزرا"ء لن 
نيصل الى عشرين ٠‏ ولكن: يجب أن ينتاط للستقيل فقط . 
ثلا اثنا نفكر الآن في اتشا* وزارة للزراعة ووزارة لشكون 
التفط . فبل نعطي الوزير أكثر من وتارة كنا أقترح 


رلا 


السيد بالدكتور عثلان خليل 


3 
35 
ص 


ا 


السيد / يعقوب يوسف الصيخني 


السيد /الدكتور عثان خليل 


السيد / يعقوب يوسفهالصيئسي 


ا لسية /الد كور عشان شليل 


سحادة/م ونير الداغلية 


لش .لسدخمعدم 


السيد /الد كتور عشان خليل 


يبعادةروزير اللدل 
سقلا د قير رئيس المسجلل سن 


سعادة/ ويد المعيل 


0ك 


الدكتير . أعتقد أن اعطاء الوزير أكثر من وتابة سألة 
استثتائية يجب أن نفكر فيها . فالوزارة مسوثولية كبسسيرة 
ويجب أن نسيل الشخص الواحد جنيع عذه السوئوليسات 
لأنبا فوق طلاقته . أنا أكن وأقول اننا يعب أن نمتاط 
فلا تحورط اء 


أعامنا الآن عدة اقتراحات يجب أن نختار احدعا ومي وس 


كسد أقصى لصدد الوزراء مع يبظ" أعفاء السملس .د عضوا 
كعد أقضى لعدب الوزرا" مع زيادة أعضاء المجلس الى هه عضرا 
كسد أقصى لعدب الوزراء هم زيادة أعضاء المجلس الى .1 عشوا 
كد أقفىي لمدد الوزراء امع بلاء أمنا" الجلس .ه عضرا 


أنا أحتفط بصوتي متل سعادة رئيس المعلس , ولكلنثي 
أصاءل اذا حدنت ظروف استنعانية واحتجنا لزيادة الوزارة 
أكثر بن فيه عقر 12 عل تعدل الدستور ...؟ 

نهم تعدل الدستير اذا اعترضشا ساكل مبية يكل هذه 
فقضية التوازن بين السلطتين أخطر ما في الدستور . 
تأخذ الرأى على التعديل ١+‏ كمد أتصى لعدن الوناء 
عم زيادة عدد أعضا" الجلس الى وه عضها . 

لماذا لا تأخذ الرأى على النص العالي ١‏ كمد أقصى 
لعدند الوزراء مع بقاء عدب أعضاء السعلس خسين عضوا . 
التاعدة أن تأهذ الرأى على التمديل اذا لم يديمح 
التعديل بيت السادة كا كانت عليه ويصوت عليبا يهالها . 
لقد أوضحت وجبة نظرى أكثر من عرة ٠‏ وأعام فسسيرى 
لا يكن أن أرتبط برقم أقل من عشرين وزيرا كحد أتصى . 
مل ترون أن نترك الرأى للمجلس في النقطة ‏ . 


نهم عن الأحسن: ترك الرأى للمجلس ثيبا . 
( سيجبا كلاءه لسعادة ركئيس اللبلس) نا رأيك ؟ 
أنا أحتفظ برأي . 


يجب أن نسمم وجبة نظرك ‏ . 


526 


مادقم رئيس اللبسلس 


5 أمتنع عن التصويثك ٠‏ وأحتفل برأ 
ثم أخذت الآراء على اللشاريع السلروحة قكانت كالآتي :ب 


سعان ةتروزيرا لعد ل «السيد ريعقوب الحميضي بقاء الادة طى ط عي عليه أي و( كمد أقصى 


السيه رسعود العبدالورناق 


سهضادة/ وزير الهاغخليسة 


سهان 3ثر ز شيعن اليببمل سس 


السيك /الد قير عقطان غخليكل 


سهادةم وثير الداخلية 


السيد /الدكتور عثان ليل 


العده الوزاء ودج كعدى لأعضاء الملس . 
4و كمد أقضن لعدد الوا" ووه كعدد لأضاء 
النجلس . وطلب حاعيا الرأى الأول الانضام الى ممذا 
الرأى الثاني في حالة فشل اقتراحهم الأصلي 

عدن اء.+ كسد أتضى لعدب الونا* وءن كمدد لأعضاةء 
اليجلن :. 

عد ل .5 كبيك أنصى لمدد الونرا"ء و.> كمدد لأشاة 
السبلس . هاذا فشل اقتراسه يضم صوته لصوت سعادة وزير 
الداخلية . وتال أن جمذا عو الرأى الذى رآه من أول 
الأمر قبل تمديل اللبئة بوتفبا في 'مذا الخصيص . 
ذه الآراء تعر على المجلس ويبقى النض في اللشروع كنا 
بمو وفقا لقرار اللجنة الأصلي . وللمجلس القول التصل 
ني الوضوع برته 2 ٠.‏ 

( موافقة على اقتراح السيد |الدكتور عثنان خليل الأخير ) 
لدى ملاحذلة على نفس السادة في النقرة الأخيرة ع 
لداذا وضعت كللة “يحور ” ؟ هذه لم نتفق عليها فلي 
الجلسات الماضية 

تحن وكسمتا يهوز بناء على اقتراح سعادتك . 

ونحن تيصلنا لبذه الفقرة كعل وسط بعد أن كانت النسية 
معددة بالنىيف على الأتل من أعنا" مجلس الآعة وقد 
اتفقنا على عذه العيارة . على ط سيكتب عنبا ه يالمذثية 
الايضاحية بالنص وأمليناء حرنيا ني سحضر الجلسة . وكان 
عقسودا أن تين العبارة معتى. أن التعيين بن داخضل 
البلس عو الأصل وآن التعيين بن غارجه جواى أى أنه . 
على خلاف عذا الأصل . ولذالك لم تقيل الصيغة المكسية 
التي امترحها الاستاذ سحسن أن يجوز تعبين وزيا" سن 
أعفاة اللعلس 

عل من الضرورى ذكر عمذه الفقرة في الدستور 

تم ان كله يجوز ضعيفة ‏ . 

اذا لم نذكر عذه الفقرة فقد بو*عذ بالنظام البرلائتني 
البحت وعو تعيين جبيع الورا* بن أعضا* المجلسسولا يجوز 


تعريث يترا" عت “ابي 


هه" 


سبعادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدكتور عثمان خليل 


بعادة/ وزير الذاغليية 


السيد بالدكتير كان خليسل 


السيد / يعتوب يوسف الحبيفسي 


لاذا لا يوثخذ بالنظام الركاسي وعو أن يكين الأميل 
تعيين الوزنا* من خارج السجلس . 

في النظام المركاسي سنوع ‏ تعيين الوزا* أعضا* ف يالسجلس 
والحكمة من ذلك أن رئيس الدولة مفرش من قبل الأسة 
كران عسيونة لددة جمينة لأ ينتكي من الا : أننا 
في النظام الملثي فرئيس الدولة داثم ولا يتغير كل فترة 
كرو'ساء الجسبوريات ومو شخص حيادى بين السلطتسين 
التنفيذية والتشريعية وذاته مصوئة ومن ثم وجب أن تكون 
الوزارة شعبية أي طريق مجلس الأعة وسو'ولة أماله وسن 
مهنا جاءت ضرورة أن يكون الوزرا* من البرلمان وسو'ولين 
أعاء ست تكين الآعة صدر السلطات 

كلمة يجوز في ,أي ضميفة بأطلب الأخذ بالتص الوجود 
في استور لبنان ٠‏ وو يقول * يجوز تعيين الونا*؟ مسن 
أعضا* السجلس ون غير أعفاء اللعلس . بأناسي عادة في 
الدستير اللبناتي يفيره تقول بأنه يجوز الجمع يمن الونارة 
وعوية مجلس الأءة 

كنت أصى أن يكون الاستاذ منين عبد النافظ برجسودا 
لأخيره بأن هذه الادة حكها مقصور على جواز الجسع 
بين الهضوية والوئارة استثنا" من الحظر العام الذي 
ينع العضو من تولي الوظائف العامة . أشي خاص باباحة 
عذا الجيم فق وليست متحلقة بكون التعيين من داخضل 
الببلس أصلا أم اسكناء «لأن هذه اللزبية وليدة وامع 
الكريت الذي جعل الأصل التائم عمو أن الون!؟* ليسسوا 
من الأعضاء المنتخبين بالمجلس فوجب وضع تخطيط جديد 
يتفق والحكم الديستراطي وبتعشى مع الأوضاع الدستورييسة 
قدر الستطاع . 

عيذه السادة هل وسط كنا قف اتفتنا عليبا حسيها فلماذا 
نعاول الآن الترايم عنبا . كانت الادة عمدن نسبة 
معينة وذ لك بأن يكين نصف الوزا* على الأقل من السجلس 
فاعترض على ذلك كل من سعادة وزير الداخلية والسسيد / 
ممسن عبد الحافظ وبمد نقاش طبيل اتنتنا سميما على 
عدا الحل الوسط . 


كه" 


السيد /الدكور عشثشان خليل 


السيد /الدكتير عثشان غليسل 


السيدب/ سعود العبدالترزاق 


السيف /الدتتور عشان خليل 


شهادة/ وزيز الداخغلية 


السيد الدكتور عتما ن عليل 


لقد حدد سعو الأمير عي نظام الحكم لفترة الانتقال أن 
الحم النشود حثم د يمقراطي . وكتذدلك في الخطاب الذى 
ألقاه في افتتاح السجلس التأسيسي تسوه قد أراد حكسا 
شعبيا ديمقراطيا . ون مقتضيات الهمم اللي الشعبي أن 
يكون معظم الوزاء ان لم نقل كل الوزراء سن داخضخلتل 
البرلان :وعذ!ا عو التستيق للديستراطية التي أكد عليبسسا 
سمو الأبير في آأكثر من .مناسية ٠‏ لآن: معتى. الديمقراطية 
أن تكون الحكوة من الشعمب ؛ كيف ككون بن الشسهعهب 
وأغلييا نن خارج النجلس . أنا خضميا عا كنت لأتستح 
عذه النصوص الا بضفط واقع الكويت 

أنا أرئ كلمة يجوز في هذه الفقرة ضميفة 

وتحن 1:5 دستراطيين قبل ايجاف المجعلس ووضع الدستور . 
يكن ايجاد حل وسط . متلا ما رأيكم لو أصبح النشسص 
كالآتي البع 

” يغتار أعشا" مجلس الوزرا" من مجلس الأمة أو من خارجه* 
ورفم ذلك غاني أعتقف أن العيارة أسلم بكثير كتظببسر 
ديمقراطي ه لأن الهرية في التعيين متروكة للأمير ولكتبا 
في النص الأول تمبير أسلم للد بمقراطلية 

أنا أعتقد أن الوضع الحالي حل وسط بين ما كنا عليه وبا 
اقترحة سهادة الشيخ سعكف ‏ . 

النض الذى اقترسته لا يفير شيكا في جوعمر الموضوع اتا 
كظبر يعلي بظهرا أكثر دسقراطية وسيكون له وقع أحسن 
في عيثة الأمم المتمدة مثلا ., وأطلب من سحادة وثيسر 
الداغلية أن يمدلينا رأيه 

الاعتراض الأكبر ليس عاى النص في حد ذاته اننا على سسا 
ورد في المذكرة الايفاحية من توضيح لبذا النص . 
العبارة الواردة في البذكرة الايضاهية وضمتبا باليصس كسا 
أعليت في جلسة اللجنة يندى نصها في أوراقي( وقساً 
النص ومو  .‏ " رأت أغلبية اللجنة ألا تقيد اختيار الوزراء 
من غير أعضاء مجلسن الآنة بنسبة بميئة في صلب الدمستور 
وأن يترك ن لكف للتقاليد البرلدانية يقدرعا رئيس الدولة 
وعي التقاليد الت تقتضي لتحقيق التماون بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية أن يكون الوزا* قدر المستطاع من بين 
أعناء العلس ٠‏ 


/اه "3 


سعادة/ وزير الدل 


السيد رالداتي عثان هليسل 


سعادة/ وزير الداغلينة 


السيد /الدكتير عثان خليكل 


سعادةم وتير الداغلية 


السيد /الدكتىر عثشان خليل 


السيد /الدثتىر عشان شليل 


سعادةم/ وزير الداهليبسة 


سعادةر وزير الداشلية 


السيد /الدكتور عشان خليل 


حت | :11 .ب 


النص الوارد في السذكرة الايضاحية دو في الواقع ما اتفقنا 
عليه في اللجنة 

عذه العادة ليست من الواد البو'جلة لأننا يمد تنقاش 
طويل توصلنا لحل لها والحل الموجود الآن في السادة 
وفي السذكرة الايضاحية مثبث في محضر جلسة اللضشنة 
وسعادة وزير الداشلية كان حاضرا عذا الاجتباع 

أنا أعترض على السادة وأرجو تسجيل اعتراضي راثبات رأيسي 
في محضر الجلسة ومو أن كلمة يجوز ضعيفة . خصوصا 
اذا أضيف لبأ ما عو واردب في السذكرة الايضاحية . 
( ميافقة على اليادة كبا جاءت وعلى نص المذكرة من الجمسع 
ما عدا سعادة وزير الداخلية ) 

مل عناك ملاحظات اخرى ” 


نصم في السادة (14) مشافغة لللادة )(١(‏ أو للسادة 
(؟؟١)‏ ٠ه‏ 
مضافة لللادة (5[) وليس للمادة )١+*4(‏ وهي تف 
عدم جواز الاشتفال بالأعال التجارية مع الحكومة يفير ذلك 
...الخ وهذا أمر لان لنراعة السكم . 

( مواتخقفة ) 
عل عناك أي مازسظات أخرى * 


نهم السادة (14) لم نتفق عليها ولي عليبها ملاحظات ٠‏ 


نحن عدلنا اللادة فعلى حسب رأى سعادتم والاسستال 
محعسن حيث كانت تنص أولا على أنه في حالة المل يدعي 
المجلس للمواققة على الأحكام العرفية حتى لو كان سحلولا , 
فرجمنا عن ذلك وجملنا الأمر للسجلس الجديد في أول 
احتناع له دون عوفة السملس التعل 

أنا لي اعتراضش فقل على كلة " ونشترط * الواردة في 
الصيفة وأطلب الأخذ بالنس الوارد ني الدستور الليديمئلا 
لأن كلمة يشترط عنذا سيوءدى الى الالتنام بأخذ ميافقة 
السجلس لقديا وقد لا تسبح الظروف يذلك . 

ان! تقترح سعادتك ١‏ فالتس بعد عذا الشرط تسح 
للحكيمة باب التجاور عن عذا الشرط بغبارة صريحة . 
آنا أتنم الأعذ با ورد ني الداستهر اللبي ‏ . 


لالخالا 


السيد /الدكتور عثنان خليل 


سعادةر وزير الداغلية 


السيد /الد ثتور عشعان خليل 
السيد م سعود العبداليرناق 


سما 73 رئيس المع لس 
السيد بالدقور عتان غليل 


سضاك ةر 5-2 العمل 
عيما د قار رئيس المهعلس 


السيد /الدكتور شان خليل 


ل 


عناك فارق كبير بين الدول الواسعة الرقعة وبين الثويت 
الصغيرة . نفي البلاد الواسعة لا يكن دءية البلس 
بالسرعة المطليية ويكون من الحرج الشديد اشتراط موافقة 
السجبلس متديا ألما في الكويت فني خلال ساعات يمكن دعوة 
أعضاء السجلس للاجشاع , ولن يتأخروا عن سشاركة الحكومة . 
في الواجب الوطني ولذلك يجب الأهذ بضسان أكثر عقا 
خصوصا رأن اعلان الأحكام الصرفية يعثي الساح يتعطيسل 
النظام التاكر وهل أحكام الدستور بالقياتين القملة له. 
كنا أن الفترة التي يها مياشرة تحطي لرئيس الدولة اذا 
تعذر الاجتماع الحق في اعلان الأحكام العرنبة قبل دعوة 
المجلس بسرسوم, . 

من الذى يعتير أن اجتاع المخلس تمدار أم ل * 

من الذى يفسر العذر وبا اذ! كان عتاك عذر أم لا ؟ 
الأسير عو الذى يفسر وليس فيق ارادت في ذلك أى ارادة 
أخرى ويعبر عن هذه الارادة بمرسيم . 

دعنا ثكون صريحين اذا لم يوافق المجلس على الثم العرفي 
بعد ذلله ا اليشم ...؟ 

طبعا لا تعلن الأحكام العرفية لأنه اذا لم ييافق الجلس 
على قانون عادى بسيط لا يجوز اصداره فكيف باعلان الأحكام 
العرفية الي عي من أخطر الأسر . 

ليس ممناك خلاف حتى واجد في الألف على أن الأمير عو 
الذى يفسر ما اذا كان اجتاع المجلس تمذر أم لا وأرجو 
تسجيل ذلك ليكون واضها 

السألة سألة العرط أى لفظ " يشترط *؛ فبذا اللشفظ 
سيجمل الأسير يعيد داها الى أهذ رأى البجلين أيلا وقد 
لا يسح الظرف يذنك 

الحق متروك للأسير وعو الذى يقدر عا اذا كان بستمشه 
أو لآ يستمعطه 

اذا رآ الأمير آلا تمل الاستشاء المترر له في الدستير 
ضمت ذلك أنه لا ضرورة للتعل وتضطي المجلسن . 
بعد الشرط الوارب بالمادة عناك استتناء بن الخرط بالسطر 
الرابع منها حيث يقول * اذا تمذر انتظار اجتاع المجلس 
أو كان في غير دور الانمقاد تم اعلان الحم المرشي 


اف ا 


26 


سقادة/, وزير الداخليبة 


سعايةر وير العمطليل 


بعاد قر لسر أله اهلان هالية 0 


السيد رالدكتور عثان غليل 5 


عسات قمر وير اكاهلية 


السيد /الدكتير عشان هليل : 


35 0 


ما الحل اذا ال أعنا* المجلس يكثنا الاجشاع والاجشاع 
ليس متعذرا . ودساتم ضر بالتراث كلها ليس فيببا 
عذه العبارة مولا تشترط أخذ السرافقة متدءا 

الأمر متروك لسعو الأمير ومو الذي يقزر نا اذا كان 
اجتاع اللجلس سكنا أم لا ٠‏ يسن الأكم اذا استطاع 
المجلس الاجتماع في الوقت السطلوب أن يجتبع ويشارك 
الحكونة سسؤ'ولية الدفاع عن الوطن . ثم أن دستور سصسر 
لسئة ١15+‏ سشى عليه أكثر من أربعين سنة ونحن الآن 
نضع الاستورا لسنة ١537‏ وجميع الدساتير تتطلق الى 
الأحسن . والنسن عنا ليه كاية للبلد لتقف جببة باعدة 
فد المعدو . 

أنا لا أوافق على كلمة * تسترط " الموجودة في السادة 
لأن وجود عذه الكلة قد تحدت التباسا . فقد تكون 
اليلد في روف حرجة تستدسي اعلان الأحكام المرنية 
ب سب الاسكثناء الرجيد .تي اللادة ب الا يعسسهد 
اجتاع المجلس يأغذ عيافقته مقدا . ناذا تعئل فلي 
مثل ‏ عذه الحالة 

عذا أكم بأروع اذا كان سسوه لا يريد اتكاذ أية شطرة 
غطيرة مثل عذه دون أخف رأى السجلس . في هذا 
دلالة على حدق النية بالاخلاص أكتر للبلده ‏ . 

لا أعيد يغرف ءاذا يخدت للبلد ان! أضر الأعير على 
عدم استصال الاستئناء السفول له في ذه البادة نقد 
تعضي فترة حت يجتمع السجلس ويعضي الوقت وتحدث أمور 
لا يكن تداركيا ٠.‏ 

عن الناهية الكائوئية عناك نظرية احسمعبا تظرية الضيورة 
والضرورة تبيح للعكية اتنان لا هو في سلاعة الدولسة 
حتى لو كان سغالتا للقاتون : لآن سلابة الدولة قوق 
القانون وني نظرية معروقة في الفقه | . 

ان! لم يستعمل الأسِر هته وبصلحة البلد تقتضي اتخاذ 
مغل هده الاجرا"ات ناذا يحدث * 

يبدو أن الشكوى من لفط " يعترطل " فقك , ولذلك أقترح 
علا وسطا وهو استصال كللة *يكون* بدلا من "يشترط * 
السوجودة في النادة الممترض عليبا سن قبل سعادة وزير 
الداخلية , 


ان 


سعادة/ وزير الداغليسة ع أنا أتساءل من يتسمل مسو'ولية الوضم غلل هذه الغترة 
ش وأعني فترة تمذر اجتماع المجلس اذا لم يستممل الأسير 
حق الاستشا* الموجود في الطادة + 
الأمر يتحمل السؤاولية لأنه لم يستصسل حلا أملاء 
الد ستور اياه 

سعادة/ وزير الداخلية :+ كم عي المسدة التي يكن أن تشترط لتوفر حالة التمذر ؟ 
عل عي ساغة أم ساعتين أم كذا يوم * 
السيد /الدكتور عشان خليل : غختى لو كان الوقت ساعة واحدة ورأى الأمير أنبا اجراءات 
تج نا معينة خلالبا قبل اجساع السملس يجوز استهدام هذا 

الاسكتا" . 

وأنا أقترح أن نذكر في اللذكرة الايضاحية أمرين » 

أيلا و. أن طدير التمدى وعدهه نروك لس الأآمير ‏ 
ثانا و أن التهذر غير محدى بأجل ا , طال أم قصر 

سعادة/ وزبر الداخليسة ه في الأحوال الاستتثتافية محل من الياجب اعلان الاحقام 
تت الصرقية بمرسوم ؟ ألا يجوز اعلاتئها بأمر أميرى ؟ 

ونا الحل اذا كان مجلس الوزرا" غير سوجود أو بعش 

الونا" فاكيين * 
السيد برالدكتور عثان خليلا : ثيف يكون مجلس الوزرا* غائبا . الوزير الذي بفيب يوكل 
ووو وسكت كاله آخر ولكن أغلب الوزرا* لا بد من وجودهم فيالبلد + 

واذا بافقتم على التعديل الذى أقترحته يصبح نص المادة 


معادةم وزيز اليك 


التي وس 
يعلن الأمير الحتّم الغرفي ني الاحيال الضرؤرة التي 
يحدد ما القانون ٠‏ وبالاجراءات النصوصعليها فيه . ويكين 
اعلان العثم العرفي بمرسوم , ويمرغن هذا المرسوم على 
مجلس الامة خلال الهسة عشر يونا التالية له للبت في 
مصير الحم المرئي . ءانا حدث ذلك في فترة العمل 
وجب عرتى الاسر على المجلس الجديد في أول اجتصساع 
له ٠.‏ ميشترط لاسترار الحكم العرفي ان بصدر يذلك 
قرار عن السجلس بأغلبية الأعناء الذين يتألف متيم . 
وتي جميع الأحوال يجب أن يعات عرض الأبر على مجلس 
الآنة ؛ بالشروط السابقة . كل غلانة أشبر . * 
( عوافقة اساية ) 
سعادة/ وزير الداشليبة بالتسية لللادة )#١(‏ أرجو شرحها . 


5١ 


السيد7الدقير شان غلييل 


سحعايةم/م وزير اكاخليمة 


السيف برالد ثتور عتان ليل 


سعادةم/ ونير الداخلية 


السيد /الدكتور عثنان خليل 


سعادة/ وزير الذاخلببة 


السيد /الدثتور عثان خليل 


سغادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدكتور عشثشان خلييل 


سعادة م وزيز الداشلية 


السيد رالدثتور شان خليل 


0 


في فترة الاجازة يكن للحكوبة أن تصدر مراسيم بقوائسين 
وعذه القياتين يجب أن لا تخالف الدستور أو تصرف 
أكثر من التقديرات الدالية التي أجازْعا المجلس عد 
وافتته على الميرانية ‏ ه 

عط ممق حالة الحل أو انتبا* الفصل التشريعي ؟ ضل 
يعني ذلك اثنا" اجارة السجلس يجوز اتغاذ علسذه 
الاجرا"ات *# 

انتبا»ء الفمل التشريعي يمني انتباء يذة الجلس ٠.‏ 
أا اذا كان الجلس في اجارة نيعب أن يدعي خلال 
غخسسة عشر يوبا للاجتاع غير العادي ‏ , 

اذا لم يحضر الأعضاء للاجتاع . 


يعتبر عذ! تقضيرا عن !لمجلس ولكن الأمور تبقى على سا 
عي عليه عحتى يجتمع المملس وتصبح ذه المراسيم سارية 
الشفول ‏ - 

( عسائقئتة ) 
بالنسبة للادة (رب) نحن لا تريد أن عون مده 
المغصصات محل أغذ وعذا* وشاقفات وبزايدات ‏ . 
ستنا قش عغذه الغصصات مرة واهدة وليس الآن اثنا عند 
وضم القانون الخاص بذلك ويسري همذا القانون بشكل دام 
لول عدة حكم الأمير فلا تتاقش ستويا 0 -. 
لماذا تمطى مغضضات لناب الأمير م للاذا فلع 
ميصات ثائب الأمير من مخصصيات الامير 
كيف تعمل ههما يك سمل الآمير ولا تعليه نتصصات 
مع علمنا أن عليه التزامات كبيرة بسبب هذا الصمل؛, وسا 
دام يو“دى الفسل نياية عن الأمير فيكون راتبه منسخصصات 
نصب الأمير لآنه يشفل كات ويقيم بالعطل تيابةعته ‏ 2 . 

( سافتة اجاعية | 
بالنسبة لنادة ( .دغ الفاصة بعدب أعضاء سعلس الأمة. 
مل أن سرون على غسسين عضوا . أنا أقترح أن يكين 
عذا المداد أربعين عشوا 
ستعرض الآرا* التي كلتم يبا جسعا على المعلس . وغدد 
أعنا» المجلس تيوط يعدن الوزنا"ء . وزادة اليد 
زيادة في الدسقراطية على كل عال 

( عيافقة اجاعية ) 


فض 


سعادة/ وزير الدااية 


السيد ,اند كور عشان عليل 


سمعادة/ وزير الداخلية 


السيد /الدئتور عثما ن خليبل 


السيد /الدكتور عثنان غخليسسل 


5 


بالنسبة للادة (6م) عمل يكن هد الفصل التشريحصي ٠‏ 


العادة تنس على أنه يكن يد الفمل الكريمي في حالة 
الحرب للضرورة أى يجب توافر الشرطين معا 

( سافقة اجساعية ) 
بالنسبة لللادة (>) 5ن النص ف الشروع القديم 
يتتضي لعقك الجلسة سرية أن بقدم بذلك لب من ريع 
الأعنا" فلاذا تفيرت غذه النسبة وقيل عشرة أعضاء 
الفارق شثلي والموضوع بسيط وعو طلب مناتثة جسبل 
الجلسة سرية وليس فيه خطر وقد غيرتا الصدد من الربسع 
الى عشرة أعضاء في عذه العادة والمواد السائلة لأن عدد 
أعنا" المجلس كان في اللشروع الأول بت ومو عسسدك 
الفسين وذلك قبل اقتراح اعتبار الونا* أعشا" سي 
الجلس بحم وظافيم - أما الآن بعد السوافقة لسى 
عذ! الاقتراح فلا يكن أن لضم نسية معينة 5الريمع با دام 
عدد أعضا* المجلس ليس تابتا ‏ لذلك يشمنا رهقلا 
ممينا قريبا جدا لبذه النسية تلانيا للاشكالات الستي 
تحداث في كل وقت لمعرفة كم يساوى الربع ؛ فقتنا 
عدرة أعنا* . والسألة كنا قلت شكلية لنسان جدية 
الطلب . والعشرة عي ربع الأعضاء بعد استبماد الأعفاء 
الوزراء الذين من داخل السبلس ونقدر أن يكون بسلا 
عشرة 
عشرة أعضاء سس مسوم أعضاء السجبلس د 
من كل الأعضاه أما الوزراء فلهم أن يطلبيا ذلك كمكوسة 
نيجابوا الى طلبهم . 

( موافقة اجاهية ) 
بالنسبة للنادة (..3ع أود اعادة طاقفتها ‏ . 
عذه المادة فيرتا عا هن السايق على ضو* اقتراح السسيد // 
الاشطاذ بعين عبدالشافظ وأعطينا نيبا أكبر سائسات 
سكنة للاستجيابات وذلك لاطكتان الوزير . 

( سيافقة اجباعية ) 


ينض 


أ لسيك م لد كتور عشان خلبل 


سعادة/روزير الداخلية 


السيد لد قتور عتطان غخليسل 


سقادةم رئيس المسعلس 


السيد /الدكتير عشان خليل 


سعادة/ وزير الداغليسة 


0 
8 


ثرا 


بالنسبة للسادة )١١9(‏ أرجو تغيير عبارة * اعتبر ممزولا * 
لأنها ماسة بكراعة الويير وأقترع اشكيدالبًا ‏ بتبانية 
" يجب عليه أن يستفيل: * 
اذا لم يستقل ا الهل. ...؟ اذا ال الوزير أن معلس 
الم معطى" ..؟ واذ! لم ينتقل الويير واشفد في 
عذه الاثناء اجرا*ات وأسفى حثلا أيراقا خطيرة ثم قدم 
استقالته بعد ذلك .انا عنا وفتا تلن المقسترح 
بالذى يافلت عليه اللجنة يستفيل الوزير بحم القائنون 
بلا سحل لأى اشكال - ويستطيم الوزير اذ١‏ كان يريد 
سفظ باء وجهه هلال هذه الفترة الاستقالة قبل سرح 
الف 130 عق أن التعلس ادن ااوقة” كان أساي 
سمثولية 'الوزرا». السياسية من الناحية التاريفية عمو 
تفويليم : بتقدي: استةالتهم 131 عا رأوا النجلس شرقفا 
على «لرح موضوع مسئوليتهم الجنائية ومي الوهيسسدة 
التي كانت عقررة في القديم 
لا بن أن ببقى الوزير ويرفش الاستقالة ان! سحبت 
الثقة منه . وأنا أريد حفظ كراءة الوزير والنص عنا على 
نص مشابه لني الد ستور الليبي ود ستور نصر لسنة 155 
وعو أنه يجب على الوزير أن يقدام استقالته 2 . 
بالمكس العبارة الموجودة عنا أسفظ لكراءة الوزير لأنه 
يعتبر معتزلا منصبه بدلا سن عبارة يجب عليه أن يستتيل . 
أنا أنترحج كيل وسط اضاقة هذه المبارة المقترسة لتصبح 
العادة كالأتي 2-5 
” .. .اعتبر ممتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقفسسة 
ويقد م استقالته فور! 
لا عائع عند من الافافة اذا وافق عضرات الأعنضاء . 
ولكن لي رأى أرجو تسجيله وهو أن اللادة تصبح 
صيائتبا صمينة امن الناحية القنية ولذلك 9 أيافق على 
الاضافة . 

[ موافقة اجاعية على اضافة العيارة المتترحهصة ) 
بالنسبة لنئس الادة الأغلبية يبب أن ترفم لكين أخلبية 
تلش الأعضاه الذين يتألفه شيم المجلس لأن ينضوع 
الثقة بالوزرا* موضوع خلير جدا 
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سماد ةر دير السدل 


سعادةر وزير الداخلية 


السيد مالدثتور عشان حخليل 


فا ف قار دير الداخلية 


سفادة/ر رئيس الجلس 


السيد /الد ثتور عشان شليل 


سعادةم وزير الداهلية 


لق 


عمناك حلان وضعميا الدستور + اما أغلبية ثلشي الحاضرين 
أو الأغلبية الطلقة للأعشاء الذين يتألف متهم اللعلس. 
ولي الثائية أعد ‏ ء 

عذا أحم وأخطر موضوع ويجب أن يكين سحب الثقة سن 
الوزير بأغلبية ثلتي الأعضاء الذين يتألف متهم السبلس 
تكون بذا لك قد أفقدنا الرقابة الشعبية السويجودة على الوزارة 
من ثبل المملس لأن هذه الأغلبية كان كبن ستميلة عاذ 
وقد كانت الأغلبية المقترحة في البداية ثلشي الحاضرين شم 
رفعنا عا بنا* على اقتراحج الاستان سحسن عبدالحاقت وجملدا ها 
بأغلبية الأعناه القين يتألف عنيم اللجلس + وكقى عيذا 
ضمانا للونا* 2 . 

انا بسحب الثقة من وزير سغين نكن قد غدعنا مستقيله 
وسحب الثقة ادانة له وعذا موضوع خطير جدا كا لوه أريد 
أن يذكر السبب الذى سعبت التقة بنا* عليه وأريد أن يكين 
التصويت بالمناداة علنا على الأعضا* . 

الموضوع موضوع توازن بين الوزارة والمعلس واذ!ا جعلتا سبحب 
الثقة بأغلبية ثلث الأعضاء الذين ,تألف منبم المجلس تكيى 
قد فقدانا التواين بين السلطتين التشريمية بالتفيذية . 
وبذلك لن يناف أى وزير من سحب الثقة منه فيمبل ويتصرف 
على عياه دون خويفه سن رقابة مجلس الأمة 

أريد نوق ذلك أن تبين أسباب عدم الثقة وأن يضصبلح 
التصويت بالناداة بالأسسا" علنا ‏ . 

بالنسية لذكر أسباب عدع الثقة نمبو سوجوفد في السادة الآن 
لأن الثقة لا تطرح الا اثر استجواب لأسباب الاستجواب عي 
اذن أسباب سحب الثقة . ألا طريقة التصويت فتونيع في 
اللائمة الداغلية وليس عنا + تبش قضية الاغلبية ومسي 
السغتلف عليبا تا . وأنا أقترح عرضها على السببلس 
بالشكل الأتي - 

كاعك الادة حض على أغلبية علثى الماضرين ويعبالاعتراني 
على ل لك جرت منانشات اتقق على أثرعا على رقع الأغلبية 
الى الأغلببة الطلقة للأعضاء الذين يتألقف عشبم المجلس + 
اقترح سعادة وزير الداخلية جعلبا أغلبية ثلثي الأعنضاء 
الذين يتألف بم السجلس ولم تقر أغلبية اللمنة عصذا 
الاتتراح . ثم بيت السجلس فى كلا الرأيين . 
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السيد /الدكتور عشان خليل 


الشيد #الدكتير عشان غليل 


سعادة/ وزير الداغليمة 


السيد /الد نتور عثان خلبل 


سهأ لدة ار وزعر الدباهلية 


السيد /الدكتور عشان خليل 


سعا د 8 ار وزير الداهخلية 


السيد / الدقتى عشان خليل 


بدا 


4ؤ - 


بسن ريد تخيير المجلس بين أقلبية الحاضرين وألييسسة 
الأعضاء الذين يتألف منبم البجلس 
ستعرنى الآرا* الثلاثة غلى السجبلس وعو الذي يقرر سا 
يختار مها . 
( سيافقة على عرنى الأعر بالشكل الستصوص عليه على المملس) 
بالنسبة للسادة )١٠.+(‏ حول موضوع عدم امثانية التماون 
بين المجلس ورئيس مجلس الوزراء يجب أن تذكر الأسباب 
التي سفن عليبا المفلسي قراره عدا 
الأسباب متضنة في الاستجواب وبحن أشرنا الى ذلك 
في حمذه السادة يعيارة " بالطريقة السصيص عليبا فين 
المادة السابقة " أى بنفس الاجرا"“ات التي سبق بيانبا 
وشبا وجود أسباب للاستجواب وناتشتبا ياجرءات 
نا قصصطة ‏ : 

( سافتة اساعية ) 
بالنسبة لللادة )١11(‏ جعلت السادة السدة التي يجب 
أن يصدر غلالبا اللجلس الادذن شيرا . ناذا سيدون 
مير العضو بعد ذلك اذا لم يصدر قرار السجلس وبشى 
القير . 
بعد ذلك حهذ الوزارة الاجراءات التي تراعا لآترمبة 
وتمتبر الحصانة سفوعة عن المضو ‏ ء 

[ سسافقة اجساعية ) 
بالنسبة لللادة )1١5(‏ تشترط لمرش موضوع للناتثقفة 
أن يطلب ذلك خمية أعشاء أليس غذا ظليل ‏ 2. 
بذه مسألة اجرائية يكفي فيها خسسة أعضاء لأضبا سجرد 
تبادل رأى مع الونارة في موشوع عام 

( سسافقة اجساصسة ) 
بالنسبة للادة )١1*.(‏ ط عي الهالات التي ينص عليها 
الدستور لجواز الجمع بين عشوية «ملس الأمة والوظائف 
المعاسة 85 
مثلا أن يكين وزيا يعضوا في مجلس الأمة في نفسالوقت 
مع ملاحظة أنه لا يأخذ في عذه الحالة راتبي الوظيفتين 
بل أعلاعا وهو راتب الوزارة 

( سوافقة اجباعية ) 


اا 


سقادةم وير اليك 


اللسيد /الدكتور عثان خليكل 


سحادة/م وزير الداخلية 


السيد /الدكتير عثشان خليل 


سفيا فار 5 الِدا هضليب مك 


السيد /الدثتىر عشان سليبل 


اليد الدكتور عتمان خليل 


السيد /الدكتور عتثنان خليل 


مشا ل قم وزير الدا علهيميبة 


صمايةم/ وزير اله ل 


بالنسبة لللادة ( ١+١‏ اللستفسة لعا عو سنوع على الأعذاء 
عه الادة صمب تطبيقبا في الكثويت . 


عمذا أبرأ للذمة 


حتى لا يستشل العضو مركُكِ ٠‏ وتي عسقصورة على سدة 
العفوينة” > 

( عوافقة اجاعية ) 
بالنسية لشسادة 1 غ+97) لي ملاحظة عليها ٠‏ عل تتنظسم 
الوزارات من اختصاص السلطة التشريمية أم التتفيذية . 
لقد غيريا السادة عن نصها السابق حسب اختراح الاستاذ 
محسن عبدالحافظ . وظنا في النص الجديد أن التتظمم 
المام للونارات يكون بتانون أنا التنظيم الداخلي تقل 
وزارة فسن اغختخاص السلطة التتنفيذية 
أليس التظيم العام للوزارات من اشتصاص السلطة التتفيذية 
أنا غير مقع في هذا الموضوع . 
القانون بنظم الوزارات بشكل عام مثل علاقة وكيل الوزارة 
بالوزير ومثل توزيع الاختصاصات بين الوزارات ونا الى 
ذلك . أما التتظيم الداغلي نن اختصاص الوزير . 
بالنسية للفقرة التائية الخاصة بمرتيات الونا* لاذا تكيون 
انون ااء 
اذا كانت رواتب صفار الموظفين تمين بقانون نكيف 
بالونا* ؟ عل يستحون أنفسهم الرواتب كيفضا شاءوا دون 
لانون ااء 
كيف سنح رئيس مجلس الأمة وأعضاواه لأنفسيم الرراعب 
كيقما شانوا 
أعشاء سجلس الأعة لا يسنحون أنفسهم رواتب بل بمتحههسم 
القانين ذلك أيضا . والقانون عبارة عن اتفاق بينالونارة 
وسبلس الأعة غلا يصح أن ينفرد أى الجانيين يالبت ني 
مقصحيأ ته وعداه 5 

سوافقة اساعية ) 
بالنسبة للسادة )١8((‏ وحي تشيه السادة (١؟١)‏ أراضا 
صعب تطبيقها في وضمنا عنا في الكويت . 
أعتقد أته يجب تجريد الوزير من أية عظنة خصوصا أن 
بيده سلطة صفيئاية + أأما عدر مجلس الأية فليست بيده 
عشّهة اتسططة 


خض 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


سعادة/ وزير الداخللة 


السيد ,الدثتير فشان خليسل 


سحادة/ وزير الداهلهية 


السيد رالد كتور عشعان عليسل 


سعادة, وزير الداشليهيبة 


السيد مالدكتور عثنان خلييل 


سها ل قار وير الداخلية 


السيد /الدكتور عثشان خلبيل 


سعادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدكور هعشا ن, خليل 


و نحن شددئنا على عضو بلس الأمة فكيف لا ثقرر مثل ذلك 


بالنسبة للوترا" ‏ + 

( عوافقة اسساعية ) 
بالنسية للمادة (*" )١‏ الخاصة بالمواسسات والبيقات 
البلدية أرئ أن عدا الموضوع كذلك ليس من اختحساص 
السلطة التشريسية انا عو من اشتضاضص السلطة التتنيذية . 
نحن سبق أن غيرنا مطلع الادة حسب اتتراح الاسستاد 
بحسن عيدالحافظ فبعد أن كانت المبارة تقول "بتانون * 
جعلنا ما ” وفك للقانون * وعذا ما اقترسه الاستان مهسن. 
على كل أقترح حذف الثثرة الاولى حتى لا تحدثاتكالات 
دون ضرورة وبذلك تصبح المادة على النحو الآتني :- 
" ينظم القانون السواسسات العامة وحيثات الادارة البلدية 
بسا يكقل لبا الاستقلال في ظل ترسيه الدولة ورقابتبا”. 

( ميافقة أجماعية على عحذف الفقلسيرة ) 

بالنسية للسادة ( 11 أليس انشا* ديوان السناسسسية 
من اختصاص السلطة التنفيذية 
لا لأن ديوان السحاسبة يراقب الحكوعة نفسها باسم 
النازلة هائم تتلل الآنه الذق. وق الباق فتجائد 
الحساب الختاسي . 

( سافقة اجاعية ) 
أرجو تسير الادة (هه١)‏ 
ممذا النص يعني آيجاد كادر لموظفي الحكوعة وضذا 
موجوك فماد الأن ‏ ء 

( سواققة اجساءعية ) 
بخصيص الادة (11#7) الشاصة بالثيابة العامة أنا طرف 
في الموضوع يأترك لكم ابداء الرأى نيبا . 
بتا" عذه السادة كي* أساسي كسان للقفاء ولعريسات 
الأفرادت كذلك . 
أليس بتاوأها يتعارش مع القانون الحالي . 


الأسر تمديل التانون الحالي ليتفق مع حكم الدستير . 
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سعادة/ رئيس الببلس 


السيد /الدكتور عثنان خليل 


سبعادةر رئيس ال لسن 


سفا د ةر وثير الداخليية 


معادةم وثير الممطدل 


السيد /, يعقوب يوسف الحميضي 


سها فق ار 801 الها قليبة 


السيد م سموب المبدالوناق 


السيةه لد تحور عشطان .ليل 


سشاد قثي رئيس البنلس 


السيد /الدكترر عثشان خليل 


فنا 


تحن لنا انتقادات كثيرة على القانون الحالي . ولو أن 
الخروف الحالية تدعونا الآن للتساعل بعضي الشي" يسسيب 
كثرة البرام المرعية بن الأجائب . الا أنئنا في الستقبل 
لا نقبل هذا الوضع لأنه قد يسن بالكويتيين وحقوقهم ويواثر 
في سارستهم لنشاطهم السياسي الدستورى الجديه . 
حصب النص العالي في شروع الد ستور لا يمور ّلك 
الاستنتا* الا اذا وضمنا فترة جديدة بذلك تكون كالآتي وس 
"ويجوز أن يحبد التاثون لجهات الأمن العام بيتوي 
الدعوى العبوبية في بعنى الجتح على سبيل الاستثنا* * . 
عذا لا يعني ائنا موافقون على التانون الحالي لأن لا 
اتحقادات كثثيرة عليه ٠‏ 

نحن يستمدون للتتازل عن جميع السلطات السغولة الأنلوزارة 
الداخلية ونتركبا للنياية العاءة . ولكن لن نكون سئولين 
عنا يصدث ني اليلد ين اغلال بالأن : 

تحن مستمدون لتحمل السؤاولية ‏ . 


مل يعتسر عذ! الكلام وعدا رسسا 3 


يجب أن نترك الوقت لسعادة وزير العدل يفكر في اللوشوع 
ستل عذه الساقل لا تكين ببذه السبولة ‏ . 
أرجو مناقشة الاقتراح الجديد الذى قرأه الدكتور عثنان . 


نحن أذ نشم التص الاستثنائي الآن اتما نترك ذلك الاستشا* 
للقانون اذا كان يرى أن يشح وزير الداغلية وجبسبات 
الآمن عه السلطات ويحدد مدى بمذا الاستثناء . 

أى انون تقصد عل القانون الحالي أم يوضع تانين جديدء 
ولناذا بعض الجنح ..,+ لاذا لا كون كل البتمح ؟ 
عاك قضية التفرقة بين السيم والجنايات في القانين الحالي 
متروك لجبات الأن العام . ولنا انتقاد كبير عليبا لأنيبا 
مسألة «قيقة وشائكة في نفس الوقت ولن تستطيع الشرئة 
التفرقة بينبا . وعمذا أسر في ظاية الغطورة ويسن حريات 
الناس وبو'ثر على صل القنا* . 

نحن تقول بعنى الجئح لأن عناك جنها خطيرة قد تكين 
أغطر من الجنايات . نمثلا هناك جنح تس أحعد رجال 
السلك السياسي همل يحقق مع رجِل السلك السياسي جبات 


الشيطة . هذالا يبرن . ,كد للد دنم المطائة باارأين ‏ , 


3 


سعادقم وير الال 
السيد /الدثتور عتما خ خليكل 


سفادة/, وزير الداحخلية 


السيد /ر يعتوب يوسف الحميشي 


السيد /الدكتور عشان خليد 


سعادة/ وزير الدا«٠طلية‏ 


السيد /الدقعي عثان غخليل 


سعادةم وزير الداخلية 


اذ 


ممع نالك اذا وافقتم على أن تعذاف كلسة "بعض” تصبح 
الفقرة على النسو الآتي : 

تييجدز أن يعيد القاتون لجبات الأ العام يتومىي 
الدعوى العوبية في الجتح على سبيل الاستشا* ” . 
وهذا بعتي أن الأصل أن تكون النيابة مسوئولة عن ذلك 
والاستثنا" أن يعبد بذلك لجبات الأسن العام . 

( سيافقة اجساعية على الغقرة سم حذف كلة “بعض" ) 
بالنسبة للسادة (114) الخاصة باختصاص القنا* الادارقى 
أرف أنه من الصعب تطبيقبا الآن في الكويت 

الصبيح أن تيق هذه الادة لأن نييا أكبر ضبان 


اذا ظلم شخص عل نشمه من الالحتها" للقفا* 0 


نحن لا شتع أى شخص يطلىم بن أخذ حت , ولا أأعصد 
في الكويت يظلم ٠‏ والذى يظلم يستطيع رفع دعوى عاديسة 
أعام المحاكم ويأخذ التعريض 

العدل أساس الملك ونحن بهذا الدستور يجبأن نوطد 
السدل ‏ . 

بدون مذا النص لا ييكن تطبيق الدستور وجبيع القوانسين 
فسثلا يقوم السبلس البلدى بعرمان شخص ستحق لقسسيية 
سن عقه اعاذ1 يعمل . هل كل موظف ممين بهرة تللم 
ييل لطا يريد * عذا لا يهور أيدا . 

بدون عذا النص لا قية كاملة لهذا الدستور وللقوائين 
ونحن في مصر لم نرتح ولم نأخذ حقوقتا كالة أمام القفاء 
الا بعد صدير قانون سعلس الدولة سنة ١1651‏ . 
ستصبح المسألة فيضى اذا كان كل قرار ادارف يصبح قابلاً 
للالغاة وستعطل أجيزة الدولة . نمعن عق الآن كلسم 
تصل الى هذا العد عن التطور . ثم ان الذى يسحصة. 
القرار الادارى أمامه التمويض يكن أن يعوض ولا يضيع 
حقه . ولا ضرورة للالضاء الآن . ش 
اذا فصل موظف ظليا عل نعطيه تمويضا فقط ونتركه يرى 
عله مبشونا ويشعر بالظلم سشرا أن عذا سيوك فسسي 
نه ايشة كن المكزبة بالمجصع: ‏ - 

قد يكون الموضوع ضروريا ولكن ليس الآن اننا نحتاج لتطور 
كبير حتى نقر ال لك 


ا" 


السيد /يعقيب يوسف الحميضي 


سعادةم وير الداغلية 


سعادة/ وير الداعغليسة 


5 0 


اذا ظلم شخص فيجب أن برقع عنه الظلم ولا نقول أنه ليس 
الآن وقته أن يأهغذ حقه ١...‏ عمل الحق والظلم له 
وقت . غذا لا يجوز . 

أنا أطلب عرض الموضوع على النجلس لأن الموضوع لا يخضص 
قرارا اداريا صفيرا بل ان هناك مراسيم أميرية وقسرارات 
مجلس الوننا* وبعذه كلبا معرضة للالفاء وفقا لهذا السص 
دون الاكتفا*ء بحق التمويني . وستكثر السراجهات وكقليل 
شخص يداعي أنه مظليم ويتعظل العمل ويرتبك ‏ . 

القرار الادارى لا يلفى الا اذا كآن سغالفا للانين كسا 
انه يصبح سارى الفمول من وقت صدورة حت تصسدار 
النمكة عكّيا >الالنا" ٠‏ ويدين صدين هذ! المكم 
لا يتأثر القرار الادارئ أو العمل الحكوبي برقم الدعاوى 
من الأفراد وأنا أقترح عرنى الوشوع على المجلس بحالتسه 
لعرف فيه أيه 5 

( وباقق الجسيع غلى النادة بأظبية أربعة أصوات الى صيت 
واحد حيث اعترض سعادة وزير الداخلية على العمادة ) 
مل شناك ماعظات اخرى * 


مناك الذكرة الايشاحية كلها . وسننائشبا في الجلسسة 
القادمة 

وانتهى اجشاع اللجنة في تام الساعة الواحدة والثلث بعد 
الظبر على أن تعود للاجشاع في شام الساعة الثانة من 


سكرتير اللحثة أبين السر الرئيسسس 


88 


ا 
ع 


الإمانة الغفاسنة 


5 2 31 2 22 2 د د مد د م 


بسم الله الرهسسن الرحصيم 


)١1( 
محشر الجلسة السادسة عشتسية‎ 


11 


ريغف 


اجتيعت اللجنة يسقر المجلس التأسيس في تام الساعة النثاسة 
والنصف من صباح يوم الثلاثا* السوافق .1511/7/1 : بعضور أععاب 
السفادة والمسادة : 
١‏ س عبداللطيف معد ثتيان الفانسم ‏ رئيس المجلس ‏ مقرر اللجثة 
الشيخ سعد العبدالله السالم - وزير الداغلية مضو اللجئة 
بت سهد الزيد الغالت - وزير العدل عضو اللمئة 
سعيد اليد اللسلاق - عقو الجلس عشو الئلينة 
وتغيب عن حسضور الجلسة السيد ريعقوب السيفي عضو الجلس -وامين سر اللجئنة 
كما حشر الاجشاع السيدان  :‏ 

1 ع الدقير عثان غليل فشان ب الغبير الدستيرق للهلن 

+ س الاستاك هحسن عبد الصافظ الغبير القانوني المنتدب من قبل الحكومة 
وتولى سكرتارية الاجتماع السيد / علي محمد الرضوان س امين عام الجلس 
وقد باشرت اللجتة علبا على التهو الاتي 2 


حاطأ ١‏ لصيل 


السيد /الد كور فشان خليسل : لي بعش الملاحظات الشكلية أود استئق انك في اجرائها غلى بعسض 
020202020202000 العات قي لالد حول فى مناقشة ما ترينه من مواد مشروع الد ستهر. 
وهي ملاحظات اتفقت عليها مم زميلي الاستاذ محعسن قبل عرفبا 
على حضراتكم وهي اقرب الى ,.١‏ .كين ايضاسا أو تكلة دون تعديل 
جوهرى ٠‏ بالنسبة للسادة *1ير” تنص الفقرة رب) من هذه السادة 
طن ما يي :اس 
” أن يكين اسمه مدرجا في احد جداول الانتغاب ”. 
وهذه الفقرة كا لاسظ بسق الاستاد / سعسن ند توجد بم الصموبة 
في الكويت عند تصيين الوزا* أو تائب الامير حيث تطيق هذه السادة 
في الحالتين , الوزرا* أو ثائب الامير وقد يكوئون من الاسر الالكة 
التي لا يشترك اغضا وءها في الانتشابات ومعاركها ولا يحق لبما لترشيح 
للانتغابات , ومن ثش, لا يبشسين بقيد اسسائهم في جدول الاتتفاي, 
فيخشى ان يظبهر ذلك كعقبة مفاجكة عند اختيار أحدهم وزيرا أو نائب 
5 ه ولذلك هدلت تمعديلا بسيطا في البتد (ب) من السادة 
بحيث يشترط ان تتوفر فيهم شروط التاهب دون الزاسبم بأن 
يقيدوا أسساءهم بجداول الانتهاب , وعليه يصبح نص القتسرةزب) 
المذكورة كالاتي :سس 
” أن تتيفر فيه شروط التاخب”. 
( سوائقة اجمامية ) 


8 


6 ايت 


بالتسية للسادة “وم* قلنا ان دورالانمتاد يبدأ علال شبر توفسر 
ودور الاتفقاد حسب نص المادة هم من مشروع الداستور يجب أن 
لا يقل عن ثمانية أشهر ٠‏ وهذا يعني أن الدور يتتبي على الاقُل 
خلال شهر يوليو وعادة في الكويت يكون الحر على أشده في 
مكل هذا الشهر في حين أن شبهى أكتههر أتسب للعمل . 
لذ لك اقترح الاستاف / محسن عبد الحافظ أن يقدم دورا لا نمقاد 
بجعله يبدأ خلال شبر اكتهر بد لا من توفمبر . واثا معه في هشطذا 
التغبير اذا وافقتم على ذلك . وتذ كرون حضراتكم اثثا فقمصلا 
تناقشتا في احتمال ان يكون شبر اكتوير او توقببر , ولا شك ان 
اكهير أتسية . 
( موافقة اعساعية ) 
بالنسبة للمادة ”١.١”‏ هناك خطأ مطيمي في العبارة لاخيرة 
قبد لا من ان تكتب ” يقدام استقالته فورا” كتبت ” تقديم استقالته 
قورا” ارجِو اصلاح هذا الضطأ . 
( موافقة اجساعية ) 
بالتسبة للمادة *:. ” لاحظ الاستاذ / محسن بالنسيةلا قتراح 
مشاريم القوانين من قبل الاعضا* ء ان بعض المشاريم قد ترفض 
سرة واثنتين من قبل المجلس ومع ذ لك يظل المضو يعيداقتراحها 
وهذا قد يعطل عمل المجلس . 
لذ لك اقترح اغاقة فقرة جديدة لهذه السادة تقول : 
“ وكل مشروع قانون اقترسه اهد الاعضا* ورفضه مجلس الاسة لا 
يجوز تقد يمه اثانية في دور ألا تضقات تفسه ”. 
وهذا النص مأخوذ من داستور جسهورية مصر لسنة (١‏ . 
( سوافقة اجساعهيمة ) 
بالنسبة للسادتين ١1٠ ١5١‏ سأقرو*ها لكي تعيد ترتيب 
فقراتبا بصورة منسجسة . 
وتلا السيد / الد كتور عشضان خليل نص السادة ( )١ ١‏ . 
“لا يمو امه و يبلن الاثهأعاء مد ةعفييت أن ينين قفن نكسن 
ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تمقدها الحكوملة أو 
المو“سسات العامة . ولا يجوز له كلك أن يشترى أو يستأجر بالا 
من اموال الدولة ولا بطريق المزاد الملتي أو ان يو“جرها أو 
ببيعها شيئا من امواله أو يقايضبا عليه . 


نيف 


السيد الاستاد حسن عد الحافظ : 


السيد الد شور عثان خلهبل 1 


مسعادة وثير العطلدل 1 


السيدالد كييشان خليل؛ 


ا 


ثم خلا السادة (151) ونسها : - 
“لا يجوز للوزير اثنا* توليه الوزارة أن يلي اى وظيفة اخرى أو أن يزاول 
ولا بطريق غير سباشر: سبنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا أو ماليا. 
كنا لا يجوزان يسبم في التزامات تعقدها الادارات العامة أوالموسسات 
الملحقة بها أوان يجمع بين الوزارة وعضرية سهلسادارة شركة . 
فالرجا" أولا ان تضيف الى ثلمة * وظيفة "الواردة في النادة 
]181١(‏ ثلعة “عامة ” لتصيم العبارة "وظيفة عاية ", 
أقترح 5 تبدآأ المادة ر ١‏ إبعبارة " لا يجوز الجمم" ليشلع 
الوزرا* منعا بأتا من الاشتراك في مجالس ادارات اى شرثة . 
القصود انه اذا عين الوزير في سعلس ادارة شركة قبل توليه الوزارة 
فائه لا يستقيل وبخاصة في طروف الثويت التائةء 
هذا لا يجوز بل يجب ان يستقيل لاله وزير وليس عضوا في مجلس الاءة 
ولحن يجب ان لشدد مع الوزيا* أكثر من أهنا' مجلس الامة . 
نسأل حضرات الامفا» رأييم في الموضوع . 


عن الاحسن ان يستقيل لاله يتولى وظيفة تنفيذية : وحتى يكين في 
مأسن من الشكوك والاتباسات . 
اذن تعدل السادة حسب اقتراح الاستان / معسن عبد السانفظ. 
وكذلك نجرى بعش التمديلات الشكلية الاثية :- 
([1) عبارة وظيفة عاسة ,ء 
(؟) ثضيف الفترة التالية لاوّل المادة ( 1م١)‏ " ولا يجوز الجمع 
بين الوزارة والعشوية في مجلس ادارة أية شركة *. 

وهذه الققرة من الاحسن ان لا تجملبا الفقرة الاخسيرة: 
انا نين الققرة قبل الاغيرة بعيث تصيح الادة [إ+1) على 
النعو التالي  :‏ 
”ل يجوز للوزير اثتا" توليه الوزارة ان يلي اية وظيفة عامة اخسرى, 
او ان يزاول + ولو بطريق غير مباشر , سبثة حرة او عملا صناعيا 
او تجاريا او اليا . شنا لا يجوز له ان يسبم في التزاسات 
تسقدها السكيية او الواسسات العاءة او ان يسرم بين اليزارة 
والمضوية في مجلس آادارة أية شركة . 

ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا بن اسسوال 
الدولة ولو بطريق المزاد الملني : أو أن يو'جرها اويييمبا ثينا 
من أءواله أو يقايضيا عليه ". 


١‏ سوافقة اهناعية '؛ 


فا 


السيدالد كتبيعشان هليل : 


السيد سغود الفيد الرزاق ؛ 


السيد الد كجير عثمان غليل ع 


السيد الد قور عشان خلييل : 


بالتسبة للدادة ١+7‏ تريد اغائةعارة فيبا توضيح لعا عار 
في جلسات اللجئة من طاقشات غالسادة تنص على الاثي  :‏ 

" تعقد القروض العاءة بقانون ؛ بجوز بقائون كذلك أن تقرض 
الديلة أو أن تثقل قرضا”. 

وفي شرح هذه المادة قلنا ان هذا النص لا يمنع ان تثين مناك 
مواسسات اقتصادية ‏ مثل صندوق التنسية التويتي ‏ لها تانون 
شاص تم القروض بسوجبها في حدود رأسسالها . وثريد اثبسات 
ذلك في العادة لتصبح على التحو التالي : - 

* تعقد القروض العامة بقانون ويجوز ان تقرض الدولة أو أن 
تتقل قرضا بقائون أو فى حد ود الاعتمادات القررة لبذه القسروض 
بقائون السبزانية . كنا يجوز للمو'سسات العاعة وللاشخاص المعنوية 
العامة المحلية أن تقرض أو تتفل قرضا ونقا لقوائينها *. 
ما معنى الاشخاص المعتوية العاءة السهلية بالموتسسات الماءة ؟ 


الاولي مثل البلدية . والثانية مثل بنك الافسان وصندوق التنبية 
التويتى . 

( موافقة اجباعية على التمديلات ) 
بالنسبة للسادة .12 الخاصة بالمدة التي يجب أن تقسدم 
السبزانية نيها لسجلس الامة . كنا اشترطنا ان تقدم الميزائية 
قبل بد* السنة الجديدة بثلاثة اشهر . ولكن وزير المالية اعترض 
على السادة على اساس ان شركات النفط لا تقدم البيان الخاص 
يايراداتبا للحثومة قبل نصف يثاير : لذ لك 1" يعن تقديم 
الميزائية للمجلس قبل أول فبراير ‏ وطلب ان تكون المدة شبرين 
بدلا من ثلاتة ابر + يعلى هذا الاساين تغير المدة اللشصوص 
عليبا في المادة لتصبح شبرين بدلا من ثلاثة أشبر مراعساة 
لبذه الضورة . 

موافقة اجساعية على التمعديل التترح ) 

بالنسبة للسادة و١‏ هذه السادة بوضعها العالي ممقسدة, 
وتتطلب اجرا"ات حسابية كتيرة لبيان الجز؟ من اثني عشر سن 
اعتادات السنة السابقة ون الاسبل ان تجمل الادة علسىي 
النحو الآتسي :ب 
“اذا لم يصدر قائون السيزائية قبل بد" السنة المالية يعملبالسيزاتية 
القديمة لين صدوره ". 


إيغف 


سعادة وزير الد اهليل : 


أولا : 


“وتجبى الايرادات وتتفق المصروفات ونقا للقرانين المميول بها 
في لباية السئة المذكيرة ". 

هيذلك نثين قد عدلنا الققرة الاولى عن المادة فقط . 

( سافقة اجماعية على التمعديل ) 

بالنسية للسادة ١25‏ : خترط هذه المادة ان يقدم وزير المالية 
خلال ثلانة الاغشبر التالية لانتبا* السنة المالية الى معلس الاسة 
الحساب الختاعي للادارة المالية للدولة . 

وقد لاحظ سهادة وزير السالية ان من الافضل ان يكين ذلك 
خلال اربعة اشمء بدلا من ثلاثة حتى بتستى له تقديم ذلك 
الحساب الشتامي بشكل صحيح . واذا وانقتم فسن الاحسن 
تعديلبا من ثلاتة اشبر الى ايعة . 

[ موافقة أجاعية على التمديل الشتترح ) 

بالنسبة للمادة ١٠5١‏ : ومي تنص على انشا* ديوان للعراتسة 
المالية . وشيفا سن تنازع الاختصاص بين الوزارات عليها وتكون 
تابعة لاى عنبا نضيف للمادة الفقرة التالية ءه 

"يثين ملحقا برئاسة مجلى الوززرا* هيماون السثيية . . . ..” 
وبالتالي ستصبح المادة #الاتسسي :- 
"ينشأ بقانون ديبان لللراقبة 'نالية يكين ملهقا برئاسة علس 
الوزراء , ويعاون السكومة ومجلس الاءة في رقابة تحصيل ايرادات 
الدواء واتفاق مصروفاتبا في حدوب السيزانية ؛ ويقدم الديسوان 
لكل بن الحكيبة وسجلس الاءة تقريرا سنييا عن اصاله ملاحظات. 

( موافقة اجساهية على الاغاففة المقترعة ) 

هذا كل ما اردت ان استأذنك فيه من غيط أو تعديل لبعني 
الموك . 
لدى ملاحطظات على بم بواد الدستور اود تسجيلبا ف يالسضر 
لابراء ذمتي ولعرضي وجبة نظري على المجلس فسن تقرير اللجئة 
عن مشروع الدستور وهذه الملاحظات هي :- 


بالنسبة للمادة ( ؟) من شروع الدداستور ونصها : ب 


5 النويت اعارة وراثية في الا رية المغفور له سبارليه الصباج ٠‏ وينظم توارث 
الآمارة قانين خاص:؛ عون له صفة كد ستورية ولا يجوز تهن يله آلا بالطريقة 
القيرة لتمديل هذا الدستق ". 
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ثاثيا : 


طلب سمادة وزير الداخلية ان تستبدل بغبارة " قانون خياص" 


يباور ا 


بالنسبة للسادة 1ه سن مشروع الدستور ونصها : س 


* يضين الأمير رئيس مجلس الونا* , بهد الشاورات التتليدية , 
ويمفيه من منصبه كما يعين الوزرا" ويعفيهم من بناصبهم بنناء 
على ترشيح رئيس مجلس الوثرا* ٠‏ 

ويجوز تعبين وزرا* من غير اعضا* مجلس الامة , ولا يزيد عاد 
الوزناء جميما على خمسة عشر وزيسرا ” 
طلب سعادة وزير الداغلية هذف العبارة التائشئة: 
“ ويجوز تعيين وزرا" من غسر اعضاء مجلس الاآنة ” سم تعدهيل 
الصعبارة التي بمدها على النهو التالي : 

” ولا يزيد عدا الوزرا* عن عشرين وزيرا”. 


رابعا : 


بالنسبة للمادة +«ى سن مشروع الدستور ونصها  :‏ 

“يعاد تفكيل الوزارة طئ النسو السين بالبادة السابقة عتديفة 
كل فصل تشريعي لمجلس الامة ”. 

طلب سعادة وزير الداخلية : سذف هذه المادة كلها أوايجاد 
نص بديل عنها بحيث لا يكون تشكيل الوزارة امرا عربوطا بانتياء 
الفصل التشريمي لبجلى الائة . 


يالتسبة للمادة 104 من مشروع الد ستور وتضبا ؛ هس 

* يملن الامير الحكم المرفي في أحوال الشرورة التي يهدد فا 
القانون وبالاجرا*ات المتصوص عليها فيه . ويكون اعلان الحكم 
العرفي بسوافقة مجلس الامة مقدما بأغلبية الاعضا» الذين يتآألف 
بم المجلس . فاذ!ا تعذر انتظار اجتاع اللسجلس أوكان المجلس 
في غير دور الانعقاد تم اعلان الحكم العرقي بسرسوم على أن 
يدعى السجلس للاتمقاب فورا للبت في عضير الحثّم الصرفي . واذا 
حدث في فترة الحل وجب عرض الامر على المجلس الجديد في 
اول اجشتاع له . ويشترط لاستعرار الحكم المرفي ان يصدر بذ لك 
قرار من المجلس بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم . وفي جميمع 
الاحيال يجب ان يعان عرض الامر على نجلي الامة , بالشخسربط 
السابقة كل ثلافة أشسير”. 


هف 


شاهما : 


ساداها : 


طلب سعادة وزير الداغلية أن تصيح السادة كالاتي : 


" يغلن الامير الحكم المرفي بمرسوم ٠+‏ ويعرض هذا الاغلان علسى 
مجلس الامة خلال الخسسة عشر يوما التالية له ليقر استمرار الحكم 
العرفي أو الفاو” , واذا كان المجلس في غير دور الاننقاد 
او في فترة الحل يحرض الاعلان على المجلس في أول اجتماع له . 
ويشترط لاسترار الحتّم الحرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس 
بأغليية الاعضا* الذين يتألف شهسم . 

وفى جميع الاحوال يجب ان يعافد عرض الاسر على مجلس الاعة, 
بالشروط السابقة كل ثلافة أشبهر ”. 


يالنسبة المسادة #١‏ من مشروع الك ستور ونصها : س 
” اذا حداث قيما بين ادوار اتعقاد م«سلىس الامة او في فترة حله, 
عا يوجب الاسراع في اتخافذ تدابير لا تعتمل التأغير : جاز للاسير 
ان يصدر في شأنبا مراسيم تكون لبا قوة القانون , على ان لا 
تكون سخالفة للد ستور او للتقديرات المالية الواردة في قائون الميزانية . 
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الاءة خلال خمسة عشرييبا 
من تاريخ صدورهاء اذا كان السجلس قاثاء وفي اول اجماع له في 
حالة الحل او انتباء الفصل التشريمي , فاذا لم تمرض وال بأثر 
رجمي عا كان لبا من قوة القانون بغير ساصة الى اصدار قرار 
بذ نك ٠‏ أما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجمي ما كان 
لها من قوة القانون , الا اذا رأى المجلس احتاد نفاذها في 
الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب سن آثارها بوجه آخضصر”. 
طلب سعادة وزير الداغلية : 
" تفيير العصبارة الاولى من الغفقرة الثانية من المادة والتي تنص 
( ويجب عرش هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يونا 
من تاريخ صدورها .ع إذا كان السجلس قائنا)ه واستبدالبا 
بالغبارة الاآتية : 
“ ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة فياول اجتماع له . . . * 


بالنسبة للسادة ر*# عن مشروع الداستور وتصها : -س 

” عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون , يذدلك 
لمدة حشه : كنا يحدف هذ! القانين مشغصحات تاب الامير علنسى 
ان قطرف امن تسسات" الاميز<: 


اكلا 


خامتاً : 


طلب سهادة وزير الداشلية : 
يماد صياغة اخرى لبذه السادة بحيث تتقادى ا قد يثيره هذا 
النص عن مناقشات غير ستعية عند عرض قانئون السخصصات ‏ 


بالنسبة للسادة ١.١‏ من بشروع الد ستور وتصها : - 
'كل وزير سكول لدى مجلس الائة عن اال وزارته , واذا قير 
السجلس عدء الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا من تاريخ قرار عدم 
الثقة ويقدم استقالت غورا . 
ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بنا* على رغبته او طلب 
موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجوهاب موجه اليه . ولا يجوز 
للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعحة ايام من تقديم . 
بيكين سهب الثقة من الوزير بأغلبية الاعفاء الدذين يتألف 
عنهم المجلس فينا عد! الوزرا* . ولا يشترك الوزرا* في التصويت على 
الغقلة”". 


طلب سعادة وزيرالداغلية : 


تغيير الاغلبية الواردة في الفقرة الثالثة التي تنص : 
" ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين. يتألف متهم 
المجلس فيا عد! الوزرا* . ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة" 
واستبدال الثقرة الآتية بها : 

ويكون سحب الثقة من الوزير بأظبية غلثي الاعضاء الذين يتألف 
منهم المجلس فيما عدا الون,ا* ولا يشترك الوزرا" في التصويت على | لثقة . 
ويكون التصويت على الثقة بالمتاداة بالاسساء ". 


بالتسبة للسمادة ١+‏ من مشروع الدستور وئضها  :‏ 


”يضم التانون الاسس الهاءة لتنظيم الوزارات وبيين المهام المنوطة 
يكل منها والقواعد الاصولية لطريقة الحسمل قيها + كما يعين مرتيات 
رئيس مجلس الوزرا* ٠‏ وتسرى في شأن رئيس مجلس الوزراء سسائر 
الاحكام الخاصة بالوزراء » ما لم يرد نص على كلاف ذلك ”. 

طلب سمادة وزير الد اخلية ؛ 


أن تكون الادارة التي تنظم بموجببا الاسس العامة للسوزارات 
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تأسما : 
بالنسبة للحادة ١15‏ من مشروع الد ستور ونصها ؛ سه 
* تختص بالفصل في الخصوبات الادارية غرفة أو محّة خامصة 
ين الثانين نطامبا وثينية سارستبا للقفا* الادارى شاملا 


ولاية الالناء وولاية التمويض بالنسية الى القرارات الادارية 
السغالقة للقانون ”. 


طلب سعادة وزير الداخلية : 


حذ ف الققرة الاولى من المادة واستيدال النص الاتتي يها  :‏ 
* ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفسة 
أو مسّمة خاصة بيين القانون نظاسها وكيفية سارستها للقتضاء 
الادارى شاملا ولاية الالفا* نولاية التعويض بالسبة الى 
القرارات الادارية السغالفة للتانسون *. 


وقد وافقت اللجنة على تسجيل هذه النقاط دون مناقشتبا على 
أن يبقى. شروع الداستور دين تبديل : وانتبى اجتبام اللبجئة 
في تعام الساعة العاضرة . 


أمين سر اللسِنة سكرتير اللجتنة الريست سيق 
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السجلس التأسيسي 


لجئة الد ستور 
الآمائة العامة 


2 ع 2 2 2 5 


يسم الله الرحمن الرحيم 


)١7( 
الجلسة السابمعة عشرة‎ 


١ رلم/؟"5‎ ٠.  خيراتب‎ 


رنيكا 


اجتسمت اللجنة بسقر السجلس في تام الساعة الثاشة والريع صباحا ود حضر 
الاجتاع كل عن أصحاب السعادة والسادة :ب 

١‏ عبد اللطيف ثنبان القائم رئيس السعلس عضو اللمشة 
؟سحسيد اليد الغكاله وثمر العدل ‏ عفو اللعئة 
ع يعقوب يوسف السيشني- 0 عضو المجلس - أنمين سراللجئة 
+ دسهسفود العبدالريرًطظق عقو المجعلس ‏ عتو اللهعغنئنة 
كما حشر الاجتماعالسيد /الدكتور عشان خليل عثيان ‏ الشبير الدستورى للسعملس 
وتولي السكرتارية السيد /علي معد الرضوان ب أنين تام الليهف مس 
وبدأت اللجنة مناقشتها للتمديلات اللقترح اجرار'بما على بشروع الدسستور 
على النعو الآأتي :1 


عمعادة/ رئيس السبتلتسي 


تذكرن اننا في آخر جلسة للجنة لم ننه لنتيجة نهائيسسة 
حول الاعتراضات التي قديبا سعادة وزير الداخلية . وقد 
اتفقنا على أن ترفم الأبر لصاحب السو الأمير بناء على 
غبته ٠‏ «بالفعل ذ عبت لمتابلتك وأخبرت بطريقة فير بباشرة 
بالنتيجة وقلت لسوه أن اللجنة لا توافق على اعترافات 
سعادة وزير الداغلية . بأخبرت أن الأعفاء مما أن سبوه 
حلبم السئولية النفة في اعداد .شرع دستور لدولة 
الثييت هم كسئلين يرون أن اللشروع المملن عو أقصى ما 
يمكن التوصل اليه في التنايلات . 

كان زد سنوه أنه سيرسل على سعاية ونير الذاخلية 
لبتفا عم معه حول ازالة كل العتبات وتقريب وجبات النظر 
بن اللفنة وين سعادة وبر الداغلية .. حفن مَفرجَ سن 
اللجنة كاثلة باعدة نترايطة أعاشبا عول شلحة البلهد 
امذئ يبمنا جميعا . 

وفي الوقت نفسه عندءا بار سعوه الدكتور عشان خليل الخبير 
الدستورى للسلا, الى سوه أيضاه أن يممل على تتريب 
وجبات النظر وايجاد التنا عم بين جيم الأطراف 

وأنا رغبة مني في أن أكين وخيطا عون شيل الاجر فين 
اللجنة لتقل عرجيباته لكر ؛ بانطلا بن عذه اليغفة 
اتصلت بسعادة وزير الداخلية وأخيرته أن بصيرنا واحد وكلنا 
سمى لعلية عذا البلد باينا لا بد أن :نتفق لأن هلحة 
الكويت تقتضي ذلك . ولذلك سأبعت له السيد /الدكتسسور 
عشان غليل بيعلبا الرافيم البعلتة . ومن الأفضل متافشة 
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السيد /الدثتور عتان خليل 


الموضوع بينك ويينه أولا على حده. وهو شخص فني لا أقل 
ولا أكثر ولا يتبنى وجبة نظر دون أخرى 

وتلت لسعادة وزير الداغلية اتنا نريدك الآتفاق وايمساد 
المو اللاك للتقا عم . كا أنثي أخبرت الخبير انثا اسرة 
واحدة في عذا السجتمع وقد عشنا كذلك أمد! طويلا من 
اليس وتريد الآبتا* على ضلة المودة هذه . وهلا بد 
أن توجد لنا مغرجا نتفق عليه حول الوضوع وأرجو الآن 
من السيد /الدكتور عشان خليل أن يرضح لنا عا قم 
بين سين سعادة وير الداخلية سن اقاق. .. 

النقاط التي اعتران ليبا سعادة وزير الداخشلية بعضبا 
جوغرى ويهعضها طلب فيه اجراء تعديلات شكلية على 
اللشروع بالنسبة للتقاط الاولى تنازل سعادة ود ١‏ 
الداخلية عن معظسبا أنا بالنسبة للتعديلات الشكلية التي 
طليبا قد أجيته الى طليه يغصوصها وقد قينا بتمعديلها 
على -عذة الأساس فاواليام ما أجريتاه عن “كصديلات يكم 
الرأى النهائي في هأنها . 

بالنسية للبواد *" و ا" و ")6 و 4:4 عن مشييييع 
الدستور لوسظ أن عبارة ” في حدود التانون ” الواردة 
ني عه السواد غير واضحة . قلت ييكن ترضيح ذدلك 
واقترحت استبدالبا بعبارة " وفقا للشروط والأوضاع التي 
ييينبا القانون ” وقد لاق عمذا الاقتراح قبولا . كما ترون 
أن ليس غناك قارق جوغرى بين الضيافتين اللبم 
الآ الصياقة فقط 

وبالنسبة للمادة +١‏ من شريع الدستور وتصبا وس 
لكل كويتي الحق في العمل وفي اغثيار نوه . والمسل 
واجب على كل مواطن تقتضيه الكراءة ويستوسيه ال: 

العام ؛ وتقوم الدولة غلى توفيره للواطنين بطى هدالة 
شروطة اه 

قال سعادة وزير الداغلية أنه نششي أن تسر الماذة 
بأن السكومة ملزة بايجاد صل لكل كويتي وعذا لا يجوز 
حيت أن البلد قد تمر بظروف لا تستطيع الحكوية ايضاد 
عمل. لكل فرك من أقرادت الشهب . 

قلت لحهاد ته أن الالزام الشميعر غليةه مهدد ياطانيات 
الدولة ولذلك يكن تنسير السادة على سقيقتها وضع 


22/1 


سعادة وثيد التتلدل 


السيد /الدثتور فشان خليل 


غ 


عذا التفسير في المذكرة الايفاحية للدستور اذ يكن 
أن تذكر السمنى الذي بينته في السذكرة بصدد بممذه 
المادة ٠‏ 

ويذكر في السذكرة الفارسة للدستير بصدد عدذه المادة 
” أن عبارة " لكل كييتي الحق ني السل " معتاعا 
الا تصادر الدولة عذه الحرية أو الحق , ولدن ليس معتى 
أن لكل فرد أن يلن الدولة بأن توفر له علا فالدولة 
لا تلت الا في حدود امكاتياتبا ٠‏ ولذلك تالت المبارة 
الأخيرة سن الادة ” وتقيم الدولة طى ترغير المي لللسواطنين* 
ولم تقل ” وتوفر الدولة العمل للسواطنين ”. كا ان 

" اختبار نوع العمل ” المنصوص عليه في الفقرة الاولى سن 
الادة اتنا عو خاص باععال الأفراد في الحياة لا بأعال 
السرطظف في الوظيفة العامة ” وانتبينا الى عمذا الصل . 
بالتسبة للادة ”*» سن مشروع الدستور ينصيبا هوس 
* حرية تكوين الجسميات والبيثات والنقابات على أسسسس 
وطنية وبوسائل سلمية مثقولة في حدود القانون ؛ ولا يجوز 
اجبار أحد على الانخام الى أي جحهية أو عيهفهة 
أ ايه 0 ان 

طلب سهادة وزير الداشية حذف كللتي * البيفات" 
” والبيثة ” ال وردت في عذه اليادة لأنبا كلسسات 
فير واضية وقد تفسر تفسيرا خاطكا . كنا تال أنه يجب 
تفسير عبارة ” على أسس وطنية ” اليارءة في الادة حتى 
لا تفسر انها أسس سياسية 

ود أجرينا التعديل اللذكور كنا سنبين في اللذكسرة 
الفسرية أ .يط" ان © تزينن * ناس بل 
ان حففا كلمة ” البيثات ” " بالبيئة ” فيه تتييق على 
الحريات العامة وأنا لا أوافق على عذا الحذدف . 
يمن بحيذفنا الكلمتين لا نقصد شم قيام البيقات وانا لم 
نذكرعا على سبيل الالزام أيفا بل تركتاغا. عببسة دين 
حر أو الزام وفي التطبيق نترك ذلك الأمر للقانسسون 
ويذه ليس غيبا الا تنازل طفيف اذ بدل الأس بالبيثات 
نتركها للشرع ؛ وذلك يغبة في التمالح على النصي . 


مكنا 


السيد '/ يعقوب يوسف الصصيفي 


السيد /الدكتور عشثشان خليل 


أنا لا أستطيم أن أوافق على الثمديلات حتى أصرف 


بصورة شاطة التعديلات التي اجريت كلها وهل مي في 
عسينبا عفكل سنديلا يسنا لباب الدععير آم 98 : 
اذا كلتم ترفبون في قرا*ة التعديلات أيلا لمعرفتبا جملة 
وبشكل شاعمل تيل مناقشتبا واحدا واحدا فليس لدى ماتع 
يأترؤها نادة طو الاغري ‏ . 

بالتسبة لللادة © سن شرع الدستور وتنحهيبا وس 

* لانراد حق الاجشاع غير حاملين سلاعا ودون حاجة 
لاذن أو اخطار سايق , ولا يجوز لأحد من قيات الأسن 
حور اجشاعاتيم الضاصة . والاجتاعات الماءة والواكب 
والتجمعات مباحة في حدود القانون , على أن تقلون 
أفراض الاجتاع ووسائله سلسية ولا تنافي الآداب ". طلب 
سعادة وزير الداخلية حذف عبارة " غير_حاملين_سلاحا 
الواردة في النادة بخصوض الاجتاعات الخاصة لأببيبا 
تشعر بأن الاجتاع غام وأنا أرى أن ذلك ليس يفسسير 
في شبي؟ من النسانات التي تمنهها النادة للمواطئسين 
وقد حذفناعما بل أن في بفا* العبارة قيدا علىالا جشاع 
الخاص يحظر حمل السلاج فيه , في حين أن رقعيبا 
يلفى عذا القيد ولا يعطى السلطة فرصة أى تدخل في 
الاجتشاع الخاص وهذا بالتسبة للنادة 1ن من مشصوع 
الدستور ونصها : * يعين الأمير رئيس سجلس الوزرا*: 
بعد الشارات الظليدية : ويعقية عن منصيه + كنا يفين 
الونا* ويعفيهم من مناصبهم بنا* على ترشيح رئيس بلس 
الونرا*ء . ويجوز تحيمن وززاء من غير أعضاء مجلس الأمة. 
ولا يزيد عدب الوزرا* جميما على خسسة عشر وزيرا 
اغترنى سمادة وزير الداغلية على عبارة " ويجوز تعيسين 
وزراء عن غير أعناء مجلس الآمة * لآن قلنة "ا يموه * 
ضعيفة ؛ فاقترست عبارة * ويكون تميين الونا* من أعضاء 
مجلس الأعة ومن فيرعم *” وبذ لك يكون التميين من داخل 
المعلس ومن خارجه ولا يكون التميين عن الشارج معرد 
” جواز ” ولكن في متابل هذا يوجد كسب لأعشاء المعلس 
كد لك لآن اللتسهوق لعن" ليقي أينا أصيع وجيبيا لا جبايا 
واذا لاحطتنا واقع الحثم الآن نجب أن هذا التغيير 
في رأبي يه كسب حقيقى وغسارة فكلبة ‏ ألا الكسب 


ونلا 


السيد / يعقوب يوسف الحصيضي 


سعادقم ور المعدك 


السية / ميقي بر العبدالرناق 


سعادة/ وتير التسدل 


السيد بالدتير شان خليل 


سعادة/ وتم اللسيل 


إلذا 


أن يكين التميين من داخل ملس الأنة وجوبيا وسو 
سايق في النني علي التعيين ين الفارج أي أنه يسب 
أن يكين غناك حنا وزراء عن أعنا' ملس الأنة ٠‏ وضذا 
لم يكن يتضمنه النص الأول والخسارة العكلية هي أنالتميين 
من غارج المجلس أصبح وجوبيا لا جوازيا ولا فرق عليسا 
بين الرجوب بالجواز غنا لأن الواقع أنه لا شك سيكين 
الجياز في النص وجوبيا في الكل أى سيكون عناك حتما 
تعيين سن غارج النجلس ولو تصصنا على أنه جواف: سل 
أن الأغلبية الكبرى حاليا بن الغارج ‏ . 
أنا بالنسبة للمدد فلم نتفق على شي* نسمادة طلبأن 
يكون عداد الوزرا* عشرين كيد أقسن يعدد أعناء معلسس 
الأمة خسين بيننا طلبت ايقا* المادة على عا عي عليه 
بالنسية لهذا البوضوع حتى لا يطفى عدد الوزراء على 
الجلس ولم نتفق على شي* بهذا الخصوص ولذلك #الأسسر 
متروك لحشراظكم © . 
أنا في رآأبي أنه ليس اسيم أن يغرع دستور بأف عكلكان 
اننا العب أن تأتي. يدسكير :يكل الأاني التي يطلم لبا 
ذا الشعب . وأنا لا أيانق طى العمديلات اللستي 
عضلة , 
وأنا كذلك لا أوافق على التعديل الذى حصل كا أي 
أيافق على رفع عدب الوزاء كحد أتصى الى عشرين الا 
اناا عدم أسا" التعلين الى كين افوا + 
الأسر متروك لكم 
مل يمكن اليمول الى حل وسط بالتسبة للموضيع ؟ 


الأحسن أن نترك الأمر للمجلس على أن لا يمرن على 
المعلس الا يصيفة واحدة ممينة مثلا أن يكين عاد الوزياء 
عشرين وعدل أعضاء المجلس ستين ١‏ أو أن يكون عدد 
الوزاء خسة عشر يعدد أعنا* المعلس خسين 

لا نستطيع عرنض الموضوع على عذا التحو حيث أن لكل غضو 
من أعنا" السملس الحق أن ينترح ما يشا” ولو لم تقررة 
اللجئة , خصوضا بأن لسعادة وزير الداغلية وجبة نظر 
معيئة يستطيع طرحبا على التعلس كاقتراح يرى متاقشته ‏ . 
هل في الاءكان اتتراح نسية معينة كالثلث أى أن يكسون 
عدد الدنا" بحبث لا بيد هلل, ثلث عاد أعداء علس 


ليكلا 


السيد /الدكتور عثان خليل 


سفادةثر وزير السدل 


معا دقار ليس العلدسن 


السيد / يعقوب: يوسف ال لحميتسي 


السيد رالد كتور مشا ن غليل 


السيد رالد كتير عثان غليل 


السيد // يعقوب يسف الحيضي 


فد تمترضنا صعوية ني عمذه الحالة في الحساب ببأن 
يكون عناك سور . كنا أن عدب أعناه مجلس الون]ء 
حنير انلا يكن أن العداداه بنسبة لأعدا* البلس الأنة ١‏ 
أن عدد أعنا* مجلس الأية ابت ولكن عدد أعضا* مجلس 
الوزاء يجب أن لا يزيد على قلت أعضا" مجلس الأبية 
بأى حال من الأعوال . 

عذا اتتراح معقول جدا نيه حل للاشكال . 


عل من التعقول أن يكون عدد الوزا* ثلث عدب أضاء 
سبلس الأمة + .* أنا غير سواغق على ذلك ونتم .شل 
عمذا الباب غير صميح وبعتى ذلك أنه لن تكون هناك 
سلطة حقيقية لمعل الآمة . وليس عناك يد في الغالم 
عد د وززرائه ببذه النسية ‏ . 

ان الموضوع بسغتلف وجبات النظر فيه سيطرح قو الجلسية 
القادحة للمعلس عنديا يناقش الدستير ,أنا أرى أن تفرج 
اللجنة برأى موحد تتبناه حتى يقدم الدستور كبسيرووع 
كامل . وان كتتم ترون أن يكين عداد الوزنا* يحيسثك 
لا يزيد على تلت عدب أعنا* جلس الآية ثائنا ستقسير 
الفقرة الخاصة ذلك في مشروع الدستور ويقدم للجبلس 
على التحو المقدل ‏ . 

بالنسية للادة 11 سن شرع الدستور وتصبا هوس 
يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون سرس . فساذا 
أقره مجلس الأمة ثائية بسوافقة لشي الأعضاء الذين يتألف 
عنبم المجلس صار له حك القانين وأصدر ٠+‏ تان لم 
يبسقق عذه الأغلبية اعتئم النظر نيه ني دور الانعقاد 
نفسه ١‏ فاذا عاد سجلس الأعة في دور اتعتاد آلغر 
الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعنا* الذين يتألفمنهم 
السبلس ضار له حكم القانون وأصدر . 

طلب سعادة وزير الداخلية تشيير عبارة “ صار له حكم 
القانين وأعدر * - اذ يرق أن غذة العياية نيبا 
ساس يكراءة الأعير . 

لذ لك غيرناعا تفييرا شكليا تاستبدلظا يها عبارة “* صدق 
عليه الأمير وأصدره خلال كلاتين يونا من ابلائه اليه * ء 

عذه العيارة غير صهحيحة ١‏ فاذا لم يصدق عليه الأهير 


اذا بعادت ١‏ 


215 


السيد / يعقوب يوسف الحصسيضي 


السية /,الد تخور عتان خليل 


و في ععمذه الحالة تصيح سغالفة دستورية م لأن السادة 


توجب التعصديق والاصدار وتحهداد لبا عدا أقس وعو 
شبر ه واتسا تعمل التصديق والاصدار سم ذلك بيد 
الأسير (٠‏ يفم وجود بينبسا ) براظة لما اشار اليه 
فتير الداغلية . 

بالنسبة للسادة 41 سن بشروع الدستور وتنضيبا إل 
يعلن الأسر الحكم المرضي في ابعوال الضرورة البتي 
يعد د عا القانون ويالاسرا*ات التصيص عليبا فيه . 
ويكون اعلان الحكم الحرفي بنوافقة مجلس الأمة مقتدسا 
بأغلبية الأعضا" الذين يتألف منبم الجلس . فاذا تمذر 
انتظار اجششاع الجلس أو كان السعلس في غير دور 
الانعقات تم اعلان الحكم المرفي برسم على أن يدعي 
المجلس للاتعقاكد فورا للبت في مصير الحكم . واذا حدث 
ذلك في فترة الحل وجب عرنيى الأبر على المجلسالجديد 
في أول اجشتاع له 

ويشترط لاسترار الحكم العرني أن يصدر بذلك قسرار 
من المجلس بأغلبية الأعشاء الذين يتألف شيم 0 . 

وفي جميع الأحوال يجب أن يعاب غرئن الأمر طى مجلس 
الأمة , بالشروط ا!-.:قة كل كلانة أشبر 2 . 

للب سعادة وزير الداشلية حذف العبارة الواردة في 
البند (ن) وتصبها * بنوافقة مجلس الأعة عتدسا* 
والاستعاضة عنبا بالعبارة الآتية ” بمرسوم " ويمرس عذا 
الترسين على بعلس الآية خلال هسنة عشر يسا التالية له 
للبت في بصير العكم المرفي ...الخ 

لقد تنازلنا عن كل الضسانات السمطاة في الد ستور ولسم 
يتنازل سعادة وزير الداخلية عن أي من اعتراضاته التي 
سبق أن رفشنا يحثبا 

عذا غير صمحيح أن تاك المواب الجوعرية لم تتشالل 
عنها وسلم بها سعادة وزير الداخلية واننا اغرني على 
حدراتكم فقط الواد التي قبلنا تعديل صيفتها دين 
الاخرى . كاز السادة مات سلم سعادت بها وعطذه 
الادة أشذت عجدلا طويلا منا ستى وافق عليباوسقتضاها 
يجدد تعكيل الوزارة في أول كل نصل تشريعي . وهذا 
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سعادةثر رفس الببيلس 


السيد (يغقوب يوسف الصصيني 


سعادة/ وزير الصع دل 


السيد /الدكتور عثنان خليل 


نص جوعرى بأنت ترى أن موقفنا أنا وسعادة الرئيس غنا 
موقف التوفيق بين وجهتي النظر وموقف المبرر لما وافقنا 
عليه من تعديلات دون استمراض للواد التي لم تعدل 
والتي تنازل وزير الداخلية عن اعترافه بشأنبا . ولكن 
كان موقفنا اما سعادته يختلف الى عكس هذا حابا 
وكان تبريرا لتمسكنا بالعواد الرئيسية التي بتيت كلا 
قررتها اللجنة 

نحن لم نتناؤل الا عن الأعور الشكلية اما الأمرر الجوعرية 
فق بقيت ولا نزال متسكين ببا 

نحن قد انقتنع ؛ ولكن لا نستطيع أن ثقئع الآخرين خارج 
اللجنة بتجتب النقاش 

من الأكرم للد ستور أن يناقش يصراحة تامة وأمام التساس 
يتعطي كل وجهات النظر حقها ويقرأ مرة وثانية وثالئة 
من أن يوافق عليه مكذا 

بالنسبة للادة (إبا) 

مي الكسب الحقيقي الآخر الذى تسبته الفكرة الديسقراطية 
ووافق سعادة وزير الداخلية على وجبة نظرئا فيه وذلك 
بعدم مخالفة السراسيم بقوانين للتقديرات الياردة في 
السيزانية مع باقي الضوابط التي نصت عليها ممذه السادة 
بخصوص تلك المراسيم بقبائين سنا كان يحل اعتراني كسا 
57 

بالنسبة للادة ١١١‏ سن شروع الدستهر ينبا وس 
كل وزير سول لدى معلس الآمة عن أصال وزارت » اذا 
قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوززا" اعتبر ممتيلا للوتارة 
من تاريخ قرار هدم التقة ويقدم استقالته فورا ٠‏ ولا يجوز 
طرج موضوم الثقة بالوزير الا بنا* علي رغبته أو طلب 
موقع من عشرة أعضا* أثر مناقشة استجواب موجه اليسه. 
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سسيعة 
أيام من تقديمه . ويكون سحب الثقة من الوزير بأفلبيسسة 
الأعضا" الذين يتألف شيم السجلس فينا عدا الونا" . 
ولا يشتركء الوزراء في التصويت على الثقة 
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السيك / يعقيب يوسف الصصيضي 


طلب سعادة وزير الداخلية يعدد عذه الأدة عو سيرد 
توضيح معناحما في المذكرة التفسيرية بالتس على أن الوزيير 
لا يأل عن السياسة العامة للدولة بل عن أعال وزارته: 
ونذا المعتي مو جرد شرح النص بتفسيره كا تسرين 
لأن النادة لم تقصد الا السئولية الفردية للوزير أسا 

السولية الشاعلة للوزارة فتتحدث عنها السادة ١٠١5‏ التي 
تلسيسا 

بالنسبة للمادة ١١5‏ سن مبشروع الدستور ونصبا و 
لا يتولى رئيس مجلس الوزيا" أية وزارة ؛ ولا يطرج في 
مجلس الآبة موشوع الثقة به . ومع ذلك اذا رأى مجلس 
الأمة بالطريتة المنصوص عليبا في الادة السابقة عدم 

اكان التهاين مع رئيس مجلس الوززاء رفع الأمر الى 
رئيس الدولة وللأسير فى ذه السالة أن يعفى رئيس 
مجلس الوزرا* ويعين وزارة جديدة :أو أن يحل مجلس 

الأتنحة 

وفي حالة المل اذا قرر السعلس الجديد بذات الأغلبية 
عدم التماون مع رئيس مجلس الوا الذكور اعتبر ممستلا 
متصيه من تاريخ قرار السبلس في هذا الشأن وتشكلوزارة 

جديدة اء 

طلب سعادة وزير الداخلية أن ينعر في البادة على أن 

التصويت على الثقة برئيس ملس الون!" يثون علنا وبالشاداة 
بالأسساء ٠‏ وضذا شي* مسلم به يفادة يوضم في اللائمة 
الداهلية ولان يعض الدساتير صص عليه ثدستهر سكة 
6( بصر ( النادة 11) بأنا أرب ان لا مائع سن 
التسليم بهذا الشرط لأنه وارد وان كان مكانه الطبيصسي 
عمو اللبائم الداخلية كنا قلت 

أن لنا ظريقنا الخاصة وليس غناك من يجن" على ذلك 
الأمر أى القول بعدم الثقة بالوزير علانية لأن الوناء 
علدنا لهم سلطة أغرى غير سلطتهم كونا* اننا بصفتيم 
أمراء من البيت الحاكم ؛ فلن يجرو" الكثيرون أن يقفوا 
اعاسهم ويقولون لهم انم اخطأتم اذا أخطأوا نميلا. 
ونذا فيه تعطيل لحرية القول والمحاسبة بالنسية للنائب 
على الونا* 


دض 


سكا ل قار وزدر الكقلدل 


السيد 'ريمقوب يوسف الحميتي 


السيد /ريعقوب يوسف السيفسي 


0000-7 قيس البعلس 


السيد /الدكتور شان عليل 


عذا الشرط الغاص بالعلانية لا يجوز فلنا ظروفنا الخاصة 
وأنا لا أيافق على الملنية في التصويت على الثقة 

أنا أرى أنه لا يكتني مقط بحذف حينه العيارة المقترحة 
اننا يجب أن ينص على أن يكون التصويت بصفة سرية . 

عذا الشرط كذلك لا يجوز : نأنا ايافق على حدذف 
الحبارة المقترحة لأنبا غير طبيمية في الدساتيرءولبذا 

أرى كذلك أن اقتراحك الجديد يجب أن لا يوضع في 

التجضي #أنا اين اتيس نع" وسح اهن هي السيت . 

مثان عذه العبارة الدلييس في الأذتهة الداهخليهية 
ولا ينبفي وضع عذه الأشيا*ء في الدستور ووجودما في 
الدا متيو ابتخا* عن العالب فى الدعامر + هن يناب 
أولى العبارة الجديدة التي يقترحها السيدم/يعقوب 
لأننا في محاولتنا ذه انا هطلنا على تقريب وجهسسات 
النظر لا خلق صعوبة جديدة 

أنا أرف انها ضرورية ويجب أن توضع في الدستور 
لآاعستيها - 

بأنا لا أبافق على 3 لك الامتراح الجديكد ريب أن نترك 
عذه الأعور كلبا للاكحة الداخلية 

بالنسية لللادة *«#. عن مشروع الد ستور وتصبيحا وت 

تاأبر أن .يقل ماني اقاه عسي كن نن ابيا 
السل على أنه :8 يعور عل التيلسن لدات الأسِياب 
مرة أخرى . واذا حل المجلس وجب اجرا» الانتحابسات 
للسجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شبرين من تاريخ 
اليل - فان لم يكشقق دللقا ينتك اليس النتتفل 
كال سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن . 
عذه الادة طلب اجراء تعديل شكلى أينا عليبا تسم 
اضافة عبارة تو'كد الممنى المقصود وتكله بل انني أرى 

ضرورة اضافة العبارة الناقضة لبذه اللادة نما من كل 
لوده آنا التمديل الشكلي المطلوب نبو الاستماضة 
عن عبارة “ فان لم يتحقق ذلك ” بعيارة * فآن لم كت 
الانتغابات خلال تلك اليدة " والمعنى واحد ف يالعبارتين 
كذلك أرى اضافة المبارة الآتية في نباية السادة "ويستشر 
فى أعاله الى أن ينتهب المجلس الجديد ” وذلك لأن 


و 
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تأهر الانتخايات عن ميط نا يمان الوقت ليس بعنناه 

العدول عنها ثبائيا وائيا يعوب المجلس الشمل تققدل 
لفترة التأخير ولحين اتنتهاب المجلس الجديد 

بالنسبة للسادة ١١5‏ من مشروع الدستور وتسبباهء- 

يشكل المجلس ضين لجانه السنوية لجنة خاصة لبحهت 

المرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى السجلس: 
وتستوضح اللجنة الأسر من الجببات السغتصة , وتعلم 

صاحب الشأن بالنتيجة 

طلب سعادة وير الداغلية اضاغة فقرة جديدة لبذه 

النادة تنص على أنه ” لا يجوز لمضو بلس الأآنة أنيتد غل 
في صل أى من السلطتين القضائية والتنفيذية ” وأعتقد 

أن ذلك شي* مفيد ولا بانع من اضافته ستى لا نققج 

الأبواب للوساطات واستغلال النفوذ 

بالنسبة للمادة ١++‏ من مشروع الداستور وتصيبا :و 

يضع القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وببين السبام 

المنودلة بكل منها والقواعد الأصولية لطريقة العمل فيها , 

كما يعين مرتبات رئيس مجلس الوزرا" والونا* . وتسرى في 

شأن رفيس مجلس الونراء سائر الأحكام الخاصة بالونراء ه 

عا لم يرد نص على شلاف ذلك . 

اقترح سعادة وزير الداخلية أن تصبح كنا يلسي وس 

” يمين القائون مرتبات رئيس مجلس الونا* والونا* ٠.‏ وتسرىي 
غي شأن رئيس مجلس الوزراء ساثر الأحكام الخاصة بالوزراء: 
ما لم يرد نص على خلاف ذا لكف 

وبذ لك يحذف .طلم السادة الذى يقول ” يضم القائنون 

الأسس الماءة لتنظيرمالوزارات ويبين السبامع والنوطة بقكخلكل 
منها والقواعد الأصولية لطريقة الميل نيها ”. وتذكسرين 
حضراتكم اتنا اختلفنا على تفسير القصد من ممذا النيص 

فقد قصدت يه الأصول العامة للوؤرات لا العزئيات 

الداخلية لكل وزارة : ولكن كان الاعتراي على النص الخوف 
من أن ينسر التفسير الذى يشل هذه الجوكيات. وتسركف 
النص كلية يرجم بنا الى القباعد العامة التي تجملكل 
القانون عمو اداة انشا* السافق العامة وكل ما يكون فين 

حاية الى اعكادات يالية في السؤانية يكين اللراسهم 

واللوائح اداة الترتيب لبذه السرافق وفقا للمادة + *ا من 


لا 


لك 


الدستور . قرفع مطلع اللادة يمناه الرجوع الى القواعد 
العابة ببذا الخصوضص 
بالنسية للادة ١114‏ هن شروع الد ستور ونصببا .ب 
تختص بالفصل في الخصويات الادارية غرفة أو سيكهلة 
غاضة + ييين اللانين نكانيا وكينية شارمتبا للشاه» 
الادارفي شاملا ولاية الالفاء وولاية التعبيشض بالنسبة الى 
القرارات الادارية المخالفة للتانون ‏ . 
للب سعادة وزير الداخلية أن تصبح على النهو الأتي :ب 
" ينكم القانون الفصل في الخصوبات الادارية براسئلة 
غرفة أو سمكة خاصة يبين القانئون نظامبا وكينية سارستبا 
ناعضاء الادارى شايلا ولاية الالغا* ولاية التمويشيالتسبة 
الى القرارات الادارية السفالنة للقانون 

السيد /يغقوب يوسف الصيخفي ‏ ه غناك تمديل جوغرى على عذه البادة لأن النس العالي 

كلب 22 ->4ج 1000 فيه النام بيتنا التمديل ليس فيه الزام كامل بايجساد 
بقل عذه المحقة . 

السيد /الدكتور عشان خليل ‏ , أنا أهتقد أنه ليس غناك أى تمديل جوعرف ادخل على 

0 ذه الادة . ا دام اننا ربطنا البوضوم في كلا 

الحالتين بالقانون الذى لا بد سن صدوره لتتللمم 
السحكة حتى ينفذ !“ختصاص فالنص القديم لا يكلن 
أن يطبق الا بعد صدور تانون ينظم ذلك وكذ لك النص 
الحالي . وكللة تختص الموجودة في اليادة السابةة 
لا تمني التطبيق حالا دون صدور انون وأنا أصلسسي 
ثلا لذ لك في د ستور سنئة ١15‏ بمصر حيت كأن. ينس 
على أن يختي في شأن محاكمة الوزراء مجلس الأحكقام 
النتصوص على أن ببين اللانون أحوال سئوليتبم التي 
لم يتناولبا قانون الحقوبات وبع ذلك لم يطبق بمذا النص 
قرابة ريع قرن لعدم صدى جمذا القانون الذى أمشسار 
اليه الدستور رقم صراحة تصوصه ببذا الخصوص 
بالنسبة للادة ١7“‏ عن مشروع الد ستور وتصحصسا يوه 
يعين القانون الجبة القضائية التي تضتص بالفصل في 
المنازطات المتملقة بد ستورية القوانين واللوائح ؛ ويبسسين 
صازحياتبا والاجرا"ات التي تتبمبا 
يكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن في 
الطهن. لدى تلك الجبة فى دستورية القوانين واللوائج . 


نلا 
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للب سعادة وزير الداخلية الفا" غعذه السادة على 

أساس ضرورة ترك ذلك الأمر للتطور في الستقبل ولحين 
تبين الحاجة لانشا* محكية لعراقبة دستورية القوا سين 
نظرا لأن الكتير من الدول لم تنشي* ممذه السمكسة 
للآن وقد رفضنا ذلك وبهد تبادل الرأى بافق سهادته 

على وجبة ئظرنا بهذا الخصوص , وانه من الاشضلل 
أن تختص برقابة دستورية القوائين محكّمة خاصة لبا 
نسانات مميئة ويثل فيها المجلس النيابي نفسه يسسدلا 

عن خرك الأمر لأى كا ادف . 

هذه عي كل التعديلات السطلوية وكنا ترون أنه لم 
يحدث فيبا تعديلات جوعرية تذكر خصوصا اذا أريسسد 
التقريب بين وجهات النظر والذعاب الى السجلس 
متفاعمين لا منتلفين . 

وقد وافقت اللجنة على التمديلات السالفة الذكر وانتبى 
اجتماعها في تام الساعة العاشرة الا ربعا على أن يعاد 
البع الدستور وذقا لبذه التعديلات ويوزع على الأعضناء 
لمنا قشته في الجلسة التقادية للمجلس ء 


تير اللجنة نين سراللجنة الركيس 
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اجسعت اللجئة سقر السجلس التأسيسي في شام الساعة الثاشة 
والنصف من صباح يوم الثلاتاء الموافق م/ .1115/1 ه بحضور أصصاب 
السعادة والسادة الأافضا" :هس 

١‏ ب عبداللطيف ثثيان الفائم ‏ رفس اللسعلسن عفواللينة 

؟ ‏ الشيخ سهد العبداللهء -ؤإزيرالداخلية ‏ عضو اللجنة 

؟ ع عنود الزيد الغالدهدء - وزير العدل عقو اللجنة 

4 سا يعقيب يوسف السيضي. - نشو السعلس سامين سراللجنة 

ه - سعود العيد السرزاق 2 - عضوالمجلس -عشواللجنة 


كا حضر الاجشاع السيد | الد كتور عشان غليل عشان ‏ الخبير الدستيرى للسجلس . 
ولي سكرطارية اللجنة اليد ترط معنف الرفوان ‏ اعين عام السيتكلى : 
وقد دارت مناقشات اللجنة على النمو الاتي : ب 


السيدالد كتو شان خليل : بالتسية لليادة 5 سن مشروع الد ستور وتصها :ا هس 


”نين الدولة الاسلام , والشريمة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ". 
بلاحظ ان هذه السادة قد دار حولها نقاش طويل في المهلس 
واظن ان النص الوجود في المشروع يفتح الياب لان يأخث المشرع 
بالشريعة الاسلامية كاملة اذا يغب ء, ويمكن ان نضم لبذه السادة 
تفسيرا في اليش كرة الايضاحية ليكون بعيد! عن اللبس وأقترح أن يوضع 
التفسير الذي يفيد ان التص الحالي يجمل الشريعة الاسلاية 
مصدرا رئيسيا للتشريع وهذا لا يلزم المشرع الزانا حتما بالاخذ 
بكل أحكام الشريمة مئة في المئة ولكنه لا يمنعه من ذ لك نبو يفوش 
الائر للشرع ليأخذ بالقدر الذى يراه سكنا من أحكام الشريعة ويدعوه 
الى التسع في ذلك الى أقصى حد ستطاع . 

السيد سعود العبد الرناق ٠:‏ هل يكن للسشسرع أن يأخذ بالشريعة الاسلامية مئة في المئة من اول 

0202006060 هع من تطبيق الدستهر ؛ 

السيدالد كي مثيان خليل ٠‏ تمم يكن أن يو*خذ بالشريعة الاسلامية كاطة من اول يوم اذا اراد 
الشسيع ذلك . 
فوافقت اللجنة على وضع هذا التفسير للمادة في المذكرة التفسيرية 
وابقاء السادة على ما هي عليه . 

السيدالد كتير شان خليل : ثلا المادة © من مشروع الدستور وهضو: ‏ 

0222 ” التيهت امارة وراثية في ذرية السففور له مبارك الصباح ؛ ويعين 
ولي المهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامارة , ويكون تعييد 
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سعادة وزير الداخلية : 
سعادة وير المسسدول : 


سعادة الرتيسحس 1 


السيد الدكتور عكان خليل : 


سعادة وزير السدل : 
السيد الد ثتبر عثان خليل : 


سعادة وزير العهملدل : 


سهعادة الر يي سس 0 


السيد يعقب الصسيفي : 


بأمر اميرى بناه على تزكية الامير وسبايعة من سجلس الاءة تتم في 
جلسة خاصة سوافقة أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس . 

يفي حالة عدم التعيين على النسو السابق يزكي الامير لولاية 
العمبد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة قيبايع ابلس 
أحدهم وليا للعبد *. 
ارى تنبقي شذه المادة عو"'جلة وكذلك السادة زير/ا) . 
الى متى ستو“جل هذه البادب 5 
نواجل هاتين المادتين لاننا حتى الان لم نأخذ رأى صاحبٍ 
السو الامير كنا اتنقنا . هذا بالنسية للمادة + . أما المادة بر+ 
نقد اتنقنا على أن تحل معسعادة الشيخ صباح السالم والشييمٌ 
جايبر الاحمد . 

واتفق الجميم على تأجيل المادة > ) 

تلا نص السادة ١1‏ من شروع الدستور وصو : س 
* الملكية ورأاس الال والعبل بقومات اساسية لكيان الدولة الاجشماعي 
وللثروة الوطنية , وشي جميما حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية 
ينظمها القائون *. 
بالنسية لعبارة “ وظيفة اجشاعية * سميح ان تلك رأس الال له 
وظيفة اجتاعية ولكنني اريت غسيرا لعبارة ” وظيفة اجتماعية ”. 
النقائن دار في السجلس حول كلية رأس المال وعلى اساسه طلب 
الد شور احسيد الغطيب حذف هذه الثلمة . 
انا اريد حرية اكبر لرأس المال والتقاش ليس على حذف كلسة 
رأس المال اننا حول اعطاء رية اكبر لرأس المال حسب ااقترح 
سعادة وزير الصهة . 
اعتقد انه بالنسبة لكا.ة رأس المال باقية ونريد ان ثتاقش الموضوم 
الآخر الذى تكلم عنه سعادة وزير الصحة . 
ضناك موضيعان طرحا للنقاش : الاول طرحه الدكتور احبدالغطيب 
حول حذف كلسة رأس المال. ووجبة النظر الاغرى طرعباسعادة 
وزير الصحة حول التوسع في الحرية الاقتصادية وانا اعتقد أن هذا 
الموضوع ليس واردآ 5 المادة 1 ١‏ التي تسن بعدادها » اتا 
في الادية .؟ . 
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السيد الدكتير عثنان غليل: 


السيد الد تقر فشان غليسل : 


سعادة وزير الطلدذدل : 


السيد الدثتورعتان خليل ؛ 


سعادة وزير القلدل 1 


السيد الد ثور عثان خليسل : 


السيد الد كتير عثان هليل / 


سعادة الرثئيي : 
السيد الد ثقور عثنان صليل : 


#قاتتي 


نريد أخذ الرأى اولا على قكرة حذف كلعة رأس المال سن 
الادة 5 . 

روعد اخذ الرأى اتفق الجسيععلى ابقا* السادة كا هي ) 
تل نص العادة ٠.؟‏ من شروع الدستهر وتصها ؛ - 
“الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجشاعية : وتوايه الحماون 
بين النشاط العام والتشاط الخاص , وهدفه تسقيق التدسية 
الانتصادية وزيادة الانتاج ورفم مستوى المعيشة وتحقيق اليها* 
للسساطنين , وذلك كله قي حدود القانون *. 
وقال عن النقاش الذى دار حول وجبة النظر التي ابداها سعادة 
وزير الصحة فى جلسة السجلس انني ارى ان العادة .؟ تقول 
بوجوب التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص والذوأناره 
سعادة وزير الصحة شو : 
ما مد .هذ االتعاون #والى اى حد تعد هل الحثيمة لتنظيم ذا 
التعاون بعيت لا يطفى أحد التشاطين على الالمحصر. 
الذى اريد ان يعدت هو اغطا* اضبية اثبر للتشاط الشاص 
ومكلمات اوضح ٠‏ 
انا اقترح ستى, يتضح الاهر ان نضيف كلمة "العادل” بعدكلية 
التماون لتصبح العبارة ” التماون العادل ". 
اذا تعطي هذه الكلمة من سمنى ؟ 


نضع لبا تفسيرا في المذ كرة الايضاحية كالاتي : 

*ز قصد بكة العادل ألا يطفى أحد التنشاطين على الآخر ‏ * 

1 واتفق الصميم على اضافة الثلمة القترهة في اليادة و لسسع 
النص الوارد في الذكرة الايضاسية )) ٠‏ 

بالنسية للسادة ن؟ من شروع الد ستير وتعها : - 

"عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون وذ لك 

لصسدة سس 

توعمل هذه السادة الأن ٠‏ 

نستطيع أن نقول بالنسبة لبذ السادة ان نصها متفق عليه انسا 

الذى يستاج لتعديد هو مقسونها ولد لك نستطيم ان تقول أن السادة 
[ وافقة على ابقا* المادة على عا هى غليه ) 


.ا" 


السيد الدكتور عثشان خليل 


السيد يعقب الشيضني 


السيد الد تور عشان خليدصل : 


السيد سغيد العيف الرزاق 


0 


سعادة وزير الدل : 


السيد يعوب السيضي 
السيد الدكثورعذان شليل 


سعادة وزير ألداغليية ؛ 


السيد الدكتور عششان خليل 


سمادة وير الصدل 


السيد الد كور عثمان خليل : 


بالنسبة للمادة(1؟١)‏ من مشروع الد ستور ونصها ؛ ‏ 
“لا يجوز لعضو مجلس الاءة اتناء يدة عضويته أن" يعين في 
مجلس ادارة شركة أو ان يسبهم في التزامات تعقدها الحكوة 
او الواسسات العانة . 

ولا يجور ل كذلك ان يشترى أو يستاجر مالا بن اسوال 
الدولة ولو بطريق المزاد الملتي أو أن يواجرها أو يبيعها شيقا 
من أعواله أو يقايضها عليه . 
أطلب حذف المادة كلها لاثنا لا نستطيع ان تنض في المادة 
بالسماح بالاسر المعظورة بالسادة . 
هذا لا يمن وانا اقترح ان نهذ ف عبارة ”ولو بطريق المزاد الملني 
وانا شخصيا ضد شذا التشفيف انما اقول ذلك حتى اوفق 
بين السادة وبين وجهة نظركم . 
كلنا ستأجرين مغازن وقطم اراضي في المنطقة الصناعية اذا 
نعبل ببا] 
الدولة عندثا لديها نظام خاص . بموجبه تنتزع الدولة للبصلحة 
الفاءة املك الواطئين ؛ وتمطيهم قساكم في متاطق السسئكن 
بدلبا ء 
كلعة السزاد هل تفيل العناتدة ؟ 
نفقبيا تشمل السزايدة والشاقصة . 


هاء معني ذلك أن عمو مجلس الامة لا يستطيع ان يأخذ قسسيمة 
أو ان يأغذ «قاولة بنا" عن. الحكيية عن طريق النتا#يمة 
بالظرف السغقوم ؟ 

هذا الوضع لا ينطبق على الكويت . كيف ييكن ان احول 

سجلاتي كلها باسم اغبي او ابني لمدة اريم سنوات ثم ارجعها 
ان هذا صعب جدا . 

انا اقترح اذن تعديل المادة لتصبح كيا يلي 8- 

"لا يجوز لعضو مجلس الاءة اثنا* مدة عضهيته ان يمين في مجلس 
اارة شرلة او ان يحسعودم في العزامات تعقد هأ السئيية اق 


لكان 


ولا يجوز له خلال تلك العدة أن يشترى او يستأجر ءالا من 

اعوال الدولة أو ان يواجرها او يبيمبا شيئا سن اوال أو 
يقايضبا عليه ؛ ما لم يكن ذلك بطريق السزايدة أو السناقصسة 
ونضم تنسيرا لبعض ما ورد في السذثرة الايضاسية مثل عهسارة 
( بالتطبيق لنظام الاستاذك الصبري ] . 
ان هذه العبارة تشمل كل ما تضته هذا النظام من استلاك 
السئوية الاجبارى وما يترتب على ذلك من سكن وصناعة وتجارة 
شيرعا سما يئص عليه هذا النظام ) 
ميافقة على المادة حب التعد يل الاغيروالتفسير الذراعطي له ) 

السيد الد تور شان شليل : بالنسبة للسادة (5؟١)‏ من مشروع الدستور ونصها : س 
“تشترط فين بولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المنادة"ير* 
من هذا الدستير *. 

سجادة وزير الداخلية : بسناسبة اثارة هذه المادة وبا دار حولبا في السجلس من مناقشات 
عن وكلا* الوزارات والوثازه الساهلءين اود التطيق الى تقطلة 
وردات في الد ستور بالمادة 5م نه ومقارنة ذ لك بقانون الجنسية . 
فقائون الجنسية يعطي الهق للستجنسين ان ينتخبوا وينتشبوا بعد 
عشر سنوات: فبل معتى ذلك أن في لمان المتجنس بعد هذه 
المدة أن يصبح وزبرا أو رئيسا لسجلس الامة ؟ 

السيد الدكتورعشان خليل : اذا اعطيت لليتجنس السق في ان يصبح ناطبا وبرشها فسان 
تذا الحق سيشسل حقه في تولي الوزارة ورئاسة مجلس الامة . 

سعادة وزير الداغليلة : هذا" ءا لا تريده . 


السيد الد كي عشان خليل 7 ينكن رفم عدد النيات اذ١‏ اردم ان يتولى التعنين قذه 
لا 000 الوظائف بعد هشر ستوات . 

سعادة وزير الداغخلية : هذا بالنسبة لعضو مجلس الامة اما بالنسية للوزير تريد أن يكين 
0222222222 له وضع شخاض ٠.‏ 


سكادة اليس : هل ين ان يرد ذلك في قائون الوظائف العامة ؟ 


السيد الدكتور عشان خليسل ٠:‏ ل بسكن وظيفة الوزير وظيفة سياسية ويجب ان يرد كل شسسي* 
متعلق بد في الدستر . 


السيد الد كور عثيان خليل 


السيد سهعود العبد الرزاق ؛ 


السيه. الد تور عشان خليل 


السبدالدكورعشان خليل : 


0 


وفي هذه الاثنا" طلب سعابة وزير الداغلية احفار ثاون 
الجنسية لمقارتتك بواد الدستور التعلقة بهذا السوضوم . وقرفست 
المادة ( ى) من قانون الجنسية وقورنت بالمادة ( 5ن ) من مشروع 
الدستور. ويجد ان السادة (؟ير) ملائعة واتت في وضعببا 
الصهيح . انا قانون الجنسية فيجب ان يعدل على ضو'* نا 
ورد في نوات الدستهر . 
وفقا للسادة ؟.ر يكين السق في الترشيح وني الانتضاب متصسورا 
على الكويتي بصفة اصلية . اما المتجنس فهو بحرم من ضذا|السق 
فلا يجوز له ان ينتخب او ينتغب انا يجوز لاؤلادهم المولودين 
بعد التجنس ان ينتغبوا وينتخيوا لالهم يصبحون كييتيسون 
بالولادة اى بصفة أصلية . 
نحن تريد أن يصبح وثيل الوزارة والوكيل الساعد كويتيين 
بصفة أصلية ونريد ان ينص على ذلك في الدستور . 
هذا لا يمتنوضعه في الدستور فالاحكام الخاصة بالموطفين تأتي في 
تانون الوظائف العاءة المدنية ووكلا' الوزارات والوئلا" الساعدين 
موظفين ينطبق عليجم ما ينطبق غلى غيرهم من موظفي الدولة 
ويمكن ان يميزوا ولكن هذا التميبز يأتي في قانون المرظفسين 
وليس في الدستور . وائا اقترح حلا للاشكال أن تفص قي 
المذ ثرة الايضاحية ما .ر, ؛ 
“دار نقاش حول تولي المتجنسين بعش الوظائف القياد.ية 
الماءة وهذا الاتجاه وان وجد عطفا من اعضاء اللجنة ولكسن 
روثى ان ذ لك لا يكون في الدستور انما في #انون الوظائف الهامة”. 

يعلى هذا الاساس يمكن تمديل قانون الوظائف العامة 

على شو" ها اقترح . 
( واتفق الجسيعان تبقى المادة على ما هي عليه وان يشار في المذكرة 
الايضاحية بالعبارة انتي اقترحها السيد | الد كتير عشان خليل ا( 
بالنسبة للعادة )١+1(‏ من مشروع الدستور ونصها : س 
ان يزاول : ولو بطريق غير مباشرء سهنة حرة أو عملا صناعيسا او 
تجاريا او ماليا . كنا لا يجوز له ان يسبم في التزايات تمقدها 
الحكيية او المو'سسات العامة او ان يجمع بون الوزارة والمضوية 
في مجلس ادارة اى شركة . 


0. 


السيد الد تبر عشان هليل : 


97 ( سس 


-»- 57 


ولا يجو له خلال تلك السدة كذ لك ان يشترى او يستأجر مالا 
من اموال الدولة ولو بطريق المزاد الملني ,أو ان يوضمرها 
أو يببعبا شيئا عن امواك أو يتايضها عليه ". 
هل يمن ان نعمم نص المادة )١15١(‏ على الوزير والعضو ؟ 
لا, هذا لا يمكن لان الوزير يتولى وظيفة تدفيذ فيجب أن يبتعد 
من كل ما من شأنه ان يكبر الشببة به . 
انا ارى ان لبقي السادة على ما هي عليه حتى يتجرد اليزير 
عن كك ”يعبر الشيبية:- 
لا شك أن بقا* النادة شرورى ولا يجوز القاو'فا ولكن الكيرسيت 
ظروف خاصة يجب ان تراعى بقدر الامكان . 
انا ارى ان نبقي السادة على ما هي عليه واذا شلةم ان نضم لبا 
تفسيرا يضفف من وطأتبا في المذكرة التفسيرية يمكن ان نضم ذ لك. 
انا اقترع ان نو“ءجل هذه السادة ويفثر السيد / الدكتور عثان 
في تفسير معقول لها ونناقش ذلك في الجلسة القادمة . 

( وافق الجبيع على تأجيل العادة ) 

بالنسبة للمادتين )١ 65+ 1١5+(‏ سن شروع الد ستور ونصهسا :ب 
نه بقانون الارتباط بشروع يترتب هليه انقاق مالغ عن خزانة 
الدولة لسنة أو لسنوات عقبلة *. 
“يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معيئة لاكثر من سنة 
واسدة , اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ؛ على ان تدرج في 
البؤائيات الستفاقبة الاعتادات الخاصة بكل منبا ءاو توضع 
لبا ميؤانية استكنائية لاكثر من اسنة مالية “. 

المادتين فيبسا حكم واحد متكرر ونريد دسهبا . 
أقترح حدذف السادة )١١+(‏ كليا وتبقي المادة (+14) ونيبا 
القاية . 
هذا أفضل . 
( واتفق الجسيم على حذف المادة بم () والابقا* على السادة 
(+11) كا هي على أن تعد ل ارقام السواد الاخرى بعد ذلك) 


>30 


السيد الد ثتور عثشان خليل ؛ 


السيد الدكورشان خليل ؛ 


السيد يصلوب العس عي 0 


السيد الدكتورشان خليل : 


سعادة يزير الداغليية : 


السيد الدكتورعثان خليل : 


السيد يعتوب الصيفي ّ 


سعادة وؤثير العبلدل :5 


بالنسبة للسادة ( ١ه١)‏ من شروع الدستور وتصها ؛ ‏ 
“ينشأ بقانون دييان للساقية الدالية يكين ملحتا برئاسة سعلس 
الوزرا” ويعاون الحكيية وسجلس الامة في رقابة تحصيل ايرادات 
الدولة وانفاق مصروفائها في حدود الميزائية ه ويقدم الديوانلكل 
من العكيسة ولس الاءة تقريرا سنييا عن أساله وبلاحظاته ”. 
انا ارى من الافضل الاخذ ياقتراح سعادة وزير الصحة لان 
بقاء ديوان المحاسية تابع لرئاسة سجلس الوزرا" قد يحد سن 
معاسبة العئمة معحاسية فهعالة ٠.‏ 


انا ارى ان تبقي المادة كما هي ان يتبع ديوان المحاسية 
رئاسة مجلس الوثرا* . 

انا كاي بأب, من الاول ان يبقى ديوان السهاسية تابم لرئاسة 
مجلس الوزراء مم اعطا" مجلس الابة سلطات اتير في الاشسراف 
على يوان المحاسية , 

هذا لا يجوز لان مجلس الاءة بعد اقرار الميزانية يوكل مجلن 
الوزرا* في صرف الميزانية فيجب ان يكين لديه جهاز قوى 
لمراقبة الحكومة في الصرف , وهذا يتسقق بتبعية ديسوان 
النعامية تفلن الاضنة, 

انا شخصيا ارف ان يكين الاشراف على ديوان المعاسبة لتعلس 
الانة . ورقم ذلك ارق .ى يعرش الرأيين المطروحين علواليجلس 
على ان تذكر الرأى الاول ممه كذا صوت والرأى الثاني معه كذا . 
انا اعتقب ان تبعية ديوان المهاسبة لسجلس الامة اكثرد يمقراطية 
في الحكم ؛ واكثر مثالية في التجرد من الشببهات ونحن سلع 
النثاليسات ٠.‏ 

نصوت على الرأيين من مع بقاه المادة كنا هي أويطلب أن يكين 
ديوان المهاسبة تابما لرئاسة مجلس الونرا* . 

انا سم هذا الرأى. 


ومن مع الرأي الاشر أن يطلب أن يكون ديوان المهاسية تابما 
لنعلن الائية : 
آنا : 


بأنا كذلك. 


السيد عموب العبد الرئاق : 


سكادة الر كي سس 0 


السيد الد كتور عثان غخليل 


0 


سعادة وزير الداغليية : 


سعادة وزير الداغليسسة 


السبد الدكتهر عشان خليل : 


سعادة ورزير الهاغليسة 


1 


وانا كذلك مم هذا الرأى . 


( واتفق بعد ذلك ان يمرض الامرين على المجلس على أن يذ كر 
أن مع الرأى الاول صوت واحد ؛ ومع الرأوبالتاني اريمة اصوات ) 

بالنسبة للمادة (1319) عن مشروع الدستير ونصها ؛ ‏ 
“ تتولى التياية العاءة الدهوي الميوبية باسم المجتمع وتشرفعلى 
شكين الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية 
وسلاحقة المذ نبين وتنفيذ الاحكام ؛ ويرتب القانون هذه البيئة 
وينظم اختصاعاتبا ويعين الشروط والضائات الخاصة بسن 
بولون وظايفها . 

ويجوز أن يعهد بقانون لجبات الامن العام بتولي الدعوى 
العوسية في الجنح على سبيل الاستشا* ". 

سبق أن اتفقنا على هذه المادة بعدل نصبا بنا* على 
طلب سعادة وزيز الداخلية , 
الشيخ سعد أتانا اولا بتسع مواد واعترض طيبا ثم صار يأتينا 
بسواد جديدة. واعتقدب ان هذا غير صميح عندءا تتفق طلسى 
مواد يجب أن لا ترجع فيها . 
انا اعتقد ان اغطاء التسقيق للشرطة كان لظروف الكويت الانتقالية 
ولا النظام القضاعي جديد ولكن في المستتبل عندما يسستقر 
النظام القضائي وتتطور السماكم يجبان تعود كل الابور للقضا' , 
ما الفرق بين رجل الثياية ورجل الشرطة ؟ 


هناك فروقات ثثيرة . عنبا ان رجل الشرطة شعر انه ضخصم 
للجسبىر وهذا الشرط ١‏ يو'هله ان يتولى التحقيق حيث يجب 
أن يون المحقق متجرد! وسياديا ٠‏ 

وها ان المستوى الذى يتوفر في رجل النبابة والشريط 
والضانات التي يجب ان تتوفر فيه لتمعيته في هذا الشصب 
لا تتوفر في رجل الشرطة . 
اذا كانت القضية قضية مستوى يمكن ان نمين سحققين سي 
الشرطة بسترى عمين . اما اذا كانت القنبة قغبة القع بآأئنه 


حك 


سهعادة الرئيسن :5 


السيد الدكتور عشان خليل : 


سعادة وزير الداغليسة 


خصم نبذا أيضا حادث بالنسبة لرجل النيابة العاءة . 

ان الشروط الواردة في المادة من القسائات الاساسية التي كقلبا 
الدستي للسجتمم وللد يقراطية . وهذه الضانات لا يدن التنازل 
عنها . ونحن لم نعط سلطات استثنائية للشرطة والامن العام 
الا لفترة مو"قتة ولظروف الكييت الحالية ويحود عدد ثبير سسن 
الاجائب في الكويت . ورم ذلك فان خاطرنا غير راض عن 
هذا الاستتنا* . وعذه فانات عاءمة لا يجوز التتازل عتبا ابدا. 
تحن نستطيع التنازل عن امير ادارية شكلية ولكن الضيائنسات 
الاساسية لا بسكن التنازل عنها . وحتى لو تنازلئا نشبا 
فسبحاسبنا المواطئون على ذلك ويلوموئنا . 

تسجيلا للحقيتة فأنا لم اقترح وضم الاستثتا* الا بعد مناقشسات 
طويلة لظروف الكويت . وحتى بعد ان اتقترحت وضم مل ذا 
الاستشاء اكتشفت ان هذا الاستثناء يضالف رغبة خالبية أعفسا» 
اللجنة . والفقرة الاغيرة التي وضمت في شذه العادة سين 
الماهخذ الكبيرة على مشروع الدستور . 

في كل البلاد التي تختص النيابة بشئين التحقيق تقوم الشرطة 
بذلك ٠‏ وشعب الكويت يتستم بالحرية اكثر من كثير من الدول 
التي تتولى فيبها النيابة شكون التحقيق . 

ناك شكاوي ثثيرة من أبدباز الفني في وزارة العدل من الشرطة 
ون تداشل السلطات بين هذا الجباز مين الشرطة وعشاك 
امثالة كثيرة على هذه الشكاوى . وآخرها بثلا أن السحامي العام 
اشتئى قبل ايام انه طلب من محقق في الشرطة في جناية يعض 
المعلويات البسيطة فرد عليه المحقق انه لا يستطيع اعلات” 
هذه المعلومات الا بعد موافقة وكيل وزارة الداخلية . 

هذه سألة رئيسية مسب من الحريات العاءة ويس اللملسسة 
الهاءة للمواطنين ساشرة ولا يكن التنازل عنها . 

شنا كه انتقادات ثثيرة على الشرطة هول طريقة تثييف الجريسة 
فيا اذا كانت جنحة أو جناية . 

( موجها كلاه للسيد ريعقوب الحينمي ) انا اطلب منك على قضية 
واحدة كيفت خطأ كانت جناية وحققت فيها الشرطة على أسساس 
انبا جنحة . اننا نعرف مصلحة الثويت ونحن ل نريد الا هلهحة 
هذا البله . 


يان 


سعادة وزير الكخدل 


سعادة وزيز الداعلية : 


سعهعادة اليل يم 1 3 


اليد الد تور كان هليل 1 


سعادة وتير الداهلية 


السيد الد تور عشان غليل : 


سكرتير اللجنة 


4 


5 0 0 2 


مصلحة الكييت ان تتولي التيابة كامل سلطاتبا وتأغذ جسع 
اختصاماتها ولا يعتدي عليبا . وأن تأهذ كل جهة حتوتبا. 
اذا كانت مصلحة تقتضي ذلك فلا مانع عتدى من تولي النيابة 
جمسيع اعور التحقيق . وانا اعرف ان في كل البلاد التي فيبا 
نيابة تتولى الشرطة رفم وجود التيابة جر" كيرا من امور التستيق . 
مصلحة البلد تقتضي أن تبقى السادة على سا هي عليه . 

على أن يذكثر في الذكرة الايضاحية الحطة الأثية :هس 

" وضمت الفترة الاهيرة لمجاراة الرضم في الثيت وبذ لق يترك 

الد ستور امسر المستقبل للمشرع اذا كآن يرى ابمتا" هذه السلطة 

للنيابة ام يثرك الجنح للشرطة ". 

على أن يشاف للسادة العبارة الاكية : ب 

" ونقا للاوضاع التي يبيتها القانون ”. 

لا بآأس سن هده الاغافة , 

| واتفق على ان تبقى كنا كانت على ان تشاف المبارة الآخيرة 
للمادة ويوضقم التفسير اللسقترع في الذثرة الايشاسيسة) 


وانتبى اجشاع اللجئة في تمام الساعة السادية عشرة والنصف: على 
أن تعود اللجنة للاجتاع لبحث بقية السواد اللواجلة . 


اعين: مير اللجعية الست سين 


يكن 


التعلسن التاشيشى 


ده 
"عانة الما 
3 


الرحيم 
الله الرحمن الر 
يدم 
)١95(‏ 
3 5(/؟*» 
لجلسة التاسمة عشرة *» 
١ 0‏ 
محر الدج 


3 1 
م فا/ر٠ء*٠آ/ر‏ 611 


اجتسمت اللجنة بسقر المجلس التأسبسي في تنام الساعة التاسعة والنصف يوم 
الاثتين السافق 15م ١11/1٠١‏ بعفى أمعاب السعادة والسادة ؛- 


١‏ عبد اللليف مسد تيان النائيم 
+ الشيخ سعث المعيدالله السالم 
سيد اليد الفال حك 
#عداسكفيد العبدالبسيرلاق 
و يعقيب يوسف الصيسي 


رئيس السبلس ‏ عفو اللبشنة 
وزير الداخلية ‏ عضر اللبنة 
وزير المدل هه عقو اللجسة 
عنمو النجلس عضو الليشنة 
عضو المجلس - أمين سر اللجنة 


كنا حضر الاجتاع السيد ,الدكتور شان خليل الخبيرالد ستورى للمجلس! اتأسيسي 
وتولي. سكرتارية الاجشا عالسيد #طلي معيد الرضوان أبين عآم اللبختخت اس 
وقد باشرت اللجنة علها على النحو الآتي ٍ_ 


السبد / سعود العبدالسيراق 


اليد سفود العبداليرتاتق 


جعادة ار در الققليدكلك 


الشيد مالد ثقور عثان. خليسل 


ِ 
8 


لبود 


بالنسية للسادة (5؟١)‏ وعي فسن السواد السواجلة أريد 
أن أثيتك أبن في اللمية وعموااني معاي في بلا" 
الادة على وضعبا الحسالى واريد اضافة مسألة الركلاء 
والبثلا" الساعدين الى هذه الهادة 

انت عضو في اللجمة والأغليية بو'يدة لبقاء السادة على 
نا عي عليه الآن 

أربد أن يسجل رأبي في المحضر 


لا بأس يسجل ,رأيك وتبقى السادة على نا عي غليسسسه 
وتعاد السآدة الى الجلس على ما كانت عليه فد ونيتضد يل . 
من الأفضل أن تأخذ المواد المو'جلة بالترئيب بالنببة 
للادة (ع) ط الذي استقر رأبك عليه * 

الأمر كان مرفيها بالنسبة لبذه المادة لصاحب السسو , 
وسييت نيه غلال هذا الأسبوع ثنن الأثفل تأجيلسه 
لأسبوم 

أعتقد أن السادة يجب أن تناقش بعيد! عن سألسة 
تعيين ولي العبد الآن . والمناقشة يجب أن تنصب على 
طريقة تميين ولي العبد في السستقبل . وني نقسالوقت 
لا دربد أن تكين طريقة البت في سألة ولاية السيسد 
الآن سابقة للستقبل ضسوضوع تمبين ولي العبد الآن 
يجب أن ينون منفصلا انفعالا انا عن طريقة التعيسين 
ني الستقبل ‏ . 


ين 


السيد /الاستاذ محسن عبدالحافظ 


السيد /الدكتور غشان خليل 


سقادة م وثيد التقلدل 


سما قمر وزير الداهئيية 


السيد '/الاستاد مصسين عبدا لحافظ 


السيد /الدكتور عشان خلييل 


سعادة / رئيس المجلسسسس 


السيد /الدكتور عشان عليلكل 


ممت ذلك تواقيت يدة الوزارة بعدة المجلس وريط سقوط 
الوزارة بعل المجلس . 

لقد تكلمنا كثيرا عن ذه السادة في الجلسات الماضية 
يسبق أن وافقت اللجنة على الادة بوالأسر التي تشار الآن 
ليس فيبها جديد 

غذه الادة أعطت علا للأسر ومو الذي بيده ابراه 
التغييرات في الوزارة أو ابقاء الوزارة على ما عي طيه . 
وضي ترفع الحرج عن الأسير في استصمال حت الاقالةه 
ونحن لا نتسك ببذه السادة لأنبا سألة شكلية في رأعي . 
واذا كلتم ترون فيبا غير ذلك فلا مانم عندى من حذ فها . 
لعاذا تقيد سدة الورارة بسبدة السملس اذا كان فيه ضساتة 
للوزير ونريد تسقيق استقرارا للوزارة 

عذه الادة لا تضيف شيفا جديد! لحقوق الأسسر . 


اذا سقط أحد الوزراء في الانتغابات فبل من الأليق أن 
تتاح فرصة طبيعية للأمير لتغيير حمذا الوزير أم أن يستخدم 
حق الاقالة وعو أبفض الملال . ان حق الاكالة ييهق 
الهل عا أخطر العقوق على استقرار العياة السياسية 
في الدولة 

نحن قد وقتنا مدة الوزارة بمدة السجلس لأننا كذ لكلا تريد 
أن تبقى الوزارة أكثر من المجلس . وغل أربع سنوات ظظيلة 
بالنسبة لمدة الوارة ...؟ عناك وزارات لا تبقى ف يالحتثم 
أكثر من اسبوع أو أسابيع وأحيانا شبهرا واحدا . وتادرا با 
تبقى أى وزارة كل هذه السدة الت وقتنا ببا الولرة ضدنا 
ومن مصلحة البلد التجديد والتفيير ثم ان في النباية 
الآسر الأول والأخير ستروك للأسير اذا أراد أن تبقى الوزارة 
بكاطبا أو يجرى فيبا أى تغيير يريد وليست غيق سلطسة 
الأمير في عذه الاجرا"ات أي سلطة أغخرى 

الباذد الأخرى تتبم عذه الطريقة لآن هناك أحياب وعذا 
عن بقتشى المتاورات الا نتخابية والحزبية ٠‏ ولكن عندنا لياذًا 
تستقيل الوزارة عند حل اللجلس ؟ 

الورارة لن تسقط اثناء فترة الحل انا يعاد تد يعد 
انتغاب المسملس الجديد وفي ضوخ نتيجة الا نتهابات 


51١١ 


سعادةقم وزير العملدل ل 


السيد /الدكتور عثان خليسل ‏ : 


السيد /الاستاك محسن عبد الحا فل ء 


السيد /الدكتور مشان خليك ‏ : 


سهادةثر 5 الداهشلية هه 


سسا 3 ار رشيس البعلس له 


لقد انتضت الأوضاع حل البرلمان الذى يمل الآية بكاشبا 
فبل تمس مجلس الونرا" سن الحلي ؟ 

أريد تسجيل كلمة لابراء ذمتي . ان هذا النى تيجد أكشر 
سن شرورة ليجودهء . ذلك اننا اتفقنا على أن يكين الوناء 
قدر الستطاع من مجلس الأعة ١‏ تتجديد ملس الآعة قد 
يترتب عليه فقدان يعني عوثلا* الوزا* عضوية السبلس نيلم 
أن يعين وززا* غيرعم مجاراة للسجلس الجديد . كنا أن أنضاه 
المجلس الجديد قد يكون بينهم عناصر جديدة يكون سن 
السلحة الاستفادة منها لأول هرة في الوزارة . كذلك قد 
يرى سمو الأمير أن بمنى الوززا* لم يكونوا في العيل علد 
حسن ظنه فيهم أو قد تكين لبرت عناصر شياب جديسسدة 
يفل الاستفادة منبا أو أن وزيرا عن الوزراء الأغقضل أن 
يخرج من الونارة أو ينقل لوزارة أخرى , كل ذلك يجريسه 
الأبير دستوريا وطبيعيا اذا ها كانت الوزارة تستقيل بنا" على 
عذا النس غي أول النصل التشريعي دين الالالة يصييبا 
التي لا تفتى 

أدا أرى في هذا النص أله لا يضيف حقوقا جديدة لاتير . 
الما عمو بالمكس يريط -صير السلطة التنفيذية بسصير السلطسة 
التشريمية وفيه قيد على حق الوزارة نبي ظل المجلس . 
أنت شديد الحرص على ألا تسقط الونارة وشديد الحرص على 
أن بيعل المجلس . عمل في هذا استقرار سياسي . أنا لم 
أجد دولة في العالم يميش الحاكم والسعكيم فيبا كأسرة باحدة 
مثل الكييت ؛ وفي اعتقادى أن كل الامتيازات المفطاة لاحدي 
السلطتين التنفيذية والتشريمية لن تستخدم آلا نادرا . ولكن 
عذا ها يعتي اننا تضم دستورا يحي فقط احسدي عاعحين 
السلطتين دون الأخرى ولا أعرف لاذا يريد الاستادث ممسن 
عبدالحافظ حساية السلطة التنفيذية دون التشريمية بعلى حساببا 
هذا لا يجوز ظانيثا بلا اسياعة 

الذى أتعدهة عو الاستقرار 

نحن نناقش في كثير من النقاط وعناك نقاط تحدث نيببا 
تسيات رتنايلات عن أي من الطرنين اذا اقتضت -ملعة البلد 
ذلك ٠‏ ولكن عدا تشهر أن التنازل عن بعض النقاط يجافي 
صلحة البلد وصلحة الأمير وأن ب* مادة بمينة في هذا 


حلصن 


السيد /الدكتور عشمان خلييل 
سبحان ةر تيدر الا عليبة 


بمادةم وثير التلدل 


السيد /الدكتور عشان ليل 


سما د قم تزعر الدِاعليبية 
السيد ,الدثتور عتما ن عليك 


سكا د قار وزير الداشلية 


سعادةم رئيس اليجلسن 


سحخايةم ورزير الداخلية 


السيد م الد تور عشان شليل 


عل اتفقنا على ان يكون تفاصيل نظام توارث الاسسارة 
بقانو 8.22 

عمل أنتم في عجلة ...؟ ناذا ؟ أرب ان نراسجيل 
الموضوع الى الاسبوع القادم 

نحن غير مستمجلين انا ثريد وضع بيدأ راضح كا تريد 
أن يكين الأسر دانا متكا , يعطى ينتأييد الأسسرة 
كلبا والشعب كله 

أريد أن أبدى ملاحظة طمة ومي ائنا ان! اتفتنا علسى 
طريقة تميين ولي العهد فانه يجب عندكق أن ترجبع 
ونعدل في السادة (31) حتقى يثون ولي الميب داتنا 
عو النائب عن الأغير في حالة غيابه 

تسيين ناكب الأعير بيقى يأبر أعيرف - 

نهم سييكق التميمن بأمر أميرف مع ذلك 

ان لاذا نضيق على الأسر ؟ ناذا لا نتركل يفتسار 
ناكبه في حالة تشيبه كنا يشا" ؟ لنفرس ان ولي المهد 
كان غاتبا ومع ذلك أنا أرى تأجيل الموضوع الى الجلسة 
القادابة 

من السكن تأجيل الموضوع الى جلسة السبت القادم . 


ان يكن ان نترئ أن اللاية الرايمعة تعددت بشقشل 
أولي على النحو الآتي و 


دلا ؛ الفقرة الاولى ان يكون ولي العبد من ذرية السنفور 


له مبارك الصياح : أعتقد أتكم سوافقين على هذه الققرة . 
الفقرة الثامية أن يصدر قانون بنظام توارث الامسارة 
يصدر خلال سنة + وعذه أيضا اظنكم موافتون عليببا 
بعد لا تيل بشأنيا . 

أنا لا أوافى على أن يكون نظام تيارث الامارة يقانين : 
انا يكون بآبر أسيرى . وعذه النقطة لم نتفق عليبيا 
وأطلب تأجيل البوضوع . بأعتقد أنه يكن وضع التفاصيل 
الي تريدء ون وضعبا في القاحون في الأس الأسيرف 0 
اذا كان الأمر كذلك وسيتفق على ذات الأحكام مقدسا 
فمن المظهر الديسقراطي الشعبي للحكم خصيصا أسام 
الناس في الشارج ان تصدر بمذه التناصيل في ضصثل 
كانين بدا أسلم رأكثر ديسقراطية - أنا أريد أن أوضع 


ينض 


سعادقم وزير الداخغلية 


السيذ /الدكتير عشان غليل 


سحاد 8 رئيس الييلسض 


السيد /الدثتور عثشان خلييكل 


سعادةم وزير الداغليبة 


سعادةم وزير الداغلية 


ذلك لسعادة وزير الداخلية . افرض اننا اتنقنا على 
البدأ الذى اقترحه سهادة وزير العدل عثلا واتفقتا 
أبنا على التفاصيل ع أتينا لنصدر غذه التفاميله 
عل نضعها قن شكل تاتون أو في شكل أبر أسيرى ؟ 
الا تمعقد أن. وضميا بقانين أسلم يكثير خضوسا اتنا 
نا اتفقنا على كل شي" فيها . 
أنا أريد أن أحصل على بعنى الايفاحات ولذلك أريد 
تأجيل. النوضوع للجلسة القادءة 
سسافقة على التأجيل ) 

بالنسبة للادة التي بعدعا وعي السادة ( بام )ونصبا: 
* استكثناء من احكام العادتين السابقتين يدعو الأسير 
مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العاءة للسجلس 
في شلال اسبيعين من انتبا* تلك الانتفايات: فان 
لم يصدر برسوم الدعيوة غلال تلك المدة اعتبر المملس 
مدعوا للاجشاع ني صباح اليوم الثالي للاسبوعينالذكورين 
مع مراعاة حك السادة السابقة 
لم استطلع رأى صاحب السمو حتى الآن في «وشليع 
الغصصات باعتقد أن أبن بدر كان ييعف المومسسوعم 
ولا أعرف علن عاذ! انتبى ‏ . 
عئاك رأيان حول الموضوع الأول رأى الدكتور عشسان 
ومو أن يعدك ميلم ممين : والرأى الثاني لقح يواه 
سعادة وزير المدل وعو أن كين المخصمات سية 
معينئة من باخل الدولة 
أنا أرب أن يحداد ميلخ معين أن لا تهداد السفصسات 
على أساس نسبة مثرية مضينة من دخل الدولة حتى 
لاا تطبر الديلة كأنبا شركة يأعث. الأمر بسية منهسة 
من غلبا كل سئة وتأخذ الحكومة الباقي . وبمذا 
ملهر غير ستساع اام الناس خصوما في غارج الثويت. 
أرجو تلاية المادة من جديد ‏ . 

وتليت المادة مرة اخيرىق 
أنا أعتري على النص على سخصصات ناتب الأعبر فيالعادة 
وأطلب أن نترك الحرية للأبير لكي يحدد عو سخصصات 


نائب الأمير بآبر أسرف وليس يقاتون 0 . 
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السيد بالدثتور عقما نن شليل 


السيد /الدكتور عثان غلييل 


سحادةم وزير الداهلية 


السيد ر(الدكتور عتان غليل 


لذا 


( باتفقت اللجنة على حذف الفقرة الأغيرة بن السادة 
التي تبدأ يعبارة + 
“ كنا يحدد عذا القانون مخصصات نائب الأبر طلبلى 
أ" تصيرف عن مشعمات الأسير * 
أرعو أن نشم تفسيرا لبذه الادة رما للبس. ويكن 
لذلك أن نضم العبارة الآتية إ 
” رئعت الحبارة الآخيرة من اللادة (ير*) على اساس 
ان شو الأمير عتدطا يقطار تائيه يعدت “له التعمصات 
اللازية للقيام بسبنته المو*قتة على أن تصرف عمذفه 
المغصصات بن سقغصضات الآعير * 
و( ساشضة ) 

بالنسبة للسادة (١؟١)‏ أودب اعادة قرا"تبا لتكون واضعة 
وتلى نص الادة , “ لا يجوز تعضو مجلس الأب اثشناء 
مدة عشويته أن يمون نبي مجلس ادارة شركة أو أن نهم 
في التنامات تعقدعا الحكوية أو السو'سسات العامة ” . 
ولا يجوز له خلال تلك البدة كذلك أن يشترى أو يستأجر 
مالا من أموال الدولة أو أن يواجرنا أو يبيعها شيقا 
من أمواله أو يقايضها عليه ,ا لم يكن ذلك بطريق 
المزايدة أو المناتصة العلنية + أو بالشابيق لتقام 
الاستملاك الجبن: * ٠‏ وأريد أن أسأل . هل العبارة 
الأخيرة التي تقول * أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبرى” 
ستسالة * أليس سن الأحسن خذانيا * . 
عمذا لا يكن ١‏ ويجب أن تبقي الحبارة , لأن البلد 
كلها مقبلة على تنظيم جديد وعذا يقتضشي تشين البيوت 
القديية واعطا* تساكم كنا ان المملية تتم الآن بطريق 
الساية أى أن تأغذن الدكية أملاك الماطنين للشفعسة 
العاسة . 

( مواغقة على المادة كنا كانت ) 
وبالنسبة للسادة (ه؟1) وتنصها و 
" تشترط فيين يولى الوزارة الشروطل الستصوص عليها في 
السادة و؟بر) من عقا الدعضر . عذه النادة كسا 
ترون عتفق عليبا من الجميع اننا الذى ار في جلسبة 
المجلس ويراد بح عمو اضافة حكم جديد اليبا بغصيوص 
يكلا* الوزارات والوكلاء الساعدين فبل انتم ترون جمذه 
لذ رلائة " إلى 


ن فنا 


السيد /سعوف العبدالحصرلاق 


سعادة/ وير الدذاغلاية 


السيك /الدكتور عتطان غليط. 


السيد /الدكتور فشان خليل 


معادة/ رئيس البولسس 


0 


أذ ضوعن يلين + 
ناذا لا نضع اشارة لللادة في السذكرة التفسيرية ثسا 
اقترح الدكتور عشان في جلسة المعلس . 
انا اقترحت في الافي أن نشير الى بفبة السيد سعود 
المبدالرناق رأعضاه المجلس في المذكرة الايضاسية واقترح 
ان يكون النص في المذكرة الايفاحية كالآتي 4 
* صدادت عذه السادة شروط الوزا* ( بالاحالة في ذ لك 
الى اللادة (؟بر) بسن هذه الشروط الجنسية الثويتية * 
"' بصفة أصلية " وقد اقنصر عذا الحم على الونزاء 
باعتبارعم أصحاب المناصب السياسية التي يرقي تنظيسيا 
الى سستوي النصيص الدستورية . أنا من عدا الوزراء من 
كيار الموظفين : كركلا" الوزارات والوكلا” الساعديين ؛ 
فليس الدستىر سبال تعديد شروطبم ثا فعل بالنسية 
للونا* : واثنا عجال ذلك عو ظانون التوظف العادي , 
ولهذا وردءت السادة على النحو السذكور برفر ها ارتساه 
بعش الأعناء عن خسورة عد السك الوارد في هذه السادة 
الى الوظائف البذكيرة ونا ابداه المجلس التأسيسي مسن 
ارتضاء لبذا الرأي . 
( هاتفق على ان تيقى السادة على لا هي عليه مع وضع 
التفسير المذكور في السذثرة التفسيرية ) . 
وبالنسبة للادة (185] ييصبها 4 
" لا يجوز للوزير اثناه وليه الوزارة أن يلي أى وظيفة 
عاءة أخرى أو أن يناول ٠‏ ولو بطريق غير «باشر سبتة 
خرة أو علا مناعيا أو تجاريا أو اليا . كنا لا يجوز 
له أن يسبم في التزائات تعقدعا السكوبة أو اللو'سسات 
العامة , أو أن يجمع بين الوثارة والعضرية في بجلسس 
ادارة أى شركة . 
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشترى أو يستأجر 
مالا من أعوال الدولة ولو بطريق المزاد الملني »أو أن 
يواجرعا أو يبيعبا شيئا من أاله أو يقايضبا عليه ”. 
عمل ترون اجرا* تغيير عليها ؟ 
اتفقنا في الجلسة الاضية على أن تبقى على !ا ضي 
(عاتخقة) 


كك 


الميد / الد كتور عقان عيبل 


السيد /الدكتور عثان خليل 


سعادةم وزير الداخلبة 


السيد / يعتوب يوسف الحعسيخي 


سحافةم وير اليل 


سماف وم وير ادا علبسسسبية 


السيد /الدثتير عثما ن علييل 


السيد /الدشور عثان خليل 


بالنسبة لللادة ([١ه()‏ ونضها وج 

* ينشأ بقانون ديوان لشراتبة يكون لها برئاسة مجلس 
الوزرا" + يبعاون الحكية مسملس الأعة في رقابة تمصييل 
أيراد ات الدولة وانشاق مصروفاتبا في حدوب السيزانية , 
ويقدم الديوان لكل بن الحكرعة وسجلس الأعة تقريرا سنويا 
عن أعاله وملاحظات ‏ . 

أرف أن يلعق ديوان السعاسية برعيس الدولة 


ل عذا ستعيل دستوريا لأن رقيس الدولة لا يتولسنى 
أى سن سلطاته بباشرة انا بواسطة وزرائه . وأنا أقترح 
أن نضيف عبارة " يكثل القانون استقلاله ” بعد عبارة "* 
ينشأ بقائون ديوان للمراقية المالية * ولتبدأ المادة 
كالآتي * ينشأ بتائون ديوان للسراقية السالية يكقل القانين 
استقلالهء ".اا تيعية الديبان الماءة فيسود أن طمق 
برئاسة مجلس الوزراء أو لمجلس الأمة ما دام المهيلس 
ستقاد بنص. الد ستوي عن الجهتين ه. 

انا اقترح أن يكون الديوان تابع للحكومة 


أنا أعتقد أنه يجب أن يكون عايعا لتبلس الآ . 


دايوان السحاسية يحاسب الحكومة وفي نفس الوقت يكون 
تابما للعكوية :, ان السكبية ستكون حيلفن خضسا 
وحكنا في نفس الوقت 1] . 

ما دام الديوان سيكون ستقلا نا انضير سن أن يكسون 
تابعا لركاسة مجلس الون!* 

صميح عا دام الدييان بيكون تقلا فلا بأس من أن 
يكين تابعا لرئاسة سعلس الوزراء خصوصا أنه سيقدم 
تقريره للحكومة ولمجلس الأعة ني نفس الوقت 

( موافقة على أن يكون الديوان تابعا لرئاسة مجلسالونرا* ) 
بالسبة للادة (+:1] ونصهاً وب 

" يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينه لأكثر 
من اسدة واسدة . اذا اقنقت ذ لف طبيعة السسرفه,» 
على أن تدرج في العبزائيات المستماقبة الاعتادات الخاصة 
بكل شبا ؛ أو توشضع لبها ميبانية استثنائية لأكثر من سنئة 
عالية  ”‏ لقد قمنا في الجلسة الناضية يحذف السادة 


سدم نع اكتفاء بنص المادة رزعع 1 وحتى تساقش 


ونضن 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


على ترقيم المياد الأصلي تسهيلا لعطلية البصف قفي 
الستقبل ومع ايجاد صياغة أنضل لذلك اتترع أن تفصل 
الفقرة الأخيرة من المادة )١5+(‏ والقي تبدأ العبارة 
” كنا يجوز للنواسسات العاءة وللأشخاص البعتوية العاسة 
السعلية أن تقرغ أو تكفل قرضا ونقا للقانون *. ويجعمل 
ضبا اادة منفصلة تأهن رقم (1897) 

( بواققتة ) 
بالنسبة لللادة (+137) ونصها وس 
“ تتولى التيابة الماءة الدعوى السوبية باسم المجتسع ؛ 
يتشرف: على شوعون الشبط القفائي ٠‏ وتسهر على تطبيق 
القوانين الجرائية يملاحقة الذنيين وتنفيذ الأحكام . ييرتب 
القانون هذه البيلة وينم اختصاماتبا ويمين الشروط 
والفسانات الخاصة بسن يولون وظائفها ٠‏ 
ويجوز أن يعهد بقانون لجبات الأمن المام بتيللمى 
الدعوي العصوبية في المنح طلى سبيل الاستتا* . يوقا 
للأوضاع التي بيينها القانون ” . سيق ان اتغقنا طيبا 
عل هناك اعتراني 7 

[ سوافقة على السادة ) 
بانتبى اجتاع اللجنة في تام الساعة الحادية عشضيرة 
واتفق على أن تدارس في الجلسة القادءة بقية السبان 
اللراجلة بالبذكرة التفسيرية . 


تير اللجنة أمين سر اللجنة الزقببسى 


لذن 


لجنئة الد ستور 


محضر الجلسة المشرون 0١/6١‏ 


السبت بتاريخ ١/٠١/٠6٠١‏ 


لف 


اجتعت اللجنة بيقر الجلس التأسيسي في شام الساعة التاسعة والنصسف 
من صباح يهم السيت السيافق 8م +1 بعضيور أصحاب السعادة 
والسسادة و2 

١‏ عبداللطيف مضمد ثنيان الفائم 2 رئيس المجلس ‏ عقو اللبة 
5 الشيخ سعد العبدالله السالم ونير الداغلية ‏ عفهو اللجبسمة 
#ا عمد الرن: الفالسسسمية بعلن الفةلات عقن اللشية 
21 سعيد العسبدال سراق عقو البلس ‏ عقو اللجشسة 
ه ل يغقوب يوسف السيشني- عضو المجلس ‏ أعين سر اللجنبة 
كما حشر الا جاع السيد /الدكتور شان خليل ‏ الخبير الدستورق للبهيلس 
وتولى سكرتارية الاجتشاع السيد علي بحيد الرضوان . أنين عام المجلسسسس 
وقد بدأت اللجنة .تدتشاتبا على النهو التي وس 


سعادةم وتير الداخلهيبة : أريد اعادة بحث الطادة (13) من الشروع لنرنف سدى 
التثيير الذى سيجرى علييا تهل أن تتطرق الى تخاصيل 
ولآاية العيد 3 


السيد /الدكتور عثشان خليل ‏ , سأتلو السادة )1١(‏ ( وظع بتلارة السادة ) ونصها وس 

8غ “ يعين الأمير في حالة كقييه ارج الامارة ؛ ناثيا عنه 
يارس صلاحياته مدة غيابه , وذلك بأبر أميرقى . 
ويجوز أن يتشمن عذا الأمر تنكيا خاصا لسارسة عذه 
الصلاحيات نيابةعنه أو تعديدا لتطاقبا " . 

ببعادة/ وزير الداغليبلة تمل وجود ولي '' سهد يوجب عليثا أن تجعله مو ثاعب 

0 الأسير * 

السيد /الدثتور عثشان خليل من الطبيمعي أن وجود ولي الههد سيحتم علينا أن ننس 

ا على أن يكون عمو نائبا للأسر . ولكن النص الحالي لا يلنع 
الأسر بوجيب احلال ولي العبد معله في حالة تفييه 
خارج الاارة . وأقترح اعطائي فرصة لاعادة صياقة الادة 
ليصيح ولي العبد نائبا لاسر في حالة تفييه خارج 
الاعارة نا لم يوجد مائع يمتغه 

معام وير العسستدل عع اعتقادى أن في ذلك تضبيتا على الأسير الا أنه لا يد 

ْ من أن يحل ولي العبد نسله في حالة تفيبه خسارج 

الاعارة 

( موافقة على تأجيل اللادة لاعادة صياغتها حسب الاتتراح 

الأعير ) 

السيد /الدكتور عشان خلييل ‏ : بالنسبة للسادة (+) عل توصلتم الى حل في موضوعبا ؟ 


عض 


الموضوع كان عند الشيخ حقكد 


الموضوع الذى نيحثه عو موضوع الستقبل وليس موضوع ولي 
العهد الحالي ٠‏ وثريف الآن الاتفاق على التفصيليات . 
أنا أرف أن تتنقوا على المبدأ ثم نضم التفاصيل على 
أساس البداً الذي اتفقم عليه 

نحن اتفقنا في الجلسة الناضية أن يختار الأسر ولي 
يداه خلال سنئة من طريم::توليه الامارة 

يجب أن شعرف أولا الشروك التي بسوجبها يختار الأسسير 
وليا للمهد . أا سألة أن يكين بأبر أبيرى أو بقانون 
فبذا ليس عبما بالنسبة لي لأنه سيصيح في كلا الحالتين 
عب عن اله ستور كنا اتنتنا 

أعتقد أنه يجب الاتفاق على الببدأ أو ضبطه ثم التفاصيل 
تأتي فيما بعد 

نريد أن نعرف عا عي الشروط اللازية في ولي العبد ؟ 


ليست عناك أي شروط . الأير الوعيد عمو أن يقار 
الأسر خلال سنة من ثوليه الادارة ثلانة يعرش أسما سم 
على مجلس الأمة ليختار من يراه شهم 

متاك شروط كثيرة . مثلا عل عن الواجب أن يكون سن 
صلب ذرية سارك أم لا ؟ 

يجب أن تتققيا أولا على السبدأ أما الشروط التنصيليسة 
فيمكن حلبا بسبولة . وانا طني أن أجهزما حتى يوم 
الاثنين القادم 

نحن الأربعة كنا أظن تتفتقون على السبدأ ولا أعرف ا هو 
رأى الشيخ سعق ‏ . 

أنا أريد منكم أن تبدوا ما عندكم من وعبات نظليء. 
وليست لدى أى وجبة نظر معددة انا أنا أطرض قضية 
الانتناب لأن من الستميل تطبيقةه 

عمذه الوسيلة السابق ذكرعا هي أحسن وسيلة تحفظ بها 
حقوق العائلة أولا وقبل كل شي' . إثا نهاف غدا أن 
يضعف الأمير وتقلب عليه عاطفة الأبوة فيعين ابنه وليا 
للمبد مع وجود من عم أكتا يأعق منه 


خض 


سعادة/ رئيس البيلس 


سعادة/ وزير الدذاغلية 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


السيد /الدكتير فثان ليل 


اليد /الدثتور عشان خليل 


و أث اوضاها الآن يجب أن 54 يقاس عليبا أبدا 5 قالان 


خناك ريح من الأخرة والصفا* تطبع حياتنا جسيها وعسي 
التي تذلل جميع العقبات والصعاب أنام عذا البلد . 
اننا تشعر الآن كأننا عاقلة واحدة . بالذى أشافسه 
أن لا تبقى أوضاع البلد غي الستتقبل كنا عمي الآن . 
وأعتقد أن الطريقة التي اقترحسبا أبو سلينان همي التي 
ستحنظ ممذه الروح يتبقي عليها . 


. أيلا أنا أحب أشكر الدكتور عشان خليل غلى غبسارة 


فرأحها في المذكرة الايضاحية وعي * فلك انتاز الناس 
في بمذا اليلد هبر القرين : بروح الأسرة تربط بينهسم 
كان , عكاا يعكيين - ولم ينل عن هذه العقيفة 
ذات الأصالة العربية ,ما خلفته القرون التعاتية في 
معظم الدول الاخرى من أوشاع مبتدعة ومراسم شكلية 
باعدت بين حاكم وسعكوم ٠‏ وبن هنا جا" الهرص ني 
الدستور الكييتي على أن يظل رئيس الدولة أبا لأبناهء 
ذأ الوطن سجِمسعا " . وعذا تمبير مادق عتيتة 
عن واقمنا وعن حالتا 

أنا لم أقل آلا ا شاعدتة بنفسي في غذا البليد 
وأردت أن أسجل هذا الواتع في المذكرة الايشاحية 
للد ستور ليكون دوابا رائد الجسيع في السحافظة على 
عذه الريح 

عذا الذى تكلم عنه عو واقعنا الآن وحن تريمبه 
تثبيت هذا الواقم في هذا الدستور ... عتدى اقتراج 
للشيخ سعد اذا يكن أن تجتمع الأسرة وتختار ثلاثئة 
وتقول للأمير عوثلا* عم مرشسو الأسرة ؛ بالأعير يعرضيم 
ثلاتبم على السبلس لتصبح المشاركة الشعبية صحيحة . 
اذا اتفتتم عى عذا السدأ أريد أن أسأل عل تسون 
أن يكين للوزا' السمينين عن خارج السجلس الحق في 
التصويت عند اغتيار ولي المعبد ؟ 

لماذا التفرقة بين نيفين من الونراء 8 


أنا علي أن أونح الأسى بكل صراحة . حتى تعرفسوا 
النتائج بوضوح من الآن . غقب يقال أن الأسر عسسين 
الوزراء من خارج المجلس لأنه يكين طارظ سيت أنبم 
سبنقك و بقباته ويتتشيوي وا العبد الذي بربده لد 7 


فض 


سعادةم ويد الق-دل 


سعادةر وثير ال داخليلة 


سعادةم وزر الداعلية 


سما ةر رئيس العل سس 


معادة/ر ور العسكدل 


ِ 


عذا لن يحدث في الكويت 


هذا استبعد أن يعدت في القيك . بأنا غد هذا 
الترشيح والانتفاب وأطلب تسجيل رأبي في السمضسر. 
وليس لدي ,أي سحدد حت الآن 


اذن كيف يتم اغتيار ولي الضيبد ؟ 


لا أعرف . فسبو الأسر يسأل وجباء البلك ورئيس البعلس 
والبارزين من الأعضاء والوزراء ثم يتصرف الأمير كنا يشاهء 
ونحن كلنا تلتيعم بأسره . وأنا أقيل انرضيا أن الأسسرة 
أجمعت على شخص معين فسن سيقوم بالترشيج ضده . كيف 
اذن نوجد المرشحين الثلاثة حسب الذى تقترحونف 

تسن واضصون في أذ هانتا سيرة ساحب السير الأسسير 
العالي وأعتف أنه سيآأتي أمبر يثل حكته واجزات ٠.‏ ونفسي 
الستقبل قد تتغير الأعير وك يأتى أمير يحارب من أجل 
أن يضيح ابن وليا للمبد 

تعن يجب أن لا تنظر للعقلية الائدة الآن ,أن عقلية 
الناس ستتفير في المستقبل : كل شي" يتغير قدا . سآ 
السل اذا رشح الأسر ولي العبهد للسجلس والسجلس لم 
افق عليه ماذا سيحدث 5 اذا رشع الأسير ولي عبد 
والآسرة لا تريده ؟ 

الشخص الذي لا تريده العائلة لا يكن أن يعثم 


يكن أن ترشح العائلة ثلاثة واللجلس يختار أسدعم . 
عل في عذا جرج ..؟ 

اننا بوفعنا هذا الدستور . يجب أن لا تنظر الى 
عقلياتنا الحالية ولا للمقلية التي ستسود بعد عشسسسر 
أو خس سنوات انما يجب أن ننظر الى الستقيل ويجسب 
أن نضع دلتورنا ليتلاءم من التطور السريع الذى تسسسر 
جه البقتةة 2 

اذا لم تأخذ ببذا الاقتراح أسأل غدا اذا تصارع اثتان 
من العائلة كيف سيكين الحل ؟ يبن سينبي هنذا 
الصراع ..؟ 

ستسيل أن بيتمارع اكتان سن الأآسرة الحاكية . 


ريفض 


السيد / يعقيب يوسف الحسبضي 


سفادة/ رئيس الببل يي هو 


السيد م الدكور عتان عليك 


السيد /. يعقوب يوسف المينسي 


السيد / سعود المبدالسيياق 


السيد /الدكتي, عثان غليل 


سعادةم وزير الليدل 


سعادقم وير الداغلية 


سعادةم ور السدل 


سحادةم رئيس الببل سس 


معاد ةر وير الداخلية 


ليس عن الستعيل أن يتصارم أبناة الأسرة الغائة. 
وسعادتك مرجود في الثريت بتمرف كل شي" اء 

من الجائز أن لا بتصارع أبنا' الأسرة اننا قد تهفاياج 
اشافات ليست في صالح الأسرة والبلد ,كنا قد يقال 
لساذا لم يو'خذ رأى سثلي الشعب في الموضوع . وعناك 
عتليات جد يده قاين في الستقيل . 

بيعب أن نضع في الد ستهر نقاطا بحيث تتلاثم مع عسذه 
العقليات ونرفق بينبا مين أرضاعنا رتتاليفتا 

يجب أن نضمن بقا* عذا التفامن بين الحكوية والشسعب 
ويجب أن نحافظ على عذه التقاليد التي جملت بن أبناة 
الثريف أسرة ماهدة عكانا وكين 

اذا طبانا اقتراح أبو سلبان سيكون نظاسا مفغرة بسين 
نظم العالم سنفهر بأن نكاءنا يتيح لنا أن ينشغب ستلسو 
الشعب أبير البلاد . وغذا في صالح العاظة والعكيية 
قبل فرعا 

هذا أسلء سل.يلا سططيم أن ترف أحسن بن 


سأقيم أنا باعداد وترتيب هذا الامتراح وضيات وأعرنه 
لكو + 

عل اتتبينا بن جبع البراد أم ناك يراب أخرى [ا تال 
#تثر البيحت ”؟ 

هل اتفقتم على الاقتراح السمروئن لكي أعد لكم, صياففه 
في الجلسة القادية 8 

نحن الأربعة سففون على هذا البدأ لا عدا الشيخ سعد 

وتريد أن ترج قراراتا بالاجباع 

ابدوا أنتم آراءكم واتركرا لي رأبي ولكني حتى الآن أرى أن 
تضية الانثهاب والترشيح عي القضية الصهبة جدا 

عذا أسلم وشم لانسرة الحاكسة والانتراحج في صالح الأآسرة 

قبل غيرعا 

ارين 5 أتى في السققبل أبن يريك تولية آبنه بالأضببة 
لا تريد ذلفه ٠‏ في عذه الحالة سيكون مجلس الآنة عو 
الحك بين الأسير بالأسرة وعذا في صالح الأسرة تجبل 
أى هي' آخر . 

يتبادر لذ غني الآن اقتراح وعو أن تقيم الأسرة باغتيار 
نلاعة ريغتار الأمير أحدعم نا رأيكر, ؟ 


نين 


عفادة/ وتير ال ديل 


سحادة/ رئيس الببلس 


السيد / يعقيب يوسف الحصبيني 


سعادة/ رئيس الببلس 
السيد /الدكتور عشان خليل 


سنادة/ رين الليل ين 


السيد /الدكتور عشان شيل 


صما 8 رئيس الجبلس 


حلا 


- الأأمر شركة بين سبو الأسر والشعب فيجب أن يساعم 
في اختيار ولي الغبد كل من الأسرة وستلى الشعبه 
وعذا أحسن حل دينقراطي ييتشى بع ريح “الحيمة 
والشاركة الشعبية . ثم ان الشعوب ندئمة السى 
الأعام وخصوصا بالنسبة للكويت ونحن نرى التغفيف سسن 
عذا الاندفاع بجاراة التيار وانطا* العمعب بعسمسش 
الطاليب . شن لا يحددث اثفجار ليس في صالح اليلد 
ولا الأسسرة 

من الصهب جدا أن يضيح اختيار ولي الضبد #ائسا 
على الترشيح وال نتضاب 

أعتض أئنا انتبينا من البونوع وأغبعناء بعتا يأف أن 
نتتقل للمياد التي بعدعا 2 . 

أين وصلنا بالنسبة للنادة الرايعة ؟* ونا عو الضشل 
الذي ترصلتا اليه * 

اتفقنا على اقتراحج أبي سلينان 


اذا وافقتم يتنا الانتقال للسادة زخ«) ونصبسا هه 
' عند تولية رئيس الدولة تعين مفصصاته السنوية بقانون, 
وذلك لمدة شه : كنا يهدد عذا الثائين ستهصفات 
نائب الأمير على أن تصرف من سخصصات الأبير * . 
اتفقنا على هذه السادة أيفا أ التفصيلات نستأاتئي 
بالقانون السنصيص عليه في هذه الادة 

( ساتتحضة ) 
بالنسبة لللادة )١5١[(‏ ونهضبا وس 
* ينشأ بقانون دبوان للرائية السالية يكون ملحقا برئاسة 
مجلس الوزراء ٠‏ ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رتابسة 
تعضيل ابرادات الدولة وانشاق نصروفاتبا في حدود 
السزانية ١‏ ويقدم الديوان لكل من الحكرعة وسجلس الأسسة 
كتربيا سنويا هن أعاله مملاحظات * : 
اتفقنا أن يمر الرأيان علي السملس ويخثار المجلسسس 
أحدعا . انا أن يكين ديوان البماسية تابعا لنعلس 
الآية أو رياسة الونارة يم العلم أنه في كلا السالشسسين 
سيقدم الديوان تقريره لكل من السجلسوالوزارة 

,/ عسافقلة‎ ١ 


ميض 


السيك م الدثتور عشان غليل 


سيعا قار وزير الداخلية 


السيد /الدكتور عثنان غلييل 


السيد/الدكتور عشان خليل 


بالنسبة للنادة (؟+١)‏ وقد كان نصببا ل 

" ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعيل بسه 
من تاريخ اجشاع مجلس الأنة دعلى ألا يتأغر فذا 
الاجتاع عن شبر يناير سنة +191 :ا لقد أدغلنا 
عليبا بعت التفيير ليصبح الدستور ثايذ اللفعول مسن 
يوم التصديق عليه ولشره في الجريدة الرسمية . وغلسي 
عذا يصبح نص اللادة كا يلي و 

" ينشر عذا الدستور في الجريدة الرسسية ويصصمل به 
من تاريخ نشره على أن يمارس العجلس التأسيسسئغ 
الاختصامات الدستورية المقررة لسعلس الأية لحين احتايه 
على ألا يتأخر عذا الاجتاع عن شهر يناير سنة 0158”. 
ابد انمع السيي الذي لطن الام + 


بموجب التعديل الذى طرأ على المادة سيصيع الدستهر 
نافذ الشمول من يوم التصديق عليه ونشره في الجريدة 
الرسية . ويهل المجلس التأسيسي الحالي مهل مجلس 
الأمة في سارسة الصلاحيات البغولة لمجلس الأمة في 
الدستور لعين انتغاب مجلس الأنة الجديد 

( ساققلة ) 
على غذا الأساس يكن أن تميد طيبع جنيع البيرات 
السو'حلة يعرضيا على المجلس فى الجلية التادسسة 
يسأبدأ بتلاوة المدكرة التفسيرية لأخذ الموافقة عليببا 
بعرضبا على المجلس في الجلسات القادية . 
مدا سيادة الدكتور عشان خليل في قرا"ة الذكسيرة 
على النحو الآتي ‏ وس 


المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكريت 


أولا : التصوير العام لنظام الحكم 

استثالا لقوله تعالى “ وشاورعم في الأمر “؛ واستشرافا لسكانة من كرسبم في كتابه 
المزيز بقوله : " بأمرعم شورى بينهم " ؛ وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قي المشورة والعدل ٠‏ يتابعة لركب تراثتا الاسلاسي في بنا* السجتمع وارساء تياهد 
الحكّم ؛ وبرفبة باعية في الاستجابة لسنة التطير والافادة من ستعدنات الفثر الانسساني 
وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى ....ببدى ذلك كله , وهوحي ذه 
السماني جميما ٠‏ وضع دستور دولة الثويت 


فض 


ولقد خلاقت حذء الأضوا* رتلله المعائي الستكاملة عند أصل جوغرف في بنا* 
العبد الجديد ١‏ ظام بستابة العبود الفترى لبذا الدستور ه ومو الحفاظ على وحدة 
الومن واستقراره فلقد امتاز التاسفي هذا البلد عير القرون , بروح الأسرة تبط 
بيدهم كانة , حكاءا ومحكومين . ولم يتل من عمذء الحقيقة ذات الأصالة المييسة, 
نا خلفته القرين الستعاقبة قي معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية 
باعدت بين حاكم وموم , ومن نا جاء الحربى في الدستور الكويتي على أن يظيل 
رئيس الدولة أبا لأبنا* هذا الوطن جديما ؛, قنض ابتدا' على أن غرش الاناسارة 
وراثي ني أسرة السغفور له مبارك الصباح ( نادة 4) ثم نأي بالأمير عن أى بساء“لة 
سياسية وشعل فاته بعوتة لا تس رزلادة ع)ه) كا أبعد عنه سيبات التبعييسة 
وذلك بالنس على أن رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه (مادة وه ) 
وغم السقولون غن الحثم أمانة ( عادة يه ) وأا علس الأمة [الحادتان زءزادو 
١٠٠“‏ ] ء 

وتنبثق عن عمذا الأصل الجوعرى في الحكم الدستورى أمير فرعية متعددة 
أعنبا نا يلي وت 
١‏ ل يلزع اصدار القانون السين لأحكام ورائة المرشض 

سعادة / وزير الداخليبة ه (إلمقاطها السيد/الدكتي عتان خليل ) أنا منتلف معكسم 

و ا في عذا الرأى وأريد تأجيل بحث المادة المتعلقة ياصدار 
#انون تيارث العرض . يأتقد أن ذلك يجب أن يكين 
عأ لمهم 2 

سعادة م ريض التيلىن->> 6 لا بأسن تسيل عدء انادة يضيرعا 


السيد / الدكتير شان ختليل ٠.‏ أن اتنا ستعرنى جع دواد الدستور في الجلسة القادعسة 
6 ْ للمجلس ونو'جل عر السادة الرابعة الى الجلسة الستي 
طييئلا - 
( موافئقة ) 
ثم تابع السيد /الدكتور عشان خليل تلاوة المذكرة التفسيرية :س 
يلن اصدار القانون السبين لأحكام وراية المرش في أترب غرصة لآأتبلبه 
ذو صفة دستورية + فيعتبر بمجرد صدوره نكا متسا للدستور فلا يغدل الا بالطريقة 
المتررة لتعديل ذا الدستور . وقد التزمت اللادة الرابعة عذا النبج , حلتتى 
لا تدره الوثيقة الدستورية الأعلية بتفاصيل أحكام هذه الوائة , وعتى تناح دراسسسة 
عذه الأحكام التفصيلية الدقيقة في سغة عن الوقت هروية عن التفكير ‏ ولذلك نصت 
السادة المذكورة على أن يصدر التانون المنره عند خلال سنة من تاريخ العمل بالف ستهر 
واكتفت ببيان اسلوب الوراثة وأعم شروط ولي العبد . 


يفض 


؟ سا يفتشي ميدأ سارسة الأمير لسلطاته الد ستورية بواسطة وزالله , حلول 
البراسم الأميرية شهل الأوامر الأرية , ولكن يرد علن. عذا السبدأ استتناءان أولينا 
لا يارس بطبيعته الا يأبر أميرى وعو تسيين رئيس الوزارة وإطاوه من نيبيه 
إعادة 41) بوثانيهما وثيق الصلة بالأمير ومو اختيار نائيا عنه يارس موثقنا ؛ في حالة 
تضيبه خارج الايارة كل أو بعش صلاحياته الدستورية . 
سعادة/ وزير الداغلبسة ه سبق أن عدلنا الادة الختصة بنائب الأسير . 


السيد,/ الدكتىر عثان خليل : غلى أساس التعديل أقترح أن نشيف عبارة جديدة عا 
لتمنح الفبارة عكنذة 4 
" وثانيبا وثيق الصلة بالأسير ومو اختيار نالب عنه يسارس 
مواقت 1+ في احالة تنييه أخارج الامارة وتعذر نيابة ولي 
العبد عنه ‏ كل أو بعض صلاسيات الدستيرية زمادة وع”. 
وفيا عدا عَدّين الأمرين يكين المرسوم. عو الأداة الدستهرزية 
لسارسة السلطات الأسرية العقررة بالدستهر : وقد سرمت 


يعن تصوض الداستور ( كالنواد 311و4ة493+ شل ) 
على ذكر كلسة بمرسوم. ٠‏ وذلك توكيدا للحكم الوه سه 
برغم كفاية نص السادة (وه) في الدلالة عليه + وسن ثكم 
لا يفيد عدم ذكر عذه الكلمة في سائر النصوص أى شك في 
سريان حم المادة ( ده ) عليها 5ماذ غير شقيص 
سنعادة/ وزير الداغلر : : أستأذن بالاتمراف لآن مندى أعال اتسرورية وأرجر أن تستمروا 
سس سس سمه في الجلسة وسآت, لكم في الجلسة القادءة لأبين حذه 
الاغترافضات . 
وخرح سعادة وزير الداشلية 
سغاتةة نين 11 دل : لقد شارلت الساعة على الحادية عشرة والتصف وأريو 
ا رفع الجلسة على أن نتم السفكرة التفسيرية في الجلسة 
القادعة . 


( بوائشختنة ) 
وانتبى اجشاع اللبنة في تام الساعة الحادية هشرة والنصف 
على أن تعود للاجتاع بير الاثنين القاد, في كام الساعة 
الثانة والنصف صباعا 


تبر اا للحنة أسين سر اللجنة رئيس المملس 


لضن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لجنة الد ستور 


)؟١(‎ 


محشر الجلسة الحادية والمشرين ١15/؟»‏ 


١357377/1١٠١/؟؟‎  نينثالا‎ 


خض 


اجتمعت اللبنة بدقر السجلس التأسيسي في. تتام الساعة التاسعة والربع مسن 
صباح يوم الاثنين السرائق + اككتوير +151 بصغور أصعاب السمصسادة 
والسادة الأعناء ب 

١‏ سب عبداللطليف بعيد ثنيان الشائيم ,كيس البهلس ‏ عضو اللجيسنة 
؟ ‏ الشيخ سعد العبداله السالم 9وير الداخلية ‏ عنو اللببة 
#ماسيطةة الفه تسم عند اسيل ب ين الشعبةة 
وات غوف ندا تاق عر التيلن: _ وا اللعنبتة 
م - يعوب يدف الصيغي عضو النجلس - أنين سر الليضة 
كنا حشر الاجشاع السيد /الدكتور شان هليل الجبير الف ستورى للمجلس التأسيسي 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد / علي محمد الرضوان . أمين غام البج لس 
وقد بدأت اللجنة مناقنتبا على النحو الثاني وس 


السيد بالدكتور عشان هليل : على شضو' اللناقشات التي دارت في اللجئة في الجلببسة 


سعادة/ر وير الدا 


الماضية أعددت نها للمادة الرابعة أيد تلايته على 

حفراك وأغذ رأيكر ثيه :- 

وتلا السيد / الدكتور عثان نص السادة ‏ من المشيوعغ 

ونصببا .: 

" الثييت امارة .واثية في ذرية المقفور له سارك الصباح * 

"ودين يان العونة خلال عمد علي الأكثر بن تيه 

الأعين» 

" فيكون تعيين بأمر أبيرى ينا* على سيايعة نن مجلس 

الأسة تقر يموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف ببسم 

: ١ السملضن‎ 

" وللأبر أن برشح لولاية العبد ثلاتة على الأقل سن 

الذرية الذكورة ؛ وثى مده الحالة تتحصر بيعة البعلس 

اليهم حك م ااء 

" يينظم سائر الأحكام الغاصة بتوارت الامارة قانين خاص 

يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل ببذا الدستور . 

وتكون له صل دستورية ٠‏ 

" غلا يجوز تعديله الا بالطريقة النقررة لتعديل ععطذآ 

الدسثير " + 

نه لدى ملاحظة على طريقة الترشيح وأنا أعتقد أن الطريتة 
' الذكيرة في الادة لا يكن أن تسدث . بأتترحج أن 

تقيل أن الأبير يتفق مم نعلس الأة بدلا نن كلنسة 

الترضسيم 5 


رين 


نسأل لسيد /الدكتور عشان غليل 


السيد ر الدثتور عشان عليل 


السيد/ يعقوب يوسف الحسيضي 


سعادةم وثير العبلدل 


سحادةم/ر وزير الداغلهية 


السنه بذكي أحان ملل 


سحاد ةر وزير الةداخلية 


السيد مالدكتور فشان ليد 


: 


كيف سيكون عذ١‏ الاعلاق + آلا يعب أن تذكر طريقتة 
الآتفاق بين الأمير والمجلس ,. باذا نذكر في الشنضس 
ال ستورى ببذ! الغصيصض * 

ذا ما ثريد مناتشته بالبحث عن وسيلة لكيفية حدوث 
الاعفاق 

كيف " 


لنفترئى أن الأآسير استشار المجلس واستشار رئيسه وكبسار 
البلد واتفقيا على ولي المبد . في ذه الهالة أعتقد 
أنه لا داعي للترشيج 

على عمذا الأساس سيكين رأى المجلس استهاريا .. 


من النادر أن يتفق المعلس كبار شخصيات اليلد . باذا 
حداث خلاف اذا سيصير ؟ أن الطريقة المقترعة أسلم 
بثثير ااء 

قد يثفق الأمير وبعلس الأعة . هذا ليس ستهغيلا 


ذه الحالة سكنة . والادة تبيح ذلك والفقرة الثائنية 
من العادة اللقترعة تواجه عذه العالة . لاا اتقلنق 
الأمير وسجلس الأنة على رشح واحد فان الأيير يسترك 
السايعة للسعلس دون ترشيح . فالنقرة الثانية من المادة 
7 

“ ويعين ولي السيد خلال مسنة على الأكثر بن تولية 
الاسر ويأون تسييلة يمر أسيرف بنا" على عبايمة تبلس 

الآمد ددر سماغعة أانلبية الأعئنا* الذين. يتألف تبمالببيلس', 
أى أن المجلس في عذه الحالة يختار بدون ترشيح 
ار 2 
( وعنا اعتذر سعادة وزير الداغلية بالانسعاب لشفشحتية 
بعد مكالة تلفونية تلقاغا من قصر السيف . بوالسحب . 

وباقية اللجنة متمقدة بصورة غير رسسسية . باتعظار يسيع 
سعادته . وبعد لصف ساعة رجم سمادته واستأنفت اللجنة 
اجتاعبا على النمو الأتي : 

ملاعظتي الرئيسية هول المادة أن الاتفاق قد يتم سين 
الأمير والسجلس وأعتقد أنه لا داعي للترشيج 

نغير كللة يرشح ونضع بدلبا في الادة كلمة "يرثي" ٠‏ 


( وتام بتشيم الامى في, الادة ) 


فيضن 


سها 84م تر الكه-تبي ل 


سعايدة/ وزير الداغلية 


السيد مالدكتور عثان شليل 


سعادة/ رئيس المبلس 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


السيد/ يعقوب يوسف الحسيضي 


سسا دكار وزير الداخل 2ه : 


نيا 


ألا نستطيع أن نقول ” يعين بأمر أميرى بناء على اتفاق 
مع مجلس الأبة “ ونستبعد قضية الترشيح والأبير والنجلس 
حران في طريقة الاتفاق 

القضية قد تون انتهابا على درجتين . فالأيراء يجتسمون 
فيما بينهم وينتخبون ثلاثة مرشهعين لولاية العبد ويعرضون 
عرثلا* المرشعين طى الأمير لتقديميم لمعلس الأعة ينجلس 
الآنة يختار أحد المرشحين الثلاقة . 

قضية الترشيح صعبة . قبن الصمب أن برشح أسسد 
أنراب الأسرة ضد فد آخر من الأسرة يسود الأسبسيرة 
جو المنانسة . قلن يحدث عدا ,. 

قضية الترشيح قضية اختيارية في اكان الأعير أن يترك 
أغسر اختيار ولي العبد للسجلس دون ترشيح ومذا 
وارد في الفقرة الثائية كنا ذكرت . 

أنترح استبدال عبارة “ وللأسر أن يرشح لولاية العسبد 
ثلانة طن الأقل من الذينة اللذكية ..." وفع يدلا 
نبا " يجوز للأمير أن يرشح لولاية المبد ثلاثة علسس 
الآقل من الذءية الذكيرة * . 

وقام السيد / الدكتور عشان خليل باجراء التغيير النقترح 
من قبل سفادة الرقيس . 

أنا أعارش قضية الترشيح وليس لدي اتتراح بديل حتقى 
الآن . م عب 2ن الياجب أن يرشع الأمير علاثة طلسن 
الأقل لماذا لا يكين اثنان على الأخل. * 

سيكون مجال الاختيار ضيقا وستكون القضية شكلية وتصبح 
السألة سألة تميين وليس اغتيارا وغذه عظيرعا أمسام 
الئاس غير ستساغ 

الوضم المقترح في اللادة الآن أصلح وضع للأسرة قبل 
غيريما . وبمز في صلحة الأسرة نفسبا قيل أى مصلهحة 
أغرى وأعتقد أن سعادة الشيخ سعد يعرف غذا 

بأنا أعتقد أن عذا الوضم يحفظ حقيق العائلة اليالئكقة 
وفي بصلحتبا قيل أى شي' آغر وأنا أويد النادة كبا 


سعادة/ رئيس اللجليس 


السيد /الدكتور عثان خليل 


سعادةر وزير الداخلية 


السيد /الدثتور عتما ن غخليل 


السيد /الدكتور عثان غليسل 


سعادة/: وزير الداغلية 


سعادة م وزير السصدل 


سغادة/ر وتير الداغلية 


ينا 


فقا 


0 


لا بأس كا أننا لن نمرض .وضوم مذه الادة فيالجلسة 
القادعة للمفلس + 
مل يكن أن نناقش المذكرة الايضاحية الآن ؟ 


بالنسبة للسادة (5م) سن مشروع الدستور سبق أن طرحتها 
على المناقشة معكم عدة مرات وأريد الآن عرنيى موضوعيبا 
بن جديد اء بالنسية لللتجنس عل نبو معرمم من حسسق 
الترشيح والانتشاب 5 

بموجب نص السادة ( 41 ) اللستحئس ينتفب كتاغبا 
ولا ينتخب عضوها 

الى متى لا يكون لهم حق الترشيح ؟ الى الأبد ؟ 


أولاد عم يستطيعين أن ينتغبوا أو ينتفيوا أيا عم يسم 
الحق أن يكونوا تاخبين ولكن ليس لهم الحق أن يصبحوا 
مرشحين بأعضاء ‏ , 

الناس في الخارج لهم وجبة نظر أخرى وعم يطالبونا 
أن نعطي الستجنسين حتوقهم كالة يعد يدة سميضة. 
وأنا أعتقد أن أعضاء السبلس لم يتفبعوا موضوم السادة 
بشكل سليم عند عرض عمذه السادة على المجلس . ثم مادا 
سيقال عنا في الهارج في الصحسف العربية . والآن عناك 
شهور واتجاه نسو التوحد في البلاد العربية وعناك 
تقارب ثبير بين العرب ونحن نعاطلهم غنا بهذه الطريقة؟ 
عذا لا يحوز . 

عذا ليس من عالحكر أدم بالذات قبل غير وأنمم يجب 

ان 1 تتوافقوا على هذا الموضوع , نحن الذين عشتنا 
معكّم ونحرفكم وتعرفونا واختبرناكم واختبرتيونا . ولا تريسد 
أن يتدفق على البلد تيارات نحن الآن بعيدين عنبا . 
عمذه التيارات ليست في الح أتتم قبلتا نحن 

مهيا علنا لن تستدليع لا نحن ولا أنتم أن نقف أسام 
عذه التيارات . واذا كلتم تريدون حربائهم من ذه 
الحقوق لا تعطوعم جنسيات ١‏ أنا أنكم وقد أعطيتيوصم 
عذه. الجتسيات قلين بن العدل عريائيم ين عسده 

الحقيق الى الأيد 


رفرضسن 


سعادة/ وثير الدل 


سعادقم/ ونير الداخلية 


سعادكة/ رئيس الجلس 


سعادة/ وزير الداغية 


ساناكة/ رئيس السيلسن 


مساق 3/ ويس الداغلية 
السيد /الدكتور عنما ن غليل 


سعادة/ وزير الداغلية 


نحن أعنايتاعمم كل الحقوق وعليهم جسيع الراجيات فلهم أن 


يتأجرودا ميتملا على حساب الدولة ولهم كل شي* مثل ما 
ا ا ا م 
لا نستطيفه + ونحن وضهعنا ليس طبيفيا وليس عنناك 
بلد في العالم الأجائب فيه أكثر من سكائه بأضخمصاف 
كبا غتدد تا 

سستفل السآلة ضدنا حتى دوليا . ونشن الآن فى 
ظروف تقتضي كسب ثفة العالم كا آنا بعاية ماسة 
لزيادة عدد يتان الثويت + 

أنا شخصيا كنت ألاحظ من مدة في الجريدة الربيمة 
أسيعيا قوائم طويلة بأسما* المتجنسين وكنت أشعر بسدى 
الخطأ والخطر الذى ترتكبه الحكومة في هذا الشأن. 
وكنت أفكر عدة برات أن أعترني على هذه القضية وحصتى 
أثيرما بالمجلس . ولكني لم أفمل ذلك لأني بصفتي رئيس 
السجلس لا يصح أن أكون بمارضا يل بحايدا كنا أني لم 
أما أن أعوشر على العارية وأنا أشعمر بدي السر'وليسة 
التي تتصلها خلال هذه القترة الهرجة . كان عسنا 
ساعدة الحكوة في أداء عباتبا في غذه الفترة . 

ان القانون معدب وواضح وكل الذين يصدر يهم رسكم 
يأتين بطريقة قانونية بناء على القوائم المقدءة سن لجان 
الجنسية وأنابك “عد السوثولين في هذه اللجئة وو 
السيد/ سعود العبدالرناق في اكاتكم محاسبته . أما من 
أعطيا بموجب الاستثنا* الذي نص عليه القانون قعدد مم 
قليل جدا لا يتجاوز الفسين أو أل 

نحن نرق الأغطار أعاعنا . وتفمر أن غناك عددا أعطيا 
الجنسية وهم لا يستحفونها . وعذا غير صميح 

لترجع الى السدة (؟بر) من مشروع الدستور . أريد أن 
أعرف بالنشبة للتبنسين بعدك سنة لهم أن ينتغبوا ؟ 
بعد عشر سنبات حسب القائون الحالي للجنسية ولنصيص 
الدستونر ‏ ه 

الدستى خالا لا يميم من ذلك . 


ثرون 


السيد |الدكتور عشان خليل 


كك 


الدستور فقط منع المتجنس من حق الترشيح لمجلس الأمة 


أما حق الانتغاب فلم يذكره ومذا يأتي في #السسسون 
الانتخاب وقانون الجنسية وحتى تكين السألة واضصة 
يمكن أن نضع اللسادة تغسيرا على النهو الاتسسي 6س 
" ان الدستور لم يحدد شروط الثالحب ائنا ترك ذلك 
لقانين الانتفاب نبكن لبذ! التانون الأخير أن يتيده 
استصال اللتجنس " لحق الانتخاب بمدة عشر سنوات بعد 
التجنس . كنا عمو عقرر في السادة (1) من قانون 
الجنسية رقم ١51/١5‏ الحالي 

" ولكن المادة (1.,) من الدستور تمنع الشجنس بن أن 
يكين في أى يور عضرا يغلي الآنة أي جفرية من تق 
الترشيح دون أن يستد عذا الحريان الى اين الستجتس 
الذي ولد وسيولد كويثيا “بصفة أصلية * . 


( عواضشقفة ) 


وبعد ذلك رفعت اللجنة اجتماعها في تنام الساهة 


الغاشرة والنصف على أن تمودك للاجتماع بي الساعمة 
التاسعة من صباح الخميس السوافق 5كثر ٠: ١311/٠١‏ 


تير اللجنة آنين سر اللجنة الرتهيسس 


نايفل 


لجنة الد ستور 


كه حت ع اح كك م كت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(؟1؟) 


محضر الجلسة الثانية والمشرين 157/51١‏ 


الخميس بتاريمخ وكار١٠١/‏ ؟ 


ضف 


اجتمعت اللجنة ببقر الجلس التأسيسي في تام الساعة العاشرة والظث سن 
صباح الفيس الموائفق وعثر ١٠1/؟ة‏ بحغور أمعاب السعادة بالسادة 


الأعفاء 


١‏ ب عبداللطيف مسد ثتيان الفائم رئيس المسجلس ‏ عضو اللجنة 
؟ ل الشيخ سعد العبدالله السالمع «زير الداغلية ‏ عضو اللبنة 
نا عسوه الزيه الغفالهده وير العغدل عو اللبشة 
» ب سغود العبداليرلقي عضو اللجلس ‏ عشو اللبلة 
ه ل يعقرب يوسف السبشغفي عضو اللجلس ‏ أمين سر اللجنة 
كا عضر الاجشاع السيف / الدكتور عثيان خليل عشثان الغبير الد ستورى للسيلس 
وتولى سكرتارية اللجبنة السيد / علي محمد الرشوان ‏ أمين غام المجلسس 
وقد بدأت اللجئة منانثتها على النهو الآتي .س 


السيد م الدثعور عشان خليل 


لدي تعديل شكلي على العادة )١+١1(‏ من لتلسوع 
الدستور . أستأدٌُم في اجراك . فان السادة ضصص 
طى لطا يلي :- 

"لا يجوز للوزير اثتا* توليه الوزارة أن يلي أى وظيفة 
عاءة أخرى أو أن يزاول ٠‏ ولو بطريق غير مباشرء سهنئة 
حرة أو صلا صناعيا أو تجاريا أو ماليا . كنا لا يجسوز 
له أن بسهم في التناعات تهقدعا الحكوية أو السو'سسات 
العامة أو أن يجمع بين الونارة والعضوية قي سبلسس 
اداية أي هركة : 

ولا يجوز له كذلك أن يشترى أو يستأجر نالا بن أبوال 
الدولة ولو بطريق السزاد العلني: أو أن يو*جرما 
أو يبيعبا شيئا من أعواله أو يقايضها عليه * . 
الفقرة الثائية من المادة تنص على " ولا يجوز له كذ لك 
أن يشترف أو يستأجر مالا بن أبوال الدولة ولو بطريق 
السزاد العلني ٠‏ أو أن بزاجرما أو يبيمها شيا مسن 
أمواله أو يقايضها عليه .* فالمرجو أن نضيف عبسارة 
"خلال تلك المدة " بعد ” ولا يجوز له * ليصبسح 
عطلع الفقرة على النحو الآأتي :-س 

" ولا يجوز له خلال تلك الدة كذلك أن يشترق أو 
يستأجر مالا من أعوال الدولة ولو مطريق المزاد الملتي 
أو أن بو'جرعا أو بييعها شيثا سن أعوالكه أو يقايضبا 


رذن 


السيد ريعقوب يوسف الحصيفضي 


السيد /الد كتور عثشان خليل 


سعادة/ وزير الداهليِة 


السيد ,الدثتور فشان عليسل 


وعذه العبارة واردة أيضا في السادة ١5١‏ من مشسروع 
الدستير ببذا السك . كا أن التعديل كا ذكسرت 
دكي إن مضون عمذا التعديل مغبوم من نص السادة 
ولكن أردنا ايضاح ذلك بشكل جلي على أن تصرق 
هذا التمديل في الطبعة الأخيرة عند قراءة الدستور 
بشكل نهائي 

( باشتئنة ) 
أنا أريد ابراء ذنتي بمناسبة طرح عذه النادة على 
بساط البحت . اذا الترمنا بثل. الشروط والتتيدات 
التي وردت غن. بمذه الادة . فستكون أنام أسرين امسا 
أن يكون ناك مرشحون للوزارة من التجار سن تأيى 
عليهم ضائرهم الجيع بين الميل في الوزارة يفي تجارتهم 
ولو بشكل غير مباشر وبالتالي فهم يخيرون بين ترك جميع 
أعالهم ٠‏ وعذا لن يحدث ؛ وبين الوزارة وظاليا سا 
سيرفضون تولي مذا الشصب في ظروف السادة الحالية,. 
ويذلك نستحرم البلد من عوئلا* الأكناء . وعذا سا 
لا يجب أن يحدث . لذلك أرى اجرا* تقيير علىاليادة 
كما حدت بالنسبة للسادة (١‏ الخاصة بأعضاء مجلس 
الأمسةاء 
يجب أن. تلاحظ أن أعضاء مجلس الأعة لا بتولين وظافف 
تنفيذية وبال" لن يثار حيلهم أى شك . “أيا الوززاء 
قانبم يتولون مناصب تنفيذية حساسة ويجب ابعاد سم 
عن كل انظئة 
أنا أرى أن تبتى المادة على ما عي عليه لابعفان أى 
شببة ولمواجبة ظروف الستقبل 
ثم آن السادة تقول لا يجوز له أن يزاول + ومصنكي 
المزاولة أن يون في الصباح في تكتبه في الوزارة وفي 
الساء فن تبه الخاص لادارة أعالك . المبم أن يدير 
عو الأعمال التجارية اسه . 
( موافقة على العادة كا كانت عليه بعد اجرا“ التمعديل 
الذى اقترحه السيد /الدكتور عشان غليل ) . 


كرون 


السيه /الدكتور عشان خليل 


السيد #الدقتير عثشان خليل 


سعادة/ وزير الداغلية 


السيد /الدشور عشان خلييل 


سعادةم وثير اليلدل 


1 


بقيت من المياد المو'جلة اللادتان [؟) )|145(٠‏ وثريد 
بحثبهسا والائثبا" شبط :و 

بالنسية للسادة ( )) أتينا باقتراح لنصها في الجلسة 
اللاضية وقد أجريت على الاتتراح الساضي بعض التعد يلات 
لذ لك أري قرا*3 المادة بن جديد على حضراتكم لأعذ 
رأيكم في الموضوع . ونص الاقتراح الجديد ط يلي وب 
" الثويت امارة ورائية في ذرية المشفور له مبارك الصباح , 
ويعين ولي العهد خلال عتة على الأكثر من تبليسة 
الأسر. + ميكمن: تعيينه. بأس أميرى .يناة طن...ببايعة .سن 
مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافتة أفلبية الأعصا* 
الذين يتألف مثيم النجلس 

ويجوز للأسير أن رأى ضريرة لذلك أن يزكي لولاية العبد 
ثلانة على الأقل من الذرية المذكيرة ٠‏ وفي هذه السالة 
تنحصر بيعة اللجلس فيهم وحد عم . ويشترط في ولسي 
العبد أن يكون مسلا رشيد! عاقلا ابنا شرغيا لأبويسن 
سويد 

يينظم سائر الأحكام الغاصة بتوارث الاارة انون يصدر 
في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون 
له صنة دستيرية فلا يجوز تمديله الا بالطريقة المشيرة 
لتعديل الدستهير . 

عمل الترشيح مفزوش من أول مرة حت اذ١‏ كان الأسير 
والمعلس بتفقين على مرشح واحد ؟ 

الأمير أنابة أبرين الأول أن يترك الأسر للمعلس ليغشار 
من ذرية المففور له مبارك الصباح من يريد . أو أن 
يرشح ثلاثة على الأقل ليختار المجلس عن هوالا* الثلاثة 
وليا للعبد 2 . 

لينن بن الشيرف: أن ظورل. سلا ا يبنا خددنا. “أن 
الوراثة تكون في ذرية السشفور له مبارك الصباح 

ذا تحميل عاضل ونم ذلك لا بأس من حذييسا 
عصيصا أننا ذكرنا ني نفس النادة أن يكين ابنا شرعيا 
أنا أعتقد أن بتاء الادة على ا عي هليه ضرورى جدا 
كا ذكرنا في, الجلة اللابتة 


لحان 


سمادة/ وزير الداخليهيسة 


سمادة/ رئيس البلسسس 


السيد |الدكتور شان خليل 


مغادة, وزير الداغلية 


الميد /الدكتير عشان خليسل 
سعادةم وثيد اللدل 


السيد / يعقوب يوسف الحصيخي 


اذا كنم متئقين على ذا الاتتراح سأحله لسبو الأسير 
لابدا" رأيد فيه وان شا* الله ساتيمم بالجواب صباح 
السبت القادم . 

لا بأس , 


بالنسبة للسادة )١46(‏ المو'جلة ونصها : 

" ينشر ذا الدستور في الجريدة الرسسية ويعمل سه 
من تاريخ نشيفه على, أن يما رس الغلس التأسيسع ني 
الاختصاضات الدستورية النظرة لدنلس الأ لملين 
اجتماعه على ألا يتأخر هذا الاجشاع عن شبر ينابر 


سئة| 1159" 

واتفق بالاجماع على بقائها على ا كانت عليه قفي 
الشروع الأملي ) 

نيدأ الآن بقراءة البذكرة التفسيرية من حيث انتهينا في 
البلسة الناضية 

وبدأ السيد الدكتور عثان خليل في تلاوة الذكرة 
التفسيرية 


ويقنضي ميدأ سارسة الأمير لسلطاته الدستورية : خلول 
المراسيم الأميرية سمل الأواسر الأميرية ؛ ولدّن يرد طللى 
نذا البدأ استكا"ان أولبا ؛ ل بارس يلبيعشضهة 
الا بأمر أميرى وعو تعبين رفيس الوزراء واعفاوءه سن 
منصبه ( ماد" 1ه ) ٠‏ وثانيهنا وثيق الصلة بالأسسير 
وعو أغثيار ثائب عنه يعارس عر'قنا في سنالة تفيية خارج 
الانارة وتعذر نيابة ولي العبد عله ,كل أو بعتن 
صتلاحياته الدستيرية (مادة 11) وفيا عدا ... 

أنت ذكرت أن ناك أمرين الأول حول تعبين رئيسس 
الوزرا* . والثاني تعيين ناكب الأمير ولم تذكر أسسسرا 
ثالثا وعمو *سيين ولي الحبد 

صحيع + ولكن ها دام الموضوع فيه مشاركة عن مجلس 
الآمة وبجلس الوزرا* فقدرت أن أداة من1! مي المرعمم : 
من الواجب أن يكون تعيين ولي العهد بمرسوم وليسس 
يبأمر أميرق 

ا دام اليصوع يجب أن يبر مجلس الوزاء انان يكين 


إيضر” عم 0 


5:١ 


السيد /الدثتير عشان خليل 


ا 


من سيرفع الموضوع للأمير بعد مبايعة مجلس الأنة ؟ يجب 
أن بكون رئيس الوزاء ٠‏ وطيه مل تستطيع أن نقفيل 
* بأمر أميرى يوقعه رئيس سجلس الوزرا"ء .؟ خصرصا 
أن هناك حالات شابهة في الدستور النصرف شلا 
لأباسر ملكية كان يوقعبا أحد الونا* مم السلك . #الأواسر 
الخاصة بالتعيينات في وزارة الهارجية ووزارة السربية 


سعادة/ رئيس ابلس هه هل يبلن أن نضعبا بأمر أسرف ونذكر في السذكيمة 


الايضاحية أنه أمر خاص أى تذكر فيه ا ذكره الدكتسور 
عتسان ‏ : 


سبعادةمر وزيز العهطعدل و للاذا لا يون تعيين ولي العبد ببرسوم, 5 


السيد /الد كتير عشطان خليل و ط ام سقادة الشيخ صيهيك سيرم هذا الميضوع تلله 


لسمو الأمير قأرى أن يعرش على سعيه الطريقتين ليغشار 


ها يراأة 8 


سعادة م وير الذاخلية سأمرنى الليضوع على سو الأسير بأقدم لكر رأيد يوم السيت 


القاممي . 
( ساتتحقة ) 
واستأتف السيد /الدكتير عشان خليل تلاوة المذكرة التفسيرية . 
“ وفيا عدا هذين الأمرين يكين المرسور هو الأداة الدستيرية لسساسة السلطات 
الأميرية السقررة بالدستور ؛ وقد حرصت بعش تصوص الدستور (كالواد 15 ,م1 +1 مثلا) 
على ذكر كلمة "بمرسوم ” وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه ويرفم كفاية نص السادة رهده) في 
الدلالة عليه ؛ ومن ثم لا ينيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصيص أى شك في سريان 
حكم الادة ( ده) عليها كابلا غير منقيص 
(ع) ‏ اقنضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في 
النظام الد يستراطي الذى تبثاه طريقا وسطا بين النظامين اليرلمائي والرئاسي مع انعطاف 
أكبر نحو أولبما لما مو مقرر أصلا سن أن النظام الرئاسي اننا يكون في الجسبوريساته 
وأن مناط قياءه كون ركيس الدولة منتخيا من الشعب لبضع سنوات وسكولا أعاعه بل وأسام 
سكليه على تهو غاص . كا أريد ببذا الانسطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في 
الرقابة المرلمانية أو يجافي ترائنا التليدى في الشورى رفي التعقيب السريع على أسلوب 
الحكم وتصرنات الحاكبين . وليس يخفى أن الرأى ان تزاخي والمشورة ان تأغرت , قدا 
فى الغالب أثرعيا , وفات دورعسا في توجيه الحكم والادارة على السواء 


كان 


على أن هذه الفضائل البرلانية لم تنس الداستور عيوب النظام البرلماتي التي 
كشنت عنبا التجارب الدستيرية : ولم تعجب عن نظره سيزة الاستقرار التي يعتز يبا 
النظام الرئاسي . ولصل بيث الداء في علة النظام البرلمائي في العالم يكمن مسي 
السئولية الوزارية التضامنية أمام البرلان : فبذه السثولية هي التي يخشي أن تبعل 
من الح عدفا لمعركة لا هوادة غيبا بين الأحرزاب بل وتجعل من هذا البدف 
سببا رئيسيا للانتاء الى هذا الحزب أو ذاك : وليس أخطر على سلاية المكسم 
الديسقراطي سن أن يكون غذا الانسراف أساسا لبنا" الأعزاب السياسية ني الدولة 
يدلا من البرائج واللسباديى" ٠‏ وأن يكون الحكم غاية لا سجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم 
وحياة أفضل . واذا آل أسر الحكم الديمتراطي الى مثل ذلك : شيعت السحتسوق 
والحريات باسم حسايتها , وحرف العمل السياسي غن بوضمه ليصبح ثهارة باس+٠+يم‏ 
الوطنية : ومن ثم ينفرط عقد التشاين الوزارف على صخرة الصالح الشخصية الضفية : 
ثا تتشقق الثتلة الشعبية داخل اامرلان وغارجه سا يغفقد السمالس النيابية قوتبسا 
والشعب وحدته . لذلك كله كان لا مغر من الاتماظ بتجارب الدول الأخرى في هذا 
الضار ٠‏ والخروج بالقدر الضرورى عن منطق النظام البرلناني البحت يرفم أن تظسام 
الاعارة وراتي ‏ ء 
وق تحديد معالم ذلك النبج الوسط بين النظانين البرلباني والرلاسسسي ه 
وتغير يوشم داستور دولة الكويت بينبسا ؛: تتلاقى عشقة الاستغلاص النظرى بشقةٌ وزن 
اللقتضيات السعلية والواقع العلس ٠‏ وأولاعنا معضلة فقبية : وثانيبها مشكلية سياسية . 
وخير النظم الدستورية عو ذلك الذى يوفق بين عذين الأسرين : ويحل في آن واحد 
كلتا اللمعضلتين , وقد عسل الدستور على تحقيق غذا التوفيق بين النظام البرليائي 
والنظام الرئاسي بالأسلوب المردوج التالي . 
أ ب جهل الدستور حجر الزاوية في كفالة الاستقرار في الحم نمثلا في الأسوير 
لولح اصحصةة ‏ ده 
(١‏ اكون نظام الاعارة ورانيا ( كنا سبق البيان ) 
؟ ع عدم التص على اسقاط الوزارة بثاملها بقرار عدم ثقة يصداره مجلس الأمة: 
والاستعاضة هن ذلك الأصل البرلائي ينوع من التحكيم يحسه الأسير 
با يراه بعقتا لللصلحة العاءة ؛ وذلك اذا ما رأى مجلس الآعة عدم 
امكان التماون مم رئيس الونرا* رز ادة )١.+‏ يشرط ألا يصدر قسرارة 
بذلك الا بنا* على الاستجواب وبعد الانتبا* من مناقشته ء (والاستجواب 
لا تجوز مناقشته أصلا الا بعد شائية أيام على الأقل سن تقدينه ها لم 
يوافق سن وجه اليه الاستجواب على الاستعجال ) ه. 


ركان 


سعادة/ وثير القاغليسة و أريد أن أفبم عل بعد طرح الاستجياب يناقش حالا ؟ 


السيذ /الدكتنر عثان ليل ةو 98 يناش قبل شنانية أيام وبعد الناققة اذا رأي السجلس 
لست بت إرى روي وض بد انافقة تعن أن ل يلليييت 
للتصويت عليه الا بعد سبعة أيام من تقدييه 
( عانشلة ) 
ثم تابم السيد /الدكتور عثان خليل قراءة المذكية » 

' ويجب أيضا أن يكون قرار المجلس بعدم التماون صادرا بسوافقة أغلبية الأعفاء 
الذين يتألف منبم المجلس ( فيا عدا الوزرا* ) (نادة و١١‏ فان أن استياز هذه 
المعتبات جميما وصدر قرار السجلس بعدم التعاون مم رئيس الونزرا» لم يترتب على ذلك 
تنحيه ( والورا" بالتالي ) عن الوزارة كنا هو مقرر بالنسية للوزير ؛ وانما يكين الأسسير 
حكا في الأمر وان شاء أخذ برأي المجلس وأعفي الوارة ء وان شا* احتفظ بالسوزارة 
وحل السجلس . وفي هذه الحالة اذا استمر رئيس الوزارة المذكور مي الحم وقسسير 
المجلس الجديد ‏ بذات الأغلبية الينوه عنها ‏ عدم التعاون ممه انثبر ممتزلا مشصبه 
بن تاريخ قرار المملس الجديد في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة . 

ولا يخلى ا في هذه الضانات من كقالة لاستقرار الوزارة في سجيعها .بل 
لعلبا : س التاحية العلية : لا متدوعة بن أن تو'دى الى ندرة استفيال هذا الحق 
البرلاتي ..كا أن رين اليزارة الذى يمل تبن مملس الأعة به وعارفت لسياسييك. 
حد تعريشي البجلس تفسه للحل وتمرينى أعفات أنفسبم لخوض معركة انتغابية سريرة , 
ليس من المالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كنالة بقاك في الحكم الى أبعد سسن 
عدا البدى 

وفي مقابل الضبانات المقررة لرئيس الوزارة على التهو السابق وجب النسص طلى 
ألا يتولى مع الرئاسة أى وزارة ؛ وهو أبر له أعميته من ناحية سير العمل المتهيسي 
راعاة ضفاءة أعبا" رئاسة الوزارة في التوجيد العام للحم والتتسيق بين الوزارات 
باتجاعاتبا وتحقيق رثابة ذاتية يارسها رئيس الوزارة على الوزارات المغطنة سا يضاعف 
أسياب الحرص على المالح العام والتنام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقائوئيية 
المقررة 

(؟) ‏ وضع قيود أيضا على السئولية السياسية الفردية للوزنا" ٠‏ بحيثلا يجوز 
طرح الثقة بالوزير الا ينا على رغبتك عو أو بطلب موقم من عشرة من أعضاء المجلس على 
الأتل م أى خبس الأعضاء : ؛ وذلك اتر مناقشة استجواب على النمو البين آنن في 
شأن رفيس مجلس الوزراء ٠‏ بع التنام المواعيد السابق بيانها لمناقفة الاستجواب ثم لاصدار 
قرار من المجلس في شأنه ٠‏ وهاشتراط سيافقة أظبية الأعضاء السايق بيانبا كذلك ؛ فان 
صدر القرار على الرثم من كل هذه العقيات اعتبر الوزير معتزلا منصبه من تاريخ قرار 
عدم الثقة وقام استظالته وجوبا الى رئيس الدولة استيفا* للشكل القانيتي زعادة ١١‏ ()ء 
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ولذلك لا يبقى هذا الوزير في ضنصبه ولو ارتأى رئيس الدولة حل مجلس الأمة والرجوع 
الى رأى الشهب . ون اللأعول باطتان أن يحول جو التعاون الشنشود الذى 
حرص الدستور على تهيقة أسبابه ؛ دون اللجوه الى هذا الاسراء الاستثنائي البست, 
فالصالح العام جو راكد الوزير في العم وعد كذلك راثد السبلس في الرقاية : فوحدة 
هذا الهدف ثفيلة بضان وحدة الاتجاه وتلانقي الجلس والحكوية ٠‏ في تتقدير صالج 
المصسوع :١‏ على كل سها" ء 

(غ) اقتضت ظروف السلا“مة سراطة واقم الكويت كذلك ألا يو'خذ على تعسو 
مطلق بالقاعدة البرلمانية التي توجب أن يختار الوزرا" من بين أعضاء البرلنان يمن ثم 
تنم اتسين ونا" من شارج البرلمان ٠‏ وعي قاعدة ترب عليها استثنا"*ات يتفاوتة قي 
بعش الدساتير البرلمائية . لبذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزا' * أو نصفبسم 
على الأقل ” من أعضاء بلس !لأمة ؛ تاركا الأعر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد 
البرلانية الثي تيجب أن يكين الوزراء قدر المستطاع عن أففاه مجلس الألة . وفلي 
ذلك أيضا مراعاة لتلك الحتيقة الحتية وهي قلة عدد أعضا* مجلس الأنة ( طم 
خسون عشيا ) تبعا لعدد السكان + سا كد يتمذر ممه يجود المدد الكانمي للست 
حاجة البلاد من الوزراء اللازبين لعل أعباء الدولة في هذه المرحلة التاريغية سسن 
حياتبا : مع ضرورة احتفاظ السجلس كذلك بعدد كاف من الأعضاء التادرين على أدإ* 
رسالة هذا الصلىي بلجاته التمدبة . لذلك كله قررت الفقرة الثائية عن السادة ون 
من الدستور أن ” يكون تصيون الون!* من أعضاء مجلس الأعة ومن غيرهم * ويذدلك 
يكون التعيين وجوبيا من الفكتين في ضو* الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية 
النيه عنبا . وسقتضى ذلك ب كنا سيق 2 التيسع قدر الستطاع في حمل التميين 
عن داغل بلس الْأنة . 

وايراد هذا الحكر الشاص بتعيين و١"‏ سن غير أغضا" مجلس الأمة ؛ مع تحمد 
ترك ما تتضصده الدساتير الملكية طدة بن نص على أن " لا بلي الوزارة أحد أعضاء 
البيت انالك * أو “ أسد سن الأسرة الالكة * 

سعادة/ وزير الداخليسسة>< © هل غناك لا يستوجب الاستشباد بالدساتير الأغرى ؟ 


السيد/ال.كتور عشان غليل ‏ : أرى أته لا لنوم لذلك وأنترح حذف لا ورد في الباش 
سول الاستضهاد بد ستور سلة 1177 في صر وسا 
شاببه ‏ ء 


[ نوافئقة | 
ثم استأئف السيد /الدكتور عشان خليل قرا*ة المذكرة 
يد'“دى الى جياز تعبين أعضاء الأسرة الساككة وزراء بن غارج مجلس الأعة . 


)١(‏ كدستور عصر الصادر سنة ١1+#‏ م لادة 6د + ودستهورعا لسثة .18 ١‏ دعادة إن + وداستور 
السلثة الليبية البنمدة ا طية إفيىر . 
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وعذا هو الطريق اليسيد لشاركتبم في الحكم نظرا لما عو سعروف من عدم 
جواز ترشيح أنفسبم في الانتفابات خرصا على عرية هذه الاتتفايات بن جبسةء, 
ونأيا بالأسرة الحاكية عن التجريح السياسي الذى قلما تتجرد هنه المعارك الانتهابية 
من اي #فية ٠‏ 
ويشفع لبذا الاستثناء في اسلوب الحم البرلاني بالنسبة الى الكويت بصفة 
خاصة كون الأسرة الحاكمة من صيم الشعب تحس باحساسه ولا تميش في معزل عنم . 
كا يشفع له أيضا كونعدد سكان الكريت قد استلئم الأخذ بنظام اللجلس الباحد , 
فلم يعد مناك مجلس ثان ( مجلس شيوخ أو مجلس أفيان ) بيكن لأضناء البيست 
الساكم الاسهام عن طريق التعيين فيه في شثون الدولة الماءة وقد كان ذلك مقررا 
تلا غي دستيرىب نصر اللثيين السابق ذكرفا ( بالادة + ) عن الأول وييم سن 
الثاني ) وقد كان نصبما يقول : يجوز تعيين أمرا* الأسرة البالكة ونبلائها أعضاء 
بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتغابهم بأحد السجلسين . كنا هر عقر حاليا بالدستهر 
الليبي حيث تقول السادة +1 عنه * يجوز تعيين أعضاء البيت المالك في بلس 
الشيرخ ولكن لا يجوز انتضابهم " ونصت السادة ١١7‏ منه ضمن شروط عضو مجلسيسس 
النياب شرط " أن لا يكين عن أعفاء البيت النالك * 
السيدم الدكتر عثشان خليل ‏ ., أتقترح كذلك حذف الصبارة ابتداء سن ” وقد كان ذلك 
ووو عقا انثا في دستيرق ضر الللكيين السابق ذكرها”. 
” حت نباية الغقرة أى حتى عبارة ” ونصت السادة 
+0 مله فسن شروط عضو مجلس الئواب شرط * أن لا 
يكون من أعفا* البيت اليالك * . 
(انرافة /) 
ثم تابع السيد /الدكتور عشان خليل تلاية الذكرة : 
( ه) -ابتدع الدستور الكويتي فكرة لا تهفى أهميتها برغم مجاناتبا لكسال 
شغبية. الجالن الثيابية :.* 
سعادة/ وزير الداغلية كلية ” مجاناتها * قاسية أرجو استبدالها بكلمة أحسسن 
ود ةك حيةا . 
السيد /الد ثثير عشثان خليل الكلمة عادية ٠‏ ومع ذلك اذا كنتم تفضلون استيدالبا 
/ / قلا بأس . هل يكن وضع عبارة * عدم سجاراتها " ؟ 
سعادة/, وزير الداغلئة ع هذه أفضل من الكلة الأولى 


[ سسافقة على التعديل ) 
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ثم تابعالسيد/ الدكتور فشان حليل قراءة المذكرة 

(ه) - ابتدع الدستور الكويتي فكرة لا تخفى أهسيتها يرغم عدم سجاراتيا 
لكال شعبية اللسجالس النيابية , فقد نصت الادة .لم سم على أن يعتير الوناء 
غير المنتغبين بسجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكر وظاضهم . ” وهو أبر كان 
لا متندوحة ممه امن غابطين ؛ أوليا وضع عند أعلى لعدد الوزنا* سياء 6اتتوا 
وزيا" ططاديين أو وزا* دولة ٠‏ وغو طآ قررته العبارة الأغيرة سن النادة 4ه بقيلبا 
" لا يزيد عدف الوزاء جميعا على ثلث عدد أعضاء مبلس الآنة " بهذا التسديد 
لا يكون هناك خوف من اغراق مجلس الأآعة | وعدد أعضائه أملا عسون عضوها | 
بأعضا* غير محدودى العدد من الوزراء المعينين من خارج المجلس مما يغشى يمه 
النناس بعسبية التجلين النيابي أو بأعمية تراراك , أنا الشابط الثاثي فيتقر 
كذ لك وعو اشتراط ألا يشترك. الوزراء في التصويت على الثقة بأحدعم (النادة .1ع 
أو على موضوع عدم التعاون سم رئيس مجلس الوزراء ( المادة ؟.١)‏ ه ويشسل هذا 
السظر الوناء جميعا ولو كاتا عن أعضاءه مجلس الأعة المنتفبين . وحَكّمة هذا النض 
كذ لك ما هو مقرر صراحة أو بحكم الواقع من تضاين الوزرا* متسائدهم في مثل هذه 
اللناسية + فنههم بن الاشتراك في التصويت في غذين الأسرين يدع عجال البت 
فيه كاملا لأعضاء سبجلس الأآعة غير الوزاء 

()- لم يقيد الدستور استصيال الحكيسة لحق الحل بأى تيد زبني كسا 
فعلت بعش الدساتير البرلانية , اكتفا* بالقيد التقليدى البام الذي بسقتضاه اذا سل 
المجلس لا يجوز حله لأات الأسياب هرة أشرى مع وجوب اسراء الانتفايات للسبلس 
الجديد في ميعاب لا يجاوز شهرين بن تاريخ الخل والا استرد السعلس الشهصل 
كامل سلطته الدستيورية ل بين اجتاع السجلس الجديد واجتم فيرا كأن الحل لم يكن 
طادة ا.ؤع 

 )07(‏ في نصوص متفرقة من الدستهر ترك مجال واسع لتصرف رئيس الدولة 
أو السلطة التنفيذية دون رجوع سابق الى مجلس الأمة , أو دون الرجوع اليه كلية , 
ومتال ذلك في اختيار تاتب الأعير (ادة )+١‏ + واعلان السرب الدفاعية زمادةيمر») 
واعلان الحكم السرقي ( عادة 1+) «وابرام المعاعحدات فينا لم يستثن منها بالذات 
عادة .؟9) ٠‏ والاستعاضة بثقة رئيس الدولة في تشكيل الوزارة عن حضولبا على 
نقة املس الأمة عقب كل تجديد لانتغابات هذا اللملس زلادة يروغ . 

(م) س يسند هذه الضياثات والنصيص جبيعا نص السادة ١7:‏ البقتسيير 
لضوابط تعديل الدستور ٠‏ فقد اشترطت هذه المادة لادخال أى تعديل على أسكام 
الدستور موافقة الأسر على عبدأ التغديل أولا 4 ث على عوضيئ . وجملت حق 
رئيس الد ولة في هذه النصيص ” حق تصديق ” بالمعتى الكامل لا معرد حق اعتراغي 
توقيفي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفتا للسادة ؟ى بن الدس تير . 


بخان 


ولذلك نصت الفقرة الثائية من السادة ١+»‏ في صراحة على استنتاء حكمبا من سكسم 
المادة + المذكيرة . بل وأضافت الفترة الثالثة سن السادة :با( أن "اذا رقسض 
اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديسد 
قبل يضي سنة على هذا الرفض * ٠‏ والرقض هنا شامل لحالتي حصوله من جائب الأسير 
أو من جائب مجلس الأعة + ويبذا الوضم لا يكون تعديل عا للدستهر الا برضا* الجبتين 
اللتين تماونتا من تبل في وضعه , الأمير والأسة ٠‏ يعبرت عن هذا التراضي ديباجبة 
الدستير عندنا نصت على صدور الارادة الأسيرية بالتصديقعلى الدستهر باصداره * بناء 
على ما قزيه المجلن التأسيسي " . 

ب قدر الد ستور سدمن الناسية الثانية ‏ ضوورة العذ ر من المبالغة في ضانات ا لسلطة التنفيذية , 


سفافة أن تطفي هذه الضضانات على شعبية الحكم , أو تضيع في التطبيق جوهر 
السفولية الوزارية التي هي اسساع الكلية في النظام البرلداني " وسا يبعث على الاطثسان 
في هذا الشأن ويدفع تلك اللظنة الى حد كبير ما أثبتت التجارب الدستورية العالية 
من أن مجرد التلويج بالسئولية فعال عادة في ره الأخطاء قبل وقبعها أو بنع التنادى 
يها أو الاصرار عليبا ٠‏ ولذلك تولدت فكرة السئولية السياسية تاريغيا عن التلويميسح 
أو التبديد بتحريك السئولية الجنائية للوارة وقد كانت هذه السئولية الجنائية هلي 
الوعيدة السقررة قدينا . كنا أن تجريح الوزير : أو رئيس عجلس الوزرا" ؛ بنناسية بعث 
بوضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ؛ كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة,اذا سسا 
استند هذا التجريح الى حتافق دامفة وأسياب قيية تتردد أصداو*ها في الرأي السام 
كا أن هذه الأصدا' ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحم النبائي ني كل سا 
يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزاء , ولو لم تنسقق في سجلس الأعة الأغلبية الكبسسيرة 
اللازية لاصدار قرار يعدم الثقة أو يعدم التعاون . كبا أن شهور الرجل السياسسي 
الحديث بالسئولية التععبية والبرلماتية » وحسه المرعف من التاحية الأدبية لكل قد 
أو تجريح. + قد حملا الوزير البرلاتي على التعجيل بالتخلي عن منصيه اذا ما لاح له 
أنه فاقد ثقة الأة أو سثليها + وقد بلغت هذه الحساسية أعيانا حد الاسراقف سسا 
اضطر بع الدساتير الحديثة للحد نبا حرصا على القدر اللانم من الاستقرار الوزاري . 

ومن ورا* التنظيم الدستورى لمسئولية الوزرا" السياسية ؛ توجدب كذلك ربصفة خاصة 
رقابة الرأى العام التي لا شك في أن الحكم الدسقراطي يأخذ بيدها ويفر مقوياتبا 
ونساناتبا ويجعل منبا مع الزين العممود الفقرى في شعبية الحم . وهذه السقوماشوالضياثات 
في سسوعبا هي التي تفي' على البواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ؛ فتكقل لهسم 
الى جانب حق الانتغاب السياسي ‏ مقتلف سقومات الهرية الشخصية ( في السواد .+ع 
و1؟ و ++ و 78 و 6ج من الدستور ) وهرية العقيدة السادة وم ؛ وحرية السرأى 
[ السادة + , وصرية الصحائة والطباعة والنشر ( السادة «#+) , وعرية الراسسلة 


لان 


(الادة 5+ وحرية تكوين الجمميات بالنقابات ( المادة »») ؛ وحرية الاجتاع الشاص 
وعقد الاجتاعات العامة والسواكب والتجسعات (السادة غغ) : وحق تقديم المرافئض الى 
السلطات الماءة (المادة ه»): وفي جو ملي* بهذه الهريات ينمو حتنا الوعي السياسي 
ويقوى الرأى العام وبغير عذه الضيانات والحريات السياسية ؛ تنطوى النفوس على تسر 
لا وسيلة دستهرية لمعالجتك . وتكتم الصدور لاا لا متشفس لبا بالطرق السليسة : 
نتكون القلاقل , ويكون الاضطراب في عياة الدولة : وهو ما اشتبهر به النظام الرئاسي 
في بعتى دول أمريكا اللاتيثية + وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه . 

ويتجاوب مع هذه المعاني كذلك ما لا يشفى من ضرورة مرور الحياة الد ستورية 
الجديدة , ذات الطايع البرلمائي الواضح بل الغالب ١‏ بغترة تمرين على الوضع الجديد 
يتبين خلالبا ما قد يكون في حمذا الوضع من توسعة أو تضييق . وى ان تضشت 
بعش التضييق فان ذلك منطق ستة التطور وفيه براعاة لعداتة العبد ببذه المسشاركة 
الشعبية في الحكم , وتسبيد لاعادة النظر في الدستور بعد السنوات الشمس الأولسسى 
من تطبيقه بنص الفقرة الأخيرة من السادة (٠04‏ ؛ وبالضوابط السنصوص عليها في تلك 
المادة . كنا يدخل في الاعتبار من هذه الناحية ما عرفت به حكوية الكويت من حرض 
على مصالح المواطنين ء وتجاوب مع اتجاهات الرأى العام وأحاسيسه 

ومن ناسية أخرى لا قزال الشعبية سيوفورة في أسكا م الدستور بالقدر الكاضني : 
فلمجلس الأآعة ابتداء حق ايدا* ما يراه من اا برناج كل وزارة جبديسدة 
[عادة 4) ٠‏ وله قي مواجبة رئيس الوزياء والوزرا*ء حق السوكال (عادة 146) : وحق 
الاستجواب (عادة ]١..‏ ودوحهق سحب الثقة من الونا* فرادى إعادة :)١.١‏ وحق 
الاحتكام الى ركيس الدولة في كيان الوزارة بأسرها باعتبارها مسئولة بالتضامن أمام الأمير 
والتزام رأي المجلس الجديد في شأن رئيس الوزارة اذا جدد تعييثه فظل ريسا 
للوزارة بعد الانتخابات واتعقاد العلس '- .يد (نعادة )١.+‏ ,مكل ذلك بالاضافة الى 
ما يرجى مم الزن من تناقص عدن الوزاء الذين يمينون من فير أعضاء مجلس الأسة , 
وسن التجاوب واقميا ‏ كلا سبق مم اتجاعات المجلس السذكور وعدم الرغبة في مخالفة 
تظره ولو كانت لهذه السخالة: وسيلة شكلية في الدستور : وني النهاية فالسألة قبل كل 
شي* مسألة ملاءمة سياسية ٠ه‏ تعبر عن واقع الدولة وتتغير أقدر الأصول النظرية على 
التزام الحد الضرورى من متنضيات عذا الواقم . 

وانتهى اجتاع اللجنة في تام انساعة الحادية عشرة والنصف على أن تسود 
للاجتاع يوم السبت 0ا5ر؟١/؟153م‏ + 


سكرتير اللجنة أمين سر اللجنة اليس 


لحنة الد ستور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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محضر الجلسة الثالثة والمشرين 597/5 


الس سيت باعارء ١3/9‏ 
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سعثير الجلسة الثالتة والمشرين 7/57 ؟1 
السسبت سه ا 01 


لجنة الدستور 


درك د هك 5 كه كك 


اجتعت اللجلة بسقر الجلى التأسيسي في تام الساعة العاشرة من صباح النبت 


إارء 
عبد اللطيف معد ثنيان الناتم 
الشيخ سعد العبدالك النالم 
سد اليك التفالد 
د سفوبد الميدالبسيررلاق 
يعقوب يسفا الميغف _ ل بي 


- 5 


9ه بعضور أصحاب السمادة والسادة الأعضا* وب 


رئيس السعلس - ل عضو اللبشنة 
وزير الداخلية ت شو اللبشنة 
وزير المدل - عضو اللجيشنة 
عضو السبلس عضو اللجدسة 
عقو اللجلس ل أمبن سر اللجنة 


كما حشر الاجتاع السيد /الدكتور عثنان خلييل 
وتولى سكرتارية اللجنة السيد / علي مسد الرضوان أمين عام 


الخبير الدستورى للمجلس التأسيسسني 
اللي-ددين 


وبدأأت اللجتة ناققتبا على التحو الآتني 57 


السيد /الدكتور عشان خليل 


سعادة/ رئيس اللجلس 


سعادة/ وزير الداخلية 


السيد رالدكتير عثشان خليل 


00 
طَ 


لم ثيق أى مواد مواجلة سوى السادة ( (4) أما المذكرة 
التفسيرية فقد بقي منها القسم الثاني وهر القتسم 
الخاص بتثسير يعني النصيص 

بالنسبة للادة (+) كنا قد انتهينا عليبا ولم ييسق 
الآ أن بأتينا الشيخ سعد برأي صاحب السبو سولبا . 
صاحب السو لا يانع في وضع السادة على عدا التهو. 


لو سسعتم لي بتلاية المادة 

وتلا السيد م الدكتور عثان خليل النادة ينمما تب 

" الكييت اعارة ورائية في ذرية السففور له مبارك الصباح 
ويعين ولي العبد غلال سنة علي الأكثر من تولية 
الأبير ٠‏ ويكين تميينه يأر أميرى بنا*ء على سبايعة مسن 
مجلس الأة تتم في جلسة خاصة بوافقة أغلبية الأعضاء 
الذين يتألف مستبم المجلسن . 

ويجوز للأمير ان رأى ضرورة لذلك أن يزي لرلايية 
العبد ثلاثة على الأقل من الذرية اللذكيرة يشي هذه 
الحالة تنحصر بيعة المجلس فيبم وحدهم ؛ ويشترط في 
ولي العبد أن يكون رشيد! عاقلا وابنا شرعيا لأبرين 

سلين 


نان 


السيد ,الدكتور عثان شلييل 


سبعادة/ وزير الذاخلية 


السيد الد كتور عتطان شليل 


السيد /الدكتور عشان خليكل 


سفادة/ رئيس السيل سن 


السيد /الد تتور شان خليل 


1# ال 


نظم سافر الأحكام الخاصة بتبارث الاعارة تانون يصدر 
في خلال سنة من تاريخ العمل يبذا الداستور وتثثكين 
له صنة دستورية فلا يجوز تمديله الا بالطريقة المقسسررة 
لتمديل الدعتي * 
سنناقش الادة فترة فقرة ١‏ بالنسبة للفقرة الأولى والثانيةء 
( الكريت امارة واثية في ذرية السففور له سارف الصياح 
ويعين ولي العبد خلال سنة على الأكثر من توليسة 
الأمير يكين تعيينه بأعر أميرى بئاء طلى مبايغة سن 
مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بسرافقة أظبية الأعضاء 
الذين يكألف متهم المملس 

عل غناك اعتراض عليها * 
عل الأمر الأيرف يرشح ولي العيد والبلس يوافق ؟ 
واذا الأير والسجلس متفقين على ولي العيد . قبل 
هناك داع للتصويت ‏ ؟ 
يكن أن نقول * بأسر أميرى بناء على تزكية الأسير 
وسبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بسواففة 
أغلبية الأعضا* الذين يتألف مهم السبلس . والتسييت 
يكون ضروريا ال! كان هناك خلاف بين مجلس الأسة 
والأسير فيجب أن يجرى التصريت ولا يصبح الترشج وليا 
للعبد الا اذا صيت لجاتبه أغلبية الأعنا* الذين بكألف 
حبم الجلس . أنا اذا كان السجلي والأسر حفقين على 
مرشح واحد لولاية العبد نسألة التصويت تصبح شكلية . 
بالنسبة للفقرة الثانية والتي تنص : 
" ويجوز للأسير ان ,أى ضرورة لذلك أن يوك لولاا يسسسة 
العبد ثلاثة على الأقل من الذرية السذكورة وني هسذه 
الحالة ححصر بيمة المبلس فيهم رحدعم : ويشترط فسي 
ولي العبد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرنا لأبويسسن 
لاذا قلنا يجوز وقفية الترضيح عذه أنا قلت سن 
الأول أنبا غير سصائة . 
أليس معني الجواز أن الخيار متروك للأمير وله حريسسة 
التصرف ؟ 


و اعم يجوز له اذا أراد 


ينان 


سقاد قر 5 الفلدل 


السيد ميعقوب يوسفا الحصسيضي 


السيد /الدكتور عشان خليل 


السيد /الدكتور عثان خليل 


سما قار وزير الدذاغلية 


السيد / الدثتور عشان خليل 


السيد /الدكتور عثشان خليل 


ات 


با الضرر اذا قلنا يجوز له ذلك ثم ما مم و الاقستاج 
البديل + 
نكتفي بالفقرة الاولى , والأمير لن يرشح الا الشخشصيص 
السقبول سن قبل المائلة والمجلس وليس عناك داع لبذه 
الفقرة 
عاذا لم يحدث واذا قدم الْأَمير شخص للسبلس ولم يوافق 
عليه ما الحل ؟ نحن يجب أن نحتاط للمستقهل ولا ننظر 
لأوضاعنا الحالية التي يسود فيها التقاهم بين الاأسبير 
والشعب فوشضعنا ليس مقياس ؛ والأمور تتشير . 
أنا أقترحع أن تميد صيافة الفقرة نتقول بكلا :ب 
" وفي حهالة عدم التميين على النحو السابق يزّكي الأسير 
لولاية الصبد ثلاثة على الأقل من الذرية السذكورة فيبايع 
البلس أحدعم وليا للعبد * . 
عل عذة الصيافة بتبوائمة *# 

( موافقة اجساعية ) 
بالنسبة للفقرة ونصها :س 
* وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الاغارة قانون يصدر 
خلال سنة من تاريخ السل بهذا الدستور وتكين لسه 
صفة دستيرية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة الدقرية لتعديل 
الدسصض * . 
ما هي الأسي التي سينص عليبا في القانين * 
كل الأسر التصيلية الخاصة بالأسرة وتوارث العرش 

( سيافقة اجساعية ) 
ما امنا قف انثبينا من عاد شروع الدستير جييبا 
سنكمل تلذية المذكرة التفسيرية لننبي أعال اللجنة : وبدأ 
السيد /الدككتور عثشان خليل في تلاوة الجن الثاني سن 
الذكرة الايضاحية لشروع الدستور على التحو الأثىي ب ب 
في اطار التصوير العام السابق بيانه لأركان السحكسم 
الدستورى لدولة الكويت ؛ وونقا لا صاسب بعش اللسيص 
سن آباء أو منا قشات في خلال تحضيرعا ؛ تلاحظ الأسور 
الأتية في تفسير تلك النصيص 4 


>» 


النادة ١‏ 2ه 


الطادة + هس 


نضت عغذه المادة على شدم جواز التزول عن سيادة الكريت 4 ويقسصسك 
ببذه المبارة تسجيل حرص الكويت على سياد2ه كأصل ولكن هذا الأصل 
لا يتعارضي مع عا عو تعمارف عليه بين الدول من تبادل التباوز من 
بعض عظا عر ساسة السيادة #الاعنا"ات التفائية مثلا لرجال الللك 
السياسي أو لبعض القيات العسكرية التابعة لدولة أجنبية أو لبييسة 
دولية + أا التازل عن ذات سيادة الديلة كليا أو جِثئيا فلا يبصوز 
وفتا لهذا النص الدستورى , وأى غروج عليه يعتبر خروجا على الدستور 
أو تعديلا له يستلنع اتباع الاجرا*ات السقررة في الدستهر فينا يتعلق 
بتدفيحهاء وقد استمسل في الفترة الثانية عن عذه المادة اصطلسالاح 
(شعب الثييت) بقصد تسجيل أن للكويت كيايبا السياسي المتبيز د 
ترون ما يجعل من الكريتيين شهبا بالسمنى الدستورف + ولثنه جز* سن 
الآعة العربية قوجب ألا تدخل عليه أداة التعريف حتى لا يكون في 
ممذا المزيد من التخصيص ما يجاني وحدة هذه الآمة الشاملة : ولذلك 
كان الاصطلاح السذكور أنضل من اصطلاح (الشمب الكويتي ) بأكثر تجاوها 
مع القوسية العربية . 

لم تقف هذه اللادة غئد حد النض على أن " دين الدولة الاسلء* 
بل نصت كذلك على أن الشريعة الاسلاسية ‏ بسعشى الفق الاسلاسي- 
صدر ركئيسي للتشريع : وثي وضم النص ببذه الصيقة توعيه الشسيع 
بحبة اسالسة أساسية نين لمعه ين ايكيدات أحكام من مصاقار أخرق 
بي أعير لم يضع الفق الاسلاسي حكنا لها + أو يكين دن الستسن 
تطوير الأحكام في شأنئبا تشيا مع ضرورات التطور الطبيمي على سر الزن 
بل ان في النس نا يسيح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائبة الحديثة سع 
وجود الحدود ني الشريعة الاسلاسية ١‏ وكل ذلك ما كان ليستقيمى لو 
نيل ” والشريعة الاسلاسية هي المصدر الرئيسي للتشريع ” اذ مقتضفى 
عذا النس هدم سيار الأخذ عن مصدر آخر في أى أسر واجبته الشريعة 
بحكم سا قد يوقع الشرع في حرج بالغ اذ1 ها عملته الضرورات العسلية 
على التسبل في التزام الفقه الشبعي في بعض الأعور ويخاصة في .شل 
نظم الشركات ٠‏ والتأمين ٠‏ والبنوك ٠‏ والقروني ٠‏ والحدود ه ونا اليها ‏ 
كنا يلاحيظ بهذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور ‏ وقد قرر أن 
الشريمة الاسلاسية مصدر رئيسي للتشريع ) اننا يسبل الشرع أنائة 
الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك , ويدغيه الى هذا 
النبح دعوة صريحة واضحة «٠‏ وسن ثم لا يسنم النص السذكور بن الأخضذ 
طاجلا أو آجِلا بالأحكام الشرعية كاملة يفي كل الأعور +اذا رأى السشسرع 
لق 


وة؟ 


الطاية م اح 


- ١ اللادة‎ 


العادة 1 هه 


المادة 11 - 


اللفظ الوارد في عذه الادة عن (الأوسية ) بقصد به المعني الباسع 
الذي يثمل كل عا يجرى «جرى الأوسسة الأنواط والنياشين والقلادات وبا 
اليبا 

ومهذا هو مدلول لفظط أزسنة الوارد كذ لك في السادتين 15+19 سن 
الدستير ‏ ه. 

( وعتلبا الصاد إن و 5ه و ب##د و ذه ظيرعا | استفمل عنا لفنظ 
(الأمة) ترديد! لعبارة العبدأ الديسقراطي القائل (الآعة مصدر السلطات) 
ودين مجافاة لكون الأنة كنا سيق ني النادة الأولى ين الدستور 
أنة باحدة عي الأنة الغربية ومن ثم يكين السقصود بلفظ (أسسة) 
عند تخضيصبا بدولة الكويت كنا هو الشأن في النادة + وبشثيلاتها - 
أبناء الأمة العربية في اطار دولة الكويت : أى (الأمة الصربية في الكييت). 
ايراد عبارة ( في ظلبا ) ببذه النادة ليس من مقتضاه عدم رعاية الأطفال 
الطبيميين ( أى غير الشرعيين ) وعم ضحية جرينة غيرهم ‏ ولعلهم أولى 
برعاية الدولة نظرا لتخلي والديبم عنهم ‏ بانا جا* ذكر غذه العبارة 
مجاراة للأصل في الطفغولة وعو شرستبا وايحاء بنا ير*ثره المجتيع ويحرص 
عليه الدين من أن تكون الطفولة في ظل روابط الأسرة الشرعية . 

تنس عغهذة الادة على أن * السلكية ورأس الال والمسل بقيرات أساسية 
لكيان الدولة الاجشاعي وللثروة الوطنية , ويمي جسيما حقوق فردية ذات 
وظيفة اجتاعة ينظمبا القانون " . 

ويلاحظ أن غذا التض اتنا يحدد كان السبجتمم الكوبتي من التيسارات 
الاجتماعية والاتتصادية التي تتتازع المالم في العصر العاضر , ققد حسم 
النش الآمر حبث جعل المقر.ت الأساسية للمجتمع المذكير ثلانة » يكيل كل 
منها الآخر ويضبطه الأول عو ( الملكية ) أى حق الفرد في أن يتملك , 
وعذه رخصة #انونية قد لا تتبلور فملا في تملك واقسي اكل الناس أو قد 
تبلور عاذ في أى شي* سا يقبل التلك قل قديه أم كبرء وأيا قان 
تجعه 1 سكسك رك 

ويكمل هذا الركن الأول ركن ثان عو ( رأس المال) ويقصد به حق كل 
نرد في جمع ما يسلته : وني ادغاره أو تنسيته واستشاره . ومن ثم يجوز 
أن يتجمع اللك في صورة ( رأس مال ) وهو ما تتميز به الديمقراطيات 
الغربية عن الديسقراطية الشعبية المعروفة في دول الكتلة الشرقية : وهذلك 
يكون ههذ! اللفظ مكملا للرئن الأول ومائما من انسراف السجشمم الكوسستي 
نحو الاشتراكية الستطرفة على أن لفظ ( ,رأس الال ) لا يعتي تلك الصورة 


لان 


الطادة .+ ب 


السعيبة من رأس المال التطرف أو الستفل : فليست هذهء الا اتسرافا 
برأس المال عن رسالته الاجتاعية وغو انيراف حرصت النادة على شجبسة 
بأن جعلت ( العمل ) ركنا الثا في السجتيع ( يهد من غلواء رأسالبال 
وتسلطه ) وجعلت لكل من هذه الأركان الثلاثة ‏ بيغم كينها حتوقتا 
غردية وظينة اجتاعية ينظسبا القانون , وسمنى ذلك بعاية الدولة لرأسالبال 
في اطار صالح السجتم ودون اسراف أو تسلط أو استفلال تأباء الغدالة 
الاجتاغية ١‏ وسا تجب ملاعظات كُذلك يصدد عذه الادة أن النص نيبا 
على أن لبذه الحقوق ( وظيفة اجتاعية) لم يقصد به بالذات تعدريد 
اللكية بل قصد به تنظيم وظيفتبا بسا فيه صالح الساعة الى جائبي سق 
الالك ؛ ومظاهر التنظيم الاجتاعي للسلثية عديدة تبدف الى منع الاضرار 
بمصلحة السجصوع أو اساءة استميال الحق ١‏ ومن أمظلة ذلك فرض كاليسف 
أو ارتفاقات على رأس المال لعالح الدولة أو السسرع , وكذلك نزم الللثية 
للنفمة العامة فقا للضوابط السسينة بالمادة ١,‏ من الدستور ( أى في 
الاحوال التي بيينها القانون وبالكيفية النصيص عليها فيه ؛ وبشرط التمويشض 
عنبا تمويضا عادلا ) ولبذا عندط أرادت بعش الدساتير اباعحة تحديد 
الملكية الفردية بالذات أيردت نادة خاصة بذلك : هذا فضلا عن أن موضيع 
تحديد الملكية الفردية : انا يثار خاصة يصدد ملكية الاراضي الزراية 
في البلاد التي تمتبر هذه الاراضي أساس الاقتصاد الوطني وليس هذا 
هو الحال في دولة الكييت . 

تكل. هذه النادة سمسعة الدواد السايقة عليبا ابتدا* بالادة ١‏ السالنة 
الذكر ببصلة وثيقة مم تلك المادة بالذات ؛ فالطكية ورأس الال والعسسل 
مقومات يتخلف عنها تبعان من النفاط , أحدهما خاص والاخر عام , ولذلك 
حرصت النادة العفرون على تبثيد التعاون بين غذين التبعين وحعفددت 
عد نه وعو ر تحقيق التنسية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة 
وتعقيق الرغا* للسواطنين ) ولقد أضيف الى الادة يصف غذا التماون 
بأنه ( العادل) حتى لا يطفي أى من النشاطين الذكورين على الآخر. 
والعدل عنا أبر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو النتاصفة بينبنا , 
لالسألة متريكة للشرع داخل هذا التعديد العام السن ؛ يقدر في كل 
محال مدى تدخل الدولة با يتفق وحالة البلذد ومقتضيات التونيق بين 
الصالح العام ومصالح الافراد ٠‏ فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الاسور 
ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القوس , في حين 
بوسع على النشاط الحر مثا في الامور التجارية واشباع الحاجات العاسة 
الجارية + والمشرع عو الاسن على أدا* هذه السبسة والقيام ببذا التقريسر 
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المانتة اه 


الطادة ٠)‏ -ه 


الطدة 4د 


المايةذ؟ - 


حسب منطق زنانه ومقتضيات الموضوع الذى يشرع له ٠‏ وليس من الستطاع 

أن يسبت الشارع الدستورى بتحديد في بمذا الشأن أكثر من ذلك التحديد 

المرن الذى ورد بالمادة المذثيية ء 

نصت هذه النادة على أن الدولة تقير على حفظ الثروات الطبيعية وعسن 

استفلالبا ( بساعاة مقتضيات أس الدولة واقتصاد بها الوطثي ) ويقصد ببذه 
العبارة أن تراعي الدولة في هذا الشأن أمرين معا , أولبها ا قد يقتضيه 
أن الدولة من قيود على كيفية الحفظ والاستفلال , وعلى ا قد يعبد 

اليهم يبذا العيل أو ذلك , ختقب يكون عورد الثرية وثيق الصلة بالدفاح 

أو الامن المام في الهال أو ستقبلا , كنا قد ينطوي على أسرار توجسب 
اتهان بعش الضانات الخاصة عند حفظه أو استفلاله , والامر الثاني هو 
ان تراعي الدولة عند استنلالبا لأى مصدر من بصادر الثوة أو سورد 
من مواردعا عذا المصد, أو البورد في الاقتماد الوطني في بصويمه, 

وبذ لك يف خل ضسن المقطط الهام للتنسية الاقتصادية : وهو مغطط له 
أعيت البالغة في اقتصاد الدولة :سا يقتضي أن يصدر به قانون خاص , 

ععاراة لحثم عذه المادة والطادة .ع السالقة الذكر . 

قررت غذه الادة أن (العدالة الاجشاعية أساس الضرائب والتكاليف العامة ) 

وبذلك شل هذا السكم كل الضرائب سوا* كانت عاءة أو محلية : يثبر ذلك 
من التكثاليف العاءة كالرسوم ونا يجرى مجراعا التانوتي . 

نصت عذه البادة على يبدأ الساراة في الحقوق والواجيات بصنة عاسة, 

ثم خصت بالذكر أعم تطبيقات هذا البدأ بقولها (لا تيز بينهم في ذلك 

بسبب الجنس أو :لامل أو اللفة أو الدين ) وقد أثرت عذه الادة الا تضيف 
الي ذلك غبارة ( أو اللون أء الثرية ؛ ‏ برقم ورود عثل بمذه المبسارة 
في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ‏ وذلك لان شببة التغريق الفتصرى 
لا وجود لبا ني البلاد فضلا عن كناية نص السادة في دفع هذه الشببة 
كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتفي بذاته في مجتمم الكويت , 

فا حاجة للنص على نفيه يستم خاص 

نصت الفترة الثانئية من هذه اللادة على هدم تمريض الانسان الذى كربه الله 
للتعذيب أو المفاطة الحاطة بالكرامة والقصود بهذا الانسان و الشخص 
البرى" الذى لم تثبت بعد ادانعه فان ادين بالطريق القانوني والقضائسي 
اللثرر كان الامر أمر عقاب مجرم ٠سا‏ لا يعتبر تعذيها أو حطا بالكراسة , 

ولبذا المقاب ضانات التي تتص عليبا الواد ؟+ .+++ »+ من الدستير 
ولم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر (العقيبات الوحشية)- يرم 

ويود ذا الحظر فى الاغلان العالى لحقوق الانسان ‏ وذلك باغتبار 
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العادة و+:- 


المانتة 1 اد 


الناضة .)هس 


عيذا النوع بن العقيات لا كان له أملا في البشع الكويتي ولا توجد مظئه 
تقريره مستقيلا ؛ حت يلزم النى على حظره ٠‏ فسكوت الدستور بهذا الخصوص 
يونقد أصالة حظر (المقيات الرعشية ) , 

نست هذه اللادة على كون ( العتيبة شخصية ) . 

( وذلك تطبيظ لقوله تمالى * ولا تزرها وازرة وزر أخرى " ). 

تقرر هذه العادة [هرية الاعتقاد ) مطلقة , لاتيا نا دامت 7 تلاق 
(الاعتقاب ) أى (السرائر) فأبرما الى الله ولو كان الشخص لا يعتقد نمي 
دين نا ه ثان جاوز الاعر نطاق السرائر وظبر في صورة (شعائر) وجب أن 
تكون هذه الشمافر طبظ للمادات السعية وبشرط الا تفل بالتظاع العام 
أو تنافي الآداب . والمقصود يلفظ (الاديان) في عذه الادة الاديان 
السناوية الثلائة ,الاعلام ٠‏ السسيهية ١‏ اليبودية دولكن ليس مع ذلك على 
سبيل الالزام بنع الاديان الاغرى من سارسة شمائرما كلبا أو ببغيبا 
انا يكين الابر في شأنبا متريكا لتقدير السلطة العاءة في البلاب دين أن 
تتليق الهريتها سندا من اللادة مع اللذكيرة 

نصت عذه اللادة على حرية المراسلة البريدية والبرتية والباتفية كقالة 
سريتبا ومنع ( مراقية الرسائل ) والمقصود بالرسائل في عذه المبارة الاخيرة 
كل عا سبق أن ذكرته الادة من أنباع المراسلة , بريدية أو غاتفية 
التملم ‏ بسقتقى عذه اللادة ‏ عق للكويتيين طفله الدولة وفتا للقاسون 
وي حد ود النظام العام والاداب ٠‏ وغو كساكر الحقوق والهريات العامة م 
معدوب تلبيعيا بامكانيات الدولة وسدى طاقتها , كنا أن النص على التام 
عذا الحق حدود التظام العام والآداب ؛ ائنا عو تضيكل عاعصل 
( لا يخلو من النفم بالتذكية ) وذلك لان الحقيق بالحريات جنيعبا ائسا 
تقوم داهل تلك السدود 2 . 

وقد تضسنت هذه الادة كذلك النص على أن (التعليم الزاسي يجاني في 
مراحله الاولى يفت للقانون ) ويقصد بالسراحل الاولى طا بيلم نباية الستوسط, 
ولا ينبشي أن يتجاوز الالام عذه المرحلة .. وعي مرلة في ذاقببا 
متقدءة ‏ لأن في ععحذا التجاوز ساسا بهرية الوالدين في توجيه أولادعمه 
نضلا عن تحدر تقربر عذ! الالنام للبنات في تلك السن وهرااة واقسع 
تقا ليف نا بسيذ!ا الخصوص . 

وحيت يكين الالنام يجب أن تكون كذلك مجانيته اذ لا يتصور مع الاللام 
تسيل ولي الامر بالصروفات الدراسية : وبذلك جا" حكم السبانية كلا للتص 
الخاص بالالزام آنا موضوع السجائية في غير نطاق الالزام لأمر يختص بتنظيسه 
المشرع العادى يتقصله قوانين التعليم : وليس في بمذا التص الدستورف سا 
يمنع البته من أن تستب السجائية الى كل مراحل التعليم الاخري كا عو 
الحال الآن في دولة الكبيت ,كا يرجى أن يب دونا فيبا . 


"١ 


- ١ العادة‎ 


الطادة +ع - 


الطاية + هس 


الطادة )ع - 


النص في عذه اللادة على أن ( لكل كويتي السق في العمل وفي اختبار 
نيعه معتاه ألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجرا ثلا أو صائها 

أو غير ذلك غفبو الذى يختار لنفسه نوع عله في سيدان النشاط الحسرره 

دون أن يلن مثلا بنوع عمل والده أو جده ,كنا أن هذه السرية تتملق 

بنشاط الاقراد الخاي في المجتيع ومن ثم لا شأن لبا بأعبال البوضسف 

في وظيقته الماعة ‏ . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن عذه اللادة لا تمثي حق كل فرد في السلام 

الدولة بأن توفر له عملا والا تمرضت للسسئولية ٠‏ وذلك لان التزام الدولسة 

ببذا الخصيص عدود باكانيتها ولذلك الت العبارة الا شغيرة عن السسادة 

( وتقوم الدولة على توفيره للسواطنين ) ولم تقل ( توفر الدولة العسصل 

للمواطنين ): كذ لك تلتزم عذه الحرية ‏ بغيرعما سن الحريات ‏ بتيد عام 

لا يحتاج لص خاص ١‏ وان ورد النص عليه صراحة في الحادة 14> عتالد ستير 
وشو أن براعي الناس في سارسة ما لهم سن حقوق وحريات النظام المسام 

.  بادآلاو‎ 

تقضي عذه السادة على أى صورة كانت للسخره :عا لم يكن الجير ني حالة 

من الحالات الاستثنائية التي يعينها القانون : ولا يكون تقرير هذه الحالات 

تشريميا الا (لضرورة قومية) ويجب في جسيع الاحوال أن يكون العمل الجبرى 

( بعتابل عادل)؛ ... وباسقاط أى من عمذه الحدود يكون التشريع المقرر 

للاجبار تانونا غير دستورى , كبا أن النص على القانون كأداة لتعميين 

الاسوال الاستتنائية للعمل الاضيبارف ‏ ممعثله ساكر النصيص الدستوية 

المشابيبة ‏ يجصل بن غير الجاكز دستوريا أن يتم عذا التصيين بأداة أشرى 
غير القانون اه 

تقرر هذه اللادة (حرية تكوين الجسميات والنتابات) دون النضص على 

(البيكات) التي تشمل. في مدلولها العام بصنة خاصة الاحزاب السياسيةه 

ون لكل حتى لا يتضسن النص الدستورى الالزام باباحة انشاة عذه الاحس_راب, 

كا أن عدم ايراد عذا الالوام قي. صلب الادة ليس معناه تترير شر 
دستورى يقيد المستقبل بأجل غير سمى ويننع الشرع من السماح بتكثويسن 

أحزاب اذا رأى سحلا لذلك : وعليه قالتض الدستوري المذكور لا يلنم بحريبة 
الاهزاب ولا يسظرعا وائنا يقوض الآسر للشرع المادى دون أن يأمره أفسسسو, 
ذا العأن أو يثباهة: . 

تحفظ 'عذه النادة لاجتاعات الناس الخاضصة حريتبا ٠‏ غلا يجوز للقايحنون 

ولا للحكومة من باب أولى ‏ أن توجب الحصول على اذن ببذه الاجشاات 
أو اخطار أى جبة عنبا مقديا ,كا لا يجوز لقوات الأمن العام اقعصام 


ان 


الطادة .هج - 


تفسبا على طلك الاجشاعات ولكن هذا لا ينم الاغراد أنفهم عن الاستمائة 
برجال الشرطة ٠‏ وفقا للاجراءات السقررة ١‏ لكقالة النظام أو ا الى ذلك 
من أسباب . أنا الاجتاعات العامة سواء كانت في صورتها المسعتادة ني 

كان معين لذلك :أو أخذت صورة سواكب تسير في الطريق العام أو تجمعات 
يتلافى فيبا الناس في هيدان عام مثلا , فبذه على اختلاف صوربعا السابقة 

لا تكون الا ( وفقا للشروط والاوضاع التي بيينها القانون ) وبشرط ( أن تكون 
أغراض الاجصاع أو الموكب أو التجمم ) ووسائله سلييه ولا ثنافي الاداب ) . 

وتهديد. اللسعتى الدقيق للاجتشساع الهام والمميار الذى يغفرق بيثه هين 

الاجتاع الفاض , أسر يبينه بالتفصيل اللاننم القائين الذى يصدر يبدا 

القصيص . ولا يضفى كذلك أن ضبانات ( الاجتاع الخاص ) التي نصست 
عليبا ذه اللادة لا تمنى اللساح باستفلال عذه السرية لارتكاب جريمسة 
أو تآمر يحظره القانون , فهذه الحالة يضع لها القاتون الجزائي وقانسون 

الاسراءات السهرافية الا سكام اللازءة لفسان الدولة وسلامة الئاس با تتفشه 

عمذه الاحكام من عقوبات واسرا"ات وقاعية تسول دون ارتكاب الجريمة وتتعقب 

مرتكبها ولو كان شهصا واحدا معتصسا بسكنه : وليس اجشتشاطا خاضا قفي 

عدا السكن 2ه 

قررت هذه الادة صراحة ( عبدأ النعل بين السلطات ] بدلا من تتريسية 

دلالة من واقم الاحكاء الخاصة بالسلطات العاءة ه وذلك وفتا لكل خلاف 
أو جِدل حول هذا المدأ . ود عظرت النادة نيول أي من النلطلات 
الثلاث ( التشريمية والتنفيذية والقضائية ) عن كل أو بهض اختصاصبلا 

التصوص عليه فر, الدستور . والسقصود بصفة خاصة هو منم تنازل السلطلة 

التشريمية عن كل اختصاصبها أو بعضه للسلطة التنفيذية بسعنى عدم جواز 

التنائل عن فقة سن الاسى أو .ع من التشريعات أو الاختصاصات عبنا يسبى 
تفويضا بالسلطة ٠‏ ولكن هذا النص لا يمنع السلطة التشريمية من أن تفنوض 

الحكوبة بتولي أمر معين بالذات ولظرف خاص بدلا عن أن يتولاة اللشيع 
بقانون ١‏ وني هذه الحالة قد يبين عذا القاعين بعض التوجيبات أو الا سكام 

الرئيسية التي يهب أن تلتزبيا الحكوبة غي سارية بهذا العق + كلا 
لا يتعارض نص هذه اللسادة سن ( قوانئين السلطة التاعة ) حيث تقتضي ضيورة 

استثتائية أن تصهف السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية يسراجبة 

أمر هام سمين في جملته , كدواجبة أزبة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية مثلا: 
وحشة الحظر المنصوص عليبا في عذه السادة الرغية في مقاوية با لوحظ من 

ميل اللسجالس التغريمية أحيانا الى ترك سبسة التشريع في عدد متزايد. مسن 

الاعور للسلطة التنفيذية مسا يس جوعر الشمبية في أخص شي* وأثربه لصميم 

السيادة وهو التشريع 


م١‎ 


العادة :م - 


الطات ة “لان هس 


أغارت هذه الادة الى ( المشاورات التظيدية ) التي ثسيق تعيين رئيس 
مجلس الوزنراء ٠‏ وعي السشاورات التي يستطلع ببوجبها رئيس الدولة وجببة 
نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأى في البلاد وفي مقدءتها رئيس مجلس 
الأعة ورواساةء الجباعات السياسية ورو'سا* الونارات السابقين الذين يري 
رئيس الدولة من السفيد أن يستطلع ,أيهم وين اليهم بن أصهاب السرآأى 
السياسي ؛ وينا* على هذه اليادة يكين تعيين الوزرا" وعزلهم بسرسهمم 
أبيرى ٠‏ وذلك على غلاف تعيين رئيس مجلس الوزرا* وعزله كنا سبق , كذ لك 
جعلت هذه الادة الهد الاعلى لعدفى الوزرا" ( كلت عدف أعشا" مجلس 
الأحة ) «الالتزام بعدم تجاوز عذا الثلث بعناه أن السد الالى الذكور 
هو ستة عشر وزيرا نظرا لكون هدد أعضا" مجلس الألة خمسين عضوا «ويحسب 
ضسن عاد الوزيا" السذكور رئيس ملس الوزرا" وونا* الدولة ولذلك بالسذات 
وضمت كلمة ( جميما ) في الفترة الاخيرة من السادة حيث تقول ؛ ( ولا يزيد 
عدى الوزرا*ء جميعا على ثلث عدن أعضاء مجلس الأمة ) 

ويلاحظ كذلك أن عذا النص لا يدنع تمعيين تاثب لرئيس مجلس الوزرا*( سن 
بين الوزرا" وضسن عد دهم الدستورى ) اذا طرأت ضرورة تقتضي ذلك . 
أوجبت هذه الادة سهي الوزارة القاشة عن الحكم عند بد* كل نمصل تشريمي 
السجلس الآعة والبقضود بالفصل التشريمي الفترة الش تفصل بين انتهابات 
وأغرى لمبلس الأية سوا* استكيل غلالها السبلس كل أديار الانمقاب الأريمة 
العادية السقررة في الدستور [ نظرا لكن مدة المجلس أريع سنيات وفققا 
للادة “+ * ] أم لم يستكلها بسبب حل المجلس قبل أجله الدستيوين 
العادى وتدعي الوزارة وتشكيل وثارة جديدة ‏ ولو كان أعناوثها كلبم 
أو بعضهم أعنا* بالونارة السابقة ‏ أمر توجبه الاصول البرلدانية الثي ذهب 
ني هذا الشأن الى أبعد من ذلك السدى اذا تقرر أن الوزارة الجديده 
لا يستقر بها العقام ‏ أو لاتمين أصلا تميينا نهائيا ‏ الا يعد العصول 
على ثقة المجلس النيايي الجديفد ويمذا أبر بنطقي لآن تعديد الاتتضفاب 
ممناه التعرف على الجديد من بأي الآعة وعذا الجديد لا يضل الى 
الحكرءة الا باعادة تشكيل الوزارة ونظا لاتباعات وعناصر المبلس السديد . 
ولكّن السادة «ى لم تمل تي هذا الضار البرلاتي الى هذا العدء 
واكتفت بسجرد تشكيل الويارة على النهو الذى يرتفيه أمير البلاد ؛ على أن 
يكون عذا التميين نبائيا وفير معلق على اصدار قرار من المجلس بالغقفة 
بالوزرة الجديدة , وأمير البلاد يراعي عند اطدة تشكيل الوزارة في هذه 
السالة الاوضاع الجديدة في السعلس النيابي وبا نك يقتضيه الصالح العام 
من تعاديل في تشكيل الويارة أو تغيير في توزيع اللناصب الوزارية بسسسين 
أعضاقيا 2 , 


خض 


المادة 4 


المادة .اه 


كذلك يتيح نمذ! النص لسر فرصة دستورية طبيعية لتجديد ثقته باللوزارة 
والوزاء اذا عا أديا رسالتهم في الوئرة على النحو المرضي , أو لاحلال 
وزيز جديد محل من: لم يكن .من الون!* السابقين “عند حسن طن الأسير 
والأعة به أو لوضم الوزير في منصب وزارى أكثر ملا*مة من منصبه السابسق : 
واتاحة عذه الفرصة للأمير , على هذا النحو الدستورى البرلياني الطبيمي 
يكفي سسوه مو'ونة الالتجاء الى الوسائل الدستورية العنيفه كاستصمال حقسه 
في اثالة الوزارة أو اعفاء بعش الوزراء من متاصبهم . 

المواده 5١‏ الى 14 هذه السواب خاصة بنائب الاسر ١‏ ولا يخفى انه 
في حالة وجود [ولي عبد ) للامارة فائه ممو الذي سيكون بحتّم مركزه 

هذا لفيا للأير دلا داع #8 تمذر ناه ببذه المبية .لكأن لم يكن 

مستطيعا ذلك أو كان غاتبا عن الاعارة طبتت النياد المنيه عنبا في 

شأن تاكب الأاعير 8 

وبلاحظ ان للأسر الحق في تظيم سارسة صلاحيات الدستورية نيابة عله 
أو تعديد نطاقبا , وذلك في كلتا الحالتين .أى سوا* تاب عنه ولي 
المهد أو شخص غيره . 

بمقتضى عذه السادة يكون اعلان الاحكام الضرفيه ببرسوم ؛ وذلك سراغاأة 
لضرورة السرعة في عمليات الدفاع ٠‏ ولكّن هذا النص ؛ وكل نص ساثل له 

في الدستور : لا يمنع رئيس الدولة بالحكوبة من أغخذ ,أى سجلس الأسة 
فى الأسر مقداعا اذا سسعت الظروف بذلك وهذا أمر ستروك لتقدير الأسير 
وحتوسته دون الزام , بل لعل شهبية السكّم تحبذ مثل هذا الاجراء ما 

دام ستطاط ' . 

كذلك اشترطت هذه المادة غرفي مرسيم الحكم العرثي على مجلس الأسبة 

الى خسة عشر يوا , وعذ: السدة عي الحد الأعلى لسبلة العرغى مولكن 

ذا لا يلم من اجراء العرض قيل ذلك ايل انه امن الستحعسن أن يع 

ذلك في أقرب فرصة سسكنة ‏ . 

تضصنت عذه السادة غقرة أغيره لا يجوز بسقتضاهامي أى حال , أن تتضين 
المعاعده شروطا سريه تناتض شروطها العلنية ؛ وذلك دى؟“! ليغاغر 
السرية التي تبلغ حد التناةس بين ماخفي وبا أعلن ؛ وهو تناقش يتنا فسسى 
مم الرقابة البرلمائية التي نصت عليبا السادة السذكورة ٠‏ كنا يخالف الاتجاه 
الدولي في شأن تسجيل الماعدات لدى عنظية الام التهده ليعشتج 
ببا في أصال تلك المنظعة . أما السرية التي لا تتتاقتي مع شقلرووط 


9 


12 به 


الها عدة العملنه انا تثلها وتممل على تتفيذعا , فلا يشطلبا 
الحظر في عذه اللادة بل لعل الضرورات والصلحة الساءة تقتضيبا 
في بعش الأحيان 

الطادة يزلا هس عا تقرره عذه العادة من تعيين سغصصات رئيس الد ولة بقانين عند توليه 
الحكم ولمدة حكه يعمل هذا التقرير لا يناقش الا مرة واحدة فور التولية 
شم فطق ادراج هذه المغخصصات ني السزانيات السنوية للدولة دون المعوده 
الى مناقشتبا زادة أو نقصا . ويلاحظ ان نائب الأسر ( اذا لم يكن 
عو ولي العبد وله مخضصاته السقررة قاتينا | تحدد يغصصات بواسطلة 
الأسر وتصرف من مخصصاته ولذلك لم تنص المادة علن كينية تسديد 
مقصضات ناب الأبير 

المادة ؟.رح أوردت عذه السادة الشروط الواجب توافرعما في عضو مجلس الأمة : وسن 
بينها شروط. الجنسية الكويتية ( بصفة أصلية وفتا للقانون ) وبذلك يكون 
المرجم في تعديد معت هذا الاصطلاع عو قتانون الجنسية : وفيه تبين 
شروط. الجنسية الاصلية متيزه عن أحوال كسب الجنسية بطريق التجنس , 
ويبذا الحكم الدستورى بيبطل العمل بأي نص تشريعي تائم يسمخ للمتجنس 
بسارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت 
أو التي تضي ‏ علي تجنسه ٠.‏ ومن ثم يكين الترشيح عقا لآاناهء 
المتجنس اذا نا ادغليم قانون الجنسية فسن عالات الجنسية بعفة 
أصلية وعو الحكم الصميح المعسول به في الدول السنتلفة . 
وبلاحظ ان التفريق بين الوطتي الاصلي ‏ أو الأصيل ‏ بالوشقنني 
بالتبنس , أمر وارد في الدساتير عامة مي شأن سارسة المشوق 
الناسية : وهؤ ريق قهداده ألظلبية الدساتير يقداف نعين عن السنين 
تحتجر فترة تمرين على الولا* للجنسية الجديدة مكنا أن فيه ضامسات 
للدولة أتبتت التجارب العالسية شريرتها . 
أما شروط الناخب قلم تتمرض لها عذه المابة أو غيرعا من نمواد الدستور 
وائما يتولى بيانبا قانون الانتلاب ( بنا* على اسالة سن المادة .في 
من الدستور التي تقول ان تأليف مجلس الأمة يكون “ وفنا للأحكام الستي 
بيينها قانون الانتهاب ” ) وبذلك يصح لقائون الاتتفاب أن يسيح 
للتجنس بسارسة حق الانتغاب دون قيد ( وهو أتل خطوره سن حق 
الترشيح أو العضوية ) كنا يجوز له أن يقيد استصيال عذا السق 
بمضي مدة على التجئس 

اللادة .؟ 2 نص عذه السادة لا يشم دستوريا من اجتاع المجلس في غير الزمانوالطان 
المقررين لاجشافه .اذا دعت ضرورة لذ لك ووفقا لنظرية الضرورة ويشروطبها 
القانونية العقررة ‏ . 


0 


الادة + 


العادة /ؤة ب 


المادة وهو 


الادة زات 


ب 


نصت الفقرة الأخيرة عن ججذه النادة طى أن ( يرأس الجلسة الأوسمي 

لمجلس الآعة ‏ لحين اتتقاب الرئيس أكبر الأعماء سنا ) ونقتفى هذا 

النس أنه اذا تخلف الأكبر سنا من بين الأعضاء تولى الرياسة أكبر الأعضاء 
العاضرين ‏ . 

أوجبت عذه اللادة على كل وزارة جديدة أن حقدء قور تشكيلبا ببرناسيبها 

الى سطس الآنةة. وكيا لسع لبقا اليؤلة أن الك طن برقم 

الثقة بها على السعلس بل اكتفت يايد!* ملاحظاته يصدد هذا البتامح : 

والمجلس طبعا يناقش البرئامج جسلة وتفصيلا ثم يضم ملاحظاته مكتوبه »وبيلقها 
رسميا للحثومة ؛ ومي ‏ كسسوعولة في الشباية أمام السجلس لا يد وأن تصل 
عذه الملاحظات اليكان اللائق يها وبالمجلس المذثهر 

الأسئلة المنصوص عليبا في هذه اللادة +انا توجه الى ركيس مجلس الوزراء 

عن السياسة العاءة للسكبسة , أنا البيئات التابعة لرياسة سعلس السوناء 
أو الملحقة ببا فيسأل عنها وزير دولة لشو*ون سجلس الوزراء . أما الوزاء 
فيسأل كل بم عن أعال وثارته ؛ وسعلوم أن السو"ال لا يجاوز نستي 

الاستفيام الى ممنى التجريح أو النقد رالا أصبح: استجيابا سأ تضع عليه 

المادة ١...‏ سن الدستور ‏ . 

؟ ٠و ٠١8‏ - تقرر السادة ١١١‏ اعتبار الوزير مشتزلا منصبه سن تاريخ قرار 
عدم الفقة به ٠‏ وتوجب عليه أن يقدم استالته غورا استيقاء للشكل الدستهريه 
وبقتضي ذلك أن أى تصرف يصدر من الوزير المذثور بعد صدور قرار عدم 

الثقة به ٠‏ يعتير بقوة الدستور باطلا وكأن لم يكن ؛ دون أن يطبق فلي 

هذه الحالة الحكم الوارد بالسادة ١١+‏ من الدستهر القاضي ياسستتبار 
الوزير في تصريف العاجل سن شوثون منصيه لحين تميين خلفه , بهيذدلك 

يعين قورا وزير بدلا عنه أر _ههد بوزارته الى وزير آخر لحين تعيين 

الوزير الجديد ١‏ أما ركيس سجلس الونرا* الذى يتكرر ترار هدم الثماين معه 

وفقا للسادة ؟.: فلا متدوحة سن تطبيق الادة ١.‏ في شأته حتى الا يثين 
عثاك فراغ وزارف . والأغلبية المنصوص عليبا في اللادتين ١١١‏ و١٠‏ 

( وعي أفلبية الأعضاء الذين يتألف متيم اللجلس فينا عدا الون!* إمتتضاعا 

أنه اذا كان عدد الوزرا* من 'عضاء مجلس الأنة عشرة ثلا فالأنية 

اللازية لسحب الثقة سن الوزير هي أغلبية الأعضاء الأريمين غير السوزاء: 

أى لاحد بعشرون صوتا على الأقل ‏ . 

نصت هذه الادة على أن لمعلس الأمة أن يعقب.يرة واحدة على بيتان 
الحكوية الستفين تعذر أخذعا بالرفية التي أبداعا السعلس , والقصمود 

بهذا التعقيب أن يناقش السجلرا!لوضوع بالتفصيل الذى يراه وينتبي من هذه 


عفن 


كت هر؟ا -ه 


المناقشة الى تعقيب مكتوب به الى الحكومة دون أى اجراء آخر ني عسذا 
الشآن من جانب المجلس عا لم بر تحريك السوثولية الوزارية على أساس 
نص آخر غير عيذه الادة , قنص آالسادة ١١.‏ نكاد الخاص بحقالا ستجواب, 
السادعان 151و ١81‏ تحظر النادة (؟١‏ على هضو مجلس الأمة أن يمين ‏ اثنتاء سدة 
عضويته في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في الئزانات تعقدعا 
الحكرمة أو المو'سسات العامة , وذلك بالمعنى الشامل لبلدية الكييت ثلا 
يفرعا من البيئات الحلية التي قد تنشأ في يوم عن الأيام «والسسظهر 
في شأن المركات عو ( التعيين) اثناء مدة العضوية فان كان التميسين 
سابتا على العشوية النيابية فلا بائم دستوريا من الاسترار في عضوية 
مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية مجلس الأعة , لآن المادة لم تيبل 
من عذاه الحالة حالة ( عدم جيم ) ( ثنا عو الشأن في السادة ٠8١‏ 
الخاصة بالوزنيا* ) بل جعلها حالة حظر مقيد بفترة معينه . وهذا التفريق 
في الحكم بين عضو مجلس الأمة والوزير منطقي نظرا لأن العضو لا يمارس 
سلطة تنفيذيه وانا يو"دى مبسه تتثيليه ورقابيه في حيين ينارس الوزير 
تلك السلطه ويتولى رئاسة العمل الادارى في وزارته وبقدر السلطه يثسون 
الحدذر وكون العرص على دغع عظته الانعراف بالنفيذ أو اساءة استمبال 
السلطه . ههبذه الروح ٠‏ وتحت ضفط واقم الكويت حيث للتجارة مكسان 
الصدارة في أصال السواطنين وحيث تدغلت الحكوبة الى حد كبير في 
الشروفات بأوجه النشاط الا قتصادى «لنم تغفيف قيود العضوية في هذا 
الخصوص بحيث لا يشع العضو من مزاولة سبنته الحره أو صله الصناعميي 
أو التجارى أو الالي ,كا لم يحظر عليه التعامل مع الديلة بطيق 
المزايدة أو المناقصة الملنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجسبرفى ه 
وذلك بسراعاة ان في عذه الاستثتا*ات من النظام الجبرى أو القانونسي 
ما يثقل عدم استفلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف ؛ ولكّل ذلك حظرت 
السادة ١0١‏ على الوزير ' اثتا* الوزارة س ان يتولي وظيفة عاسة 
أو يزاول ولو بطريق غير مباشر ٠‏ سهثة حره أو عملا صناعيا أو تجاريا 
أو ماليا ,أو أن يسيم في التزاءات تمقدعا السكوة أو المواسسات 
المابة ( أو البلدياث ) أو أن يجمم بين الوزارة والمضوية في سبليس 
ادارة أي شركة ومن باب أولى ان يتولى رياسة سجلس الادارة غيباه 
يكذلك منحت المادة المذكيره من أن يشترى أو يستأجر مالا من أسسيال 
الدولة ( بالممتى الواسم الشامل للحكوبة السكزيه والبيئات السلية 
والعراسسات العاءة ) ولو بطريق المزاد العلني ,أو أن ب وجرهما 
أو يبيعها شيئا من أساله أو يتايضها عليه وشم مزاولة هذه اللأسيور 
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ولو بطريق غير مباشر بقتشاء أنه لا يجوز للوزير أن ينارس عسسذه 
الأعال براسطة امفاص يعلون باسه أو لعسابه . ولكن هذا النض 
لا يمنع من أن تكون للوزير أسهم أو سندات أو حصص في شركة تتسع 
بالشخصية المعنوية مم ها تستتبمه هذه الشخصية من اتقصال عن اشخاص 
الساغمين وحملة السندات والخصص ٠‏ واتباع للاجراءات والضوابط القانونية 
المقرره. من. حيث ادارة العركات وتوزيم الارياحج فيبا : وخضيعيا لرقابة 
الدولة 

المادة ه؟] ‏ حددت عذه السادة شروط الوزرا* ( بالاحالة في ذلك الى السادة عير ) 
وس عذه الشروط شروط الجنسية الكويتيه ( بصفة أصلية ) وقد المتصرععذا 
الحك على الوززا* باعتبارعم أصحاب المناصب السياسية التي يرقى تنظيسهبا 
الى مستوى النصوصض الدستورية :آنا عن عدا الوزا" من كبار الموظفين , 
كوكلا' الوزارات والوكلاء !لساعدين : فليس الدستور مجال تحديد شروطهم 
كما فمل بالنسبة للوزراء ٠‏ واننا مجال ذلك عمو قانين التوظف العادى , 
ولبذا أوردت الادة على النهو النذكور يرقم ا ارتاه يمن الأعضاء سن 
ضورة مد الحكم الوارد في غعذه السادة الى الوظائف السذكورة وما أبداه 
السجلس التأسيسي من ارتضاء لبذا الرأى 

الماة ++ تنص هذه السادة على أن ( لا تعلد القروضض العاعة الا يلانون : ويجوز 
بقانون كذلك ان تقرس الدولة أو أن كفل قرضا ) وتنظم العبارة الاولسى 
الاقتراض والعبارة الثانية الاتراض أو الكفاله . وفي يدلول هذه الميسارة 
الأخيرة يكون الاقرانى أو الكثالة بقانين سواء كان هذا التائين شاملا 
يقرش معين لد.ولة معينة مثاذ أو كان قانونا ينظم مواسسة مبمتبا الاقراض 
ونتا لأسس تانونيه موضوعه كنا بمو الشأن بالنسبة الى الصندوق الثييتي 
للتنسية الاقتصادية نثلا ., كف شمل اقراض الدولة مرظفيبا وفتا لتانون 
التوظف أو لقانون خاص بذلك 2 . 

الادتان ؟ورو ١58‏ تشترط ماتان المادتان ان يكون سنح الالتزام والاحتكار بتاتنين, 
وهذا السك لا يسري الا ابتدا* من تاريخ الممل بالدستور أخذا بنبسدآ 
عدم رجمية القواتين اللستصوص عليه صراحة في الادة ١+:‏ من الدستور , 
وبذلك تمتبر صميحه وتظل سارية . كل الالتزايات والاحتكارات السنوعة 
قبل التاريخ المذكور ونة للأجراءات القانوئية التي كانت بقررة وقت منحبا, 
اننا لا يجوز تجديد بما أو تعديلبا بعد ذلك التاريخ الا بقانون كنا يلن 
ف ضقوريا توانيت مداة اا لم يسبق تحددايده ها بزسن ممين . ويسرى شذًا 
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الاده ١14‏ ب 


المادة 7 - 


مراعاة لواقم الكييت اجازت هذه السادة ‏ على سبيل الاستثناء ‏ ( أن يصهد 
القانون لجبات الأمن العام في نطاق الجنح يتولى الدعوى المبييه 
" بدلا من النيابة العاعة صاحبة الدعوى الضبوية اصلا " وذلك * وفققا 
للأوضاع التي يبينبا القانون " ومقتضى عذا النص عدم جواز التوسع في هذه 
الرغضة لأنبا استثناء ؛ والاستثتاءات تجرى في أضيق الحدود . كنا بلسنم 
ان يبين التانون * الأوضام " المشار اليبا ني السادة الدستورية المذكورة , 
وان يكفل للقائبين بالدعرى الصوسيه النوطه يجباتث الأمن ما تقتضيله 
عذه الأانه الخطيره من مو“ملات قانينيه في التاثمين بها , وتنظيم ادارف 
يتغل لبم القدر الضرورى من الحيده والاستقلال والبمد عن اصدا* ها يلان 
عمل جباز الأسن العام من اتصال يوسي بالجسهور واحتكاك بالكثيرين سن 
الناس كل يور فيبذه الضسانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائسد 
البرجوه دون أن يكون ذلك على حساب المدالة أو الحقيق والحريات . 
زردات ببذه اللادة عبارة ١‏ ابباسطة غرفة أو سكة عاف: ) بالقنسنيد 
بالفرفه دائرة من دوافر المعشه 
آثر الدستور أن يبد بسراقبة دستورية القوانين ( باللوائج ) الى سعشلة 
خاصة يراعى في تشكيلها واجرا"اتها طبيعة هذه السبسة الكبيرة , بدلا 
من أن يترك ذلك الاجتباد كل محكة على حده :سا قد تتعارض مه 
الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرش القوانين ( واللوائح ) للشجب 
دون دراسة لغلف بجبات النظر والاعتبارات فرفقا لبذه الادة يتركف 
للقائين الخاص بتلك المحكّة الدستورية سجال أختراك مجلس الأمة بل والحكيية 
في تشكليها الى جاتب رجال القفاء المالي في الدولة وعم الأصلكل 
في القيام على وضم التفسير القضاعي الصحيح لاحكام القوانين , وني مقدبتها 
الدستور , قانئون القياتين . في ضو" ما سبق من تصوير عام لنظام الحثم, 
ووفظا لبذه الايضاحات الستغرقة في شأن بعش المواد على وجه الخصوص 
بكين تفير اسذاع دولة الكويت . 

والله ولي التوئيق ‏ . 
وانتبى اجتاع اللجنة في تام الساعة الحادية عشر وحسون دقيقة ويذلك 
عتين اللجنة قد انتبت بن أضالبا وأحالت المشروع بكايله الى اللجلسس 
لمناقشته واقراره 
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